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محمد كاظم بن حسين أخوند خراسانى 


نشرت فى الطباعة: 


موسسه آل البيت ( عليهم السلام ) لاحياء التراث 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


فقد استدل للصحيحى بوجوده عبط عر عر هر كدح عرد ك كوي اط جه مخ كام جاع ىرجت كام جاع ادهج كو ام جاح م جرطيك صم كع دهج ع كام كداع مامرم يك صم جام حي عرصيه د دان ماهر 


الفهرس باح اقيق اي عم وك ا و عار لمك مقرل ورت ب لووط و ا لت لك موطف ةط لط لاط ماطف ةا 0 
كفايه الأصول م ا ئ ا ا ا ا مه عي 1 
اشاره عمد شه ف ام ادم ذ كد اماس عت عر شع مسحت لد كه حك ع ع د حك رد رك حر تت ل حك ل تر عرد اك عر كرك عوك كك بر عر كك و رك عر كك ع عق ترك رت كر رت كرت عه كرك رك كه عه كة 717/6 
اشاره ا تا ات ل ات قا ا مل لقاع د ع3 بقاع ليا عنقن باقع ب ع3 باش وان عنقج ادر د عت اخ ل ا 1177 
حمد و ثنا داك اممو اع مجع دا ع عاد جرع عا جز الم كوي ماي رك عات حبر حاو جك عدي خبط جاع راك ا عا جر اقم رن اك راع جراد جا شرك حا شرع اما لجرك جا جر اق ري اي ركه راع برط حاب حرق ع جرد ام عر جر ريك خبرمة جاع جد جا جر مني ل جاع حاط بر 101 
اما المقدمه ديوس ع عمد نانك ع غود د دادت وح جد وجاك ع ع عه وعدت دع ده دهاجو ع مه د ماده ع عد وماج ع ع وق وجادة وح حزن دماص مح عن وجاك دع حم دع جوع ع وق دواد ع حم ده حو حاون دعاك صوح حزن داك تلمع 3 5 1/1 
الاول [تعريف علم الاصول و موضوعه] ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 000 
الثانى [تعريف الوضع و اقسامه] للم ع ا و و ا ا ل ع ع ع5 كي ع دع ا حر صو د ما ا 3 2 110 
الثالث أكيفيه استعمال المجازى] ااا ا ا ا د 1 176 
الرابع آلا شبهه فى صحه اطلاق اللفظ و اراده نوعه] امف وا ع قا مده ماح ب قش لمك ع اا مع ل اطاط لد 6031 
الخامس وضع الالفاظ للمعانى الواقعيه لا بما هى مراده ايا اا 0 
السادس [ وضع المركبات] ص ا ل صم ا ا ا اباد د ع عاب 10130 
السابع أعلائم الحقيقه و المجاز] ا 1 
الثامن [ احوال اللفظ و تعارضها الي و وي رح ود لصوي ل كرو لصوا يا 2 رح ا مل يا لكر د كا مل كر للج ما ا كي ا ك1 
التاسع [ الحقيقه الشرعيه] كود داس ابن اما بك ار ا ا 11 
العاشر [ الصحيح و الاعم] 000600000000000 ا 0 
اشاره كاه ود موده كود د ا دالا د ند دك د 5 و 1 كد نه 2ك 5225 5مك دن داك 32د 5د داك داك داع عد دك كك جد جد د اكد دج د دك كك ل د26 716012 

وقبل الخوض فى ذكر أدله القولين » يذكر أمور : 0 1131511اااا ل 

منها : إِنّه لا شبهه فى تأتّى الخلاف . على القول بثبوت الحقيقه الشرعيه 0 000000 

ومنها : أن الظاهر أن الصحه عند الكل بمعنى واحد ا ا ا ا ا ا و عر ا لع 1 11 

ومنها : إِنّهِ لابد على كلا القولين من قدر جامع ااا ا ا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا سا ااا سا سد لال 

ومنها ان الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له فى ألفاظ العبادات عامين ا اا ا اا ا 0ن 

ومنها أن ثمره النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحى ححا ا ااا ااا 


ومنها استعمال الصلاه وغيرها فى غير واحد من الإخبار فى الفاسده اما سد ا مي كوك سول يوقم ام كم و عي م ا 


ومنها : إنّه لااشكال فى صحه تعلق النذر وشبهه بترك الصلاه فى مكان تكره فيه م ا ا ا ا ا اك ا ل ات ل م مب كت ل ات م ا 


الأول إن أسامى المعاملات موضوعه للصحيحه أو للأعم] م ا م ع ا ل و ع ل ا ا د اف ع د موا ا ب د اا 


الثانى أن كون ألفاظ المعاملات أسامى للصحيحه لا يوجب إجمالها 50000 **#ظ2 


الثالث[أنَّ دخل شىء فى المأمور به] اا ا ا ا ا 200 
الحادى عشر [ الاشتراك اللفظى] ا ااا اا 77 23*35 


الثانى عشر [استعمال اللفظ فى اكثر من معنى] ا ا م 0 


الأولى : إِنّه قد ذكر للفظ الأمر معان متعدده ا ا ا ا ات اا اا ا ا نف ل ل ع اه ل 1/101 





الجهه الثانيه : الظاهر اعتبار العلو فى معنى الأمر لاع ست و اه يح ل لدج بج ع فسا عق ماع يح عا ع اد ع ع مد عي عق واد دإ ف لبوا عا ل 1/6122 
الجهه الثالثه : لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقه فى الوجوب تقد لقنن تند رذن كن ند نط نه د سنت 23 لني قناقن كتطخ نندت 3353 ث3 5 تن تند نقد 1ت ٠/1‏ 
الجهه الرابعه [الطلب و الاراده] م ا ا ااا ا ا ا 00 
الفصل الثانى: فيما يتعلق بصيغه الأمر دما ادن قف دامرط نامديك احج موتح الفط جه لوو ننه 3 الما جك امون ا 203 جك اربوا ا ل دم »الث توا ااه لس 211 
اشاره عد ع دم دوه كت م نانك عام كر كات د عات كا وكات اك عاب نع رات ته م كاك باتكك عاد د جات جاه معط د رجت تك ع سدع د ده وماد مدت د 2 اماع حت دك وااطه دح ت ق جات ناه رات ده ان كام حت د د هات نم تدك اده ا 
الأول : إِنّه ربما يذكر للصيغه معان ا ا ا ا ا ا 1 1 ااا 00 
المبحث الثّانى : فى أن الصيغه حقيقه فى الوجوب ل ممم يا 0ي0ي0ة0ة ةي ]ٍ0ٍ2ٍ00020202 0000000( 
المبحث الثالث : هل الجمل الخبريه التى تستعمل فى مقام الطلب للف م ل ص ل ل ل ا ل ده لا ل لاو عع لتم دع واد 1112 
المبحث الرابع أفى ظهور صيغه الامر فى الوجوب و عدمه] ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا م 
المبحث الخامس |التعبدى و التوسلى] كيرف عو دالبو جد ولخ ودكائبه الك ع وح لب بطوابو لج سارب بصو بسوحم الس مالف اوسا ند ودود 1 
المبحث السادس : قضيه إطلاق الصيغه ل لا ا ا ل ا ا ع ا د اح ا حب د 11 
المبحث السابع [وقوع الامر عقيب الحظر] 0 
المبحث الثامن |المرهو التكرار] ا 0 
المبحث التاسع [الفور و التراخى ] ام ااه و ل ا مس طق م و عاق ريد لي لش ع ع عسوا ع وج ع دس و ع يإ لو عاد اليو اجالادلويل جااد لعردي /81 
الفصل الثالث : [ فى الإجزاء] امار القع ب الممقوا ل لكا حمق شل ا لظو والح م وا و لتم الح لافطاو لضع سارو طاطخلا قا دا 917 
اشاره م عع مده وك ل و عام دع وا لقو ع و لماكت جا جك ا اواج ا جاع لج جلا جاو اماج لو ما ا جا دتو تمه دماج حاتت ودوك حاصه د عامك و عاج تمك جام 3 25 910 
وقبل الخوض فى تفصيل المقام وبيان النقض والأبرام ءينبغى تقديم أمور ترمو متف موا و د ام وقد عام تع م3 توم عطم لانت هع دوخ توا دام دمع تور ع د دار 
[الموضع ]الأول [اجزاء الاتيان بالمامور به مطلقا عن امره دون غيره] ا م م م م ا 
الموضع الثانى 0 0 
تذنيبان حا ا ا ا ا ا ا ا ا ايان 
فصل فى مقدّمه الواجب ل ةئم ةلت ع مشج 113 
وقبل الخوض فى المقصود ء ينبغى رسم أمور ا يل 
تذنيب أثمره النزاع فى وجوب المقدمه و عدمه] م ا 4 ا ا 01 رم 
فى تأسيس الأصل فى المسأله م ممم لام ا تم ا ا اما ا 1 


تتمه [مقدمه المستحب و الحرام و المكروه] ا ا ا ا ل 1101 


اشاره اا ل م ع ات ا ا ا ات ةا عي لات عي قر ما عت يات عي ا و عا اي تا عي م وتوا ع م ا فقة ا تجا عد م ا قاد 31602 
الأول : [الامرادبالاقتضاء و الضد] ا 0 
الثانى أدفع التوهم المقدميه بين الضدين] إل شي ا ا اا او 10161 
الأمر الثالث اتقريب الاقتضاء التضمنى و فساده] هه منج هه مجان ف الود اه نج كع ةن و لو نظو اند تو و 16 
الأمر الرابع [ثمره المسأله] الل 31161 
[الترتب] ا ا ا ا 1 
فصل لا يجوز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه لاع لاك لمي ل كو عت ص ا ب وال لت ا ا و اوت كلا م قب عع ل وك جد د 3 ع2 نا 101 
فصل الحق أن الأوامر والنواهى تكون متعلقه بالطبائع دون الأفراد لاا ل ا ا ارك 3 13 
فصل إذا نسخ الوجوب 7لللل1:ُ:7/7/ر:]:؟7:صةا للف ةب ب292”7> >9ه©©ح99ب222949--2222222 ةب ج2ج42ه<22 222 0000| 
فصل |الوجوب التخييرى] 0-3 1 0010101 0 000 اا ااا000ا000ا ااا 0ل 
فصل فى الوجوب الكفائى كبحآ ةو ولوووآو8945588989998898448484787874787847487878788784 022 00001 رزيل 
فصل [الواجب الموقت] 8-د-ببب 0 0 ااا ا اس 
فصل [الامر بالامر] زائ99و_ب3ب3تبت0077ت999000000000ااااااا ااا اا ااا ا ااا ا اا ا ين 
فصل |الامر بعد الامر] ا ويل 
المقصد الثانى النواهى ونع د دع جد الام سو د د ح هطع د كلايد كر عه د مدع ع لاد ع كر عد در حدد كزع ان لاد نه خم ع د دعا علد بادا رك د درا جره جك ددا كر د عرد حك د اند ا كز د 10 
اشاره وا ا ا ا ا ف ل لا ا ا ل مو ا ل ص سح اال ع ل دام ال ا ل ا عام ا ار ل با لا وا دمت 110/2 
فصل فى ماده النهى و صيغته] امع لض اا ا ااا ا قا ل 12 
اشاره ئش تش شل اك ا سا م اعت وهل 
أعدم الدلاله النهى على التكرار] م ل اموا عن 
فصل اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر والنهى فى واحد . وامتناعه :-ب7 00 ااا ااا 00 
فصل فى أن النهى عن الشىء . هل يقتضى فساده أم لا؟ 0000000 000000000000000 ااا 0 
المقصد الثالث : فى المفاهيم ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ل 
اشاره داع ضام عد داطاء لدوم معاد درك نج بك لاا ماي اد جام ا اي لذن اك ا يداد حا كت مت ا لالض سا د حالم 2ب ل اك لت ب مراك جك كا اك حت و لعا ع اك كا كا لط وش ادق من ل تست ا 7 
مقدمه أتعريف المفهوم وانه من صفات المدلول او الدلاله] ا ل 16 


فصل الظاهر إنّه لا مفهوم للوصف لان ع ام عع معن ع ام ع اسن عن ا اع اسن ناح ا ا عانعن نا اا اس عسات سام ناعتسا اس لحل ل ل 2 37117 


فصل هل الغايه فى القضيه تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغايه م اا ا وان 
فصل لا شبهه فى دلاله الاستثناء 6 ا ٠‏ 21015 101211 1 
فصل لا دلاله للقب ولا للعدد على المفهوم ين 
المقصد الرابع : فى العام والخاص الجا وان دن ددن وا زد ءال لمج 21 1 رن ا ناكلا امال ازا عاد قد درا عاب للع لاد ايقاق االا زعا ون ا 10101 
فصل ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا 33916 
فصل لا شبهه فى أن للعموم صيغه تخصه ااا ا 00 ان 
فصل فى بيان ما دل على العموم] لا ا شت تممص صم ات تام اتوم ام تق عمدية بدا 112 
فصل [فى تحقيق العام المخصص] ا ولف 
فصل [فى المخصص المجمل] اع لد ا ا ا ا ا ا وا و لمك يات واد ايا ا لقم با ا 
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ا ا ااا احا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3371 
فصل هل الخطابات الشفاهيه مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر ماد اا ا ااا ااي ااا اك اداه اماج امل دالو السو 1 
فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده » يوجب تخصيصه به أو لا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 6161 
فصل قد اختلفوا فى جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مم عد مت مو عم ع و21 11611 
فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعدده ا ااام ا ااا ااا ااا ااا اا 1011 ز [ [ [ [ ا 
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 00033 ل 
فصل لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين » يختلف حالهما ناسخاً ومخصصاً ومنسوخاً الل ا ئش ام اماما ا 7 
المقصد الخامس : فى المطلق والمقيد والمجمل والمبين ددا ميا ادكه بان تدلا ميلع تاج تحبا تتلا دواع عا لا داعا رذ لا دولخ تا لدع عايا ل لاع ما عي يباج تلج 3د 1015 
فصل |تعريف المطلق] 000095 0 
فصل [فى مقدمات الحكمه] مات لاا لاا واوا اك عاو اوقا مشاه انوأ وو نك بلا لماع ورور 1 لوقه بأ علدو تو ارق له ع نا ل أو لد عا نولو 30/1 
فصل إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين 222 ع بح جك ويل 5د داع برك جد 215 115 22 د عع ب تاد 12 وقوه وحو يط كلاد اذ هعرسو وو 2ك كلاه واد دامر كدو لكر د داه ورد 1ت 0015" 
فصل فى المجمل والمبينٌ :اةاةهه4 000000 الزن 
المقصد السادس الأمارات عا 
اشاره ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 10 1 1[ ااا 
[المقدمه الاولى فى بعض اكام القطع] مي م 171 


[المقدمه الثانيه فى بعض احكام مطلق الامارات] كو كا اي ا ا ا ا ا ا 1 


فصل [فى حجيه ظواهر الألفاظ] 0000 
فصل أفى احتمال وجود القرينه أو قرينيه الموجود] 0 
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجه 0 
فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهره فى الفتوى بالعهة 
فصل المشهور بين الأصحاب حجيه خبر الواحد فى الجمله .-- 
فصل فى الوجوه التى اقاموها على حجيه الظن 50 
فصل [الظن بالطريق و الظن بالواقع] 1 5ك ادن دده 1ه 
فصل أفى الكشف و الحكومه] عاد كما ا 


فصل [إشكال خروج القياس عن عموم النتيجه] ل 


فصل فى الظن المانع و الممنوع] دوع اهم حو بلعم اند واج ماع معط اك رمد ادوم اا ا ا ا ا 


فصل أفى عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم] 000 
فصل فى الظن بالفراغ ] 0 


خاتمه : يذكر فيها أمرأن استطراداً 0 5ظ2ظ 


المقصد السابع : فى الأصول العمليه 000 


فصل [فى أصاله البراءه] اح خط لحطف ل اه 


فصل أأصاله التخيير] تند ند د ةنا موف و عد دده انما :مده قد دوا انه ددن دا دناه هدعوو قانع ودراودا انه تمد هد 212 


فصل |اصاله الاحتياط] ا اك ا 


فصل [القاعده الثانويه فى باب تعارض الاخبار] 0107 


فصل [التعدى عن المرجحات المنصوصه] 00 


[اختصاص قواعد التعادل و التراجيح بغير موارد الجمع العرفى] 


فصل أذكر بعض المرجحات التى ذكروها لتقديم احد الظاهرين على الاخر] يلع ا ا ا ا ةا ا ةا ا 03 


فصل لا إشكال فى تعيين الأظهر - ا ول 
فصل أفى بيان المرجحات توجب ترجيح احد السندين فعلاا دئ تت ا نا ل ف ار ا قن لد ةلش زط ل اث نا لت انق للش ادن لش اط 311 8211 
فصل |المراجحات الخارجيه] اا ا ا ااا ا ااا ا 
الخاتمه الاجتهاد والتقليد د اك عا د دان 2ك عا جد د ات ملام ج22 عاط 2812.2 ات حاانة رات 2 اكد دك جاردا عامط 20152 كاعا ان 2 ج221 ا عام 52 اما /ج 2 حا 2 لماز 2ك 3 اك عا د جات د اك مااي و كز ع 1 1101/48 
فصل الاجتهاد لغه تحمل المشقه ال 61 
فصل ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجز ااا ااا ااا ااا اس 611 
فصل أفى بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد] يي ل ات ف لتك قب عم ترا د د عع تع عمد باع عام مم ا ممعة مدع لمحم لميدة د شد عم اا 
فصل إذا اضمحل الاجتهاد السابق لح ل لا جه ل ع م ا ا ع ا ا ل ل ا ا و ع و 60/1 
فصل فى التقليد امع ا ا ا صا سس #ةلص م م دا ا[ 
فصل إذا علم المقلد اختلاف الأحياء فى الفتوى ا اا ا ا 0 
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27 


يس 4 .لد 


يت اران 


ص: " 


حمد وثنا 
بسم الله الرحمن الرحيم 


نحمدك اللهم يا من أضاء على مطالع العقول والالباب » وأنار عليها بسواطع السنه والكتاب » فأحكم الفروع بأصولها فى كلّ 
افا وها على أنقيا دن أو الحكمه وففيل اللقطات بتوعلن آله الطاشرين الأطبات وتنا البيخمروض بالخره يتك اول 
الآنات: 


ربّنا آمنا بما أنزلت واتّبعنا الرسول وآل الرسول ». فاغفر لنا ذنوبنا» وقنا سوء الحساب . واللعنه على أعدائهم من اليوم إلى يوم 
الحساب. 


وبعد : فالعلم على تشب شؤونه » وتفنّن غصونه » مفتقر إلى علم الأأصول افتقار الرعيه إلى السلطان . ونافذ حكمه عليها 
بالوجدان , ولا سما العلوم الدينيه ؛ وخصوصاً الأحكام الشرعيه , فلولا الأصول لم تقع فى علم الفقه على محصول. 


فيه استقرت قواعد الدين » وبه صار الفقه كشجره طيبه تؤتى أكلها كلّ حين » فلذا بادر علماء الامصار » وفضلاء الأعصار - فى 
كل دور من الأدوار - إلى تمهيد قواعده » وتقييد شوارده » وتبيين ضوابطه » وتوضيح روابطه » وتهذيب أصوله » وإحكام قوانينه 
؛ وترتيب فصوله. 


لكنّه لما فيه من محاسن النكت والفقر ء ولطائف معانٍ تدق دونها الفكرء جل عن أن يكون شرعه لكل واردء أو أن يطلع على 


عقانقه | وان 


ص: ” 


بعك و الحالة اقوط يدون الى البصائر كابر بعد كابر» فلله دَرَهم من عصابه فلقوا وا تعد ا هوا فأشوا بو اجادوا فادرا 


وصنفوا وأفادواء أثابهم الله برضوإنه وتّوأهم بحبوحات جنإنه. 


حتى انتهى الأمر إلى أوحد علماء العصر ء قطب فلك الفقاهه والاجتهاد » ومركز دائره البحث والانتقاد » الطود الشامخ » والعلم 
الراسخ . محيى الشريعه وحامى الشيعه » النحرير الأوّاه » والمجاهد فى سبيل الله » خاتم الفقهاء والمجتهدين , وحتجه الاسلام 
والمسلمين » الوفى الصفى ء مولانا الآخوند ( ملا محمد كاظم الهروى الطوسى النجفى ) مد الله أطناب ظلاله على رؤوس الأنام 
» وعمر بوجوده دوارس شرع الاسلام » فقد فاز - دام ظله - منه بالقدح المعلى وجل عن قول أين وأنيَ » وجرى بفكر صائب 
تقف دونه الأفكار » ونظر ثاقب يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ء فلذا أذعن بفضله الفحول ء وتلقوه بأنعم القبول. وأظهر صحفاً 
هى المنتهى فى التبيان » ذوات نكت لم يطمثهن قبله إنس ولا جان » ويغنيكك العيان عن البيان » والوجدان عن البرهان. 


فما قدمته لكك إحدى مقالاته الشافيه » ورسائله الكافيه » فقد أخحذت بجزأيها على شطرى الأصول الأصليه » من مباحث الألفاظ 
والأتدله النقله و اغمك بالاباوء هن المطر لأنتة فى التنابد و التخضول فرق مجان ينح بت ( كتابه الأضول )عقا ده هرد 


يعرف قدرهاء ولا يرخص مهرها ء وعلى الله قصد السبيل » وهو حسبى ونعم الوكيل. 


قال أدام الله ظله [ بعد التسميه والتحميد والتصليه ] (1) : 
ص: ؟ 


.١ -١‏ نقلنا هذه المقدمه من « ب ». وهى من إنشاءً المتصدى لطبع النسخه الحجريه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين » والصلاه والسلام على محمد وآله الطاهرين » ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. 
وبعد فقد رتّبته على مقدّمه » ومقاصد وخاتمه. 

أمّا المقدّمه 

ففى بيان أمور : 


ص: 6 


اما المقدمه 
الاول [تعريف علم الاصول و موضوعه] 


انّ موضوع كل علم » وهو الذى يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه - أىّ بلا واسطه فى العروض - هو نفس موضوعات مسائله عيناً . 
رونا كسد جديا اوها وذ كان ابره ستيويدا بقعا الكلى ومساميكه و لطي و اكرافس لضان خا دعم خيلةافق 
قضايا متَّتته » جمعها اشتراكها فى الدخل فى الغرض الذى لأجله دُوّن هذا العلم » فلذا قد يتداخل بعض العلوم فى بعض 
المسائل » مما كان له دخل فى مهمين » لأجل كل منهما دُّوّن علم على حده » فيصير من مسائل العلمين. 1 ٠‏ 


لا يقال : على هذا يمكن تداخل علمين فى تمام مسائلهما » فيما كان هناكك مهمان متلازمان فى الترنّب على جمله من القضاياء 
لا يكاد انفكاكهما. 


فإِنّه يقال : مضافاً إلى بُعد ذلك , بل امتناعه عاد , لا يكاد يصمح لذلكك تدوين علمين وتسميتهما باسمين » بل تدوين علم 
واحند + يببحث فيه ثارة لكلا المهقين » واخترى لأحدهما » وهذا ببخلاق التداخل فى بعض المسائل + فان سن تدوين علمين - 
كانا مشت ركين قن نسأله» أو أزيل - فى جملة فسائلهما الميكتافه : لأخل مهميق )هما ل يخنى. 


ص: /ا 


وقد انقدح بما ذكرنا» أن تمايّز العلوم إِنّما هو باختلاف الاغراض الداعيه إلى التدوين » لا الموضوعات ولا المحمولات » وإلا 
كان كل باب » بل كل مسأله من كل علم » علماً على حده » كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل » فلا يكون الاختلاف 
بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدد » كما لا يكون وحدتهما سبباً لأن يكون من الواحد. 


ثم إِنهِ ربما لا يكون لموضوع العلم - وهو الكلّى المتّحد مع موضوعات المسائل - عنوان خاص واسم مخصوص .ء فيصحٌ أن 
يعبر عنه بكل ما دلّ عليه » بداهه عدم دخل ذلكك فى موضوعيته أصلا. 


وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول » هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتته » لا خصوص الأدلّه الأربعه بما 
هى أدلّه (» بل ولا بما هى هى (5) , ضروره أن البحث فى غير واحد من مسائله المهمّه ليس من عوارضها » وهو واضح لو 
كان المراد بال.نه منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره » كما هو المصطلح فيها » لوضوح عدم البحث فى كثير من 
مباحثها المهمّه » كعمده مباحث التعادل والترجيح » بل ومسأله حجيه خبر الواحد » لا عنها ولا عن سائر الادلّه ؛ ورجوع البحث 
فيهما - فى الحقيقه - إلى البحث عن ثبوت السنه بخبر الواحد » فى مسأله حيّجيه الخبر - كما أفيد - (5) وبأى الخبرين فى باب 
التعارض ء فإنّه أيضاً بحث فى الحقيقه عن حجيه الخبر فى هذا الحال غير مفيد فان البحث عن ثبوت الموضوع . وما هو مفاد 
كان التامه » ليس بحثاً عن عوارضه ء فإنّها مفاد كان الناقصه. 


لا يقال : هذا فى الثبوت الواقعى » وأمًا الثبوت التعبدى - كما هو 


ص:/ 


-١‏ أ ماه المشهون بيه الأصو لبي 
*- #. افاده الشيخ ( قده ) فى فرائد الأصول / 21 » فى بدايه مبحث حجيه الخبر الواحد. 


المهم فى هذه المباحث - فهو فى الحقيقه يكون مفاد كان الناقصه. 


فإنّه يقال : نعم + لكنه مما لا يعرض السنه ء بل الخبر الحاكى لها فإن الثبوت التعبدى يرجع إلى وجوب العمل على طيق الخبر 
كالسنه المحكيه به » وهذا من عوارضه لا عوارضها » كما لا يخفى. 


وبالجيلة: القبوك الزاقى لبن بهن القزار قن :+ والقبدي وآث كان متها" ذا إله ليبن للش فيل العر كام عدا 


وأما إذا كان المراد )١(‏ من السنه ما يعم حكايتها » فلان البحث فى تلكك المباحث وأنْ كان عن أحوال السنه بهذا المعنى ء إلَا 
أن البحث فى غير واحد من مسائلها » كمباحث الألفاظ . وجمله من غيرها ء لا يخص الادله » بل يعم غيرهاء وأنْ كان المهمٌ 
ويؤيّد ذلكك تعريف الأصول . بِإنّهِ ( العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الأحكام الشرعيه  )‏ وأنّ كان الأولى تعريفه بِإنّهِ ( صناعه 
يعرف بها القواعد التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الأحكام ء أو التى ينتهى إليها فى مقام العمل ). بناءً على أن مسأله 
حبجيه الظرٌ على اليحكومة :ومسائل الأنضول العملية فى الشبهات الحكنية هن الأصول» كما هوا كذلكك : ضروزه إِنّه لأا وه 
لالتزام الاستطراد فى مثل هذه . 

الثانى [ تعريف الوضع و اقسامه] 

الوضع هو نحو اختصاص للّفظ بالمعنى » وارتباط خاص بينهما » ناش من تخصيصه به تار » ومن كثره استعماله فيه أخرى ؛ 


وبهذا المعنى صحٌ تقسيمه إلى التعيينى والتعتّنى » كما لا يخفى. 


ضن 47 


اتهدذاهراه ماحت الفضول والفضول 17 


ثم إن الملحوظ حال الوضع : اما يكون معنى عاماً » فيوضع اللفظ له تارهً » ولافراده ومصاديقه أخرى ؛ وإما يكون معنى خاصاً . 
لا يكاد يصب إِنَا وضع اللفظ له دون العام » فتكون الأقسام ثلاثه » وذلكك لأن العام يصلح لأن يكون آله للحاظ أفراده ومصاديقه 
بما هو كذلكك . فإِنّهِ من وجوهها » ومعرفه وجه الشىء معرفته بوجه . بخلاف الخاص . فإنّه يما هو خاص ء لا يكون وجهاً للعام 
نولا لشاف الأقراى قاذ مكر بج امعرقتهو تصبويء مضدرقه لداء ولا ليا - صل واو بويه: 


نعم ربّما يوجب تصوّره تصوّر العام بنفسه » فيوضع له اللفظ . فيكون الوضع عاماً ؛ كما كان الموضوع له عاماً » وهذا بخلاف ما 
فى الوضع العام والموضوع له الخاص » فإن الموضوع له - وهى الأفراد - لا يكون متصوراً إلا بوجهه وعنوإِنّه » وهو العام » وفرق 


واضح بين تصوّر الشىء بوجهه . وتصوّره بنفسه » ولو كان بسبب تصوّر أمر آخر. 


ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام (1)» وعدم تميزه بينهما » كان موجباً لتوهم امكان ثبوت قسم رابع » وهو أن يكون الوضع 
خاصاً ؛ مع كون الموضوع له عاماً » مع إن واضح لمن كان له أدنى تأمل. 


ثم إِنّه لريب فى ثبوت الوضع (1)الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام. وكذا الوضع العام والموضوع له العام » 
كوضع أسماء الاجناس وأما الوضع العام والموضوع له الخاص » فقد توهّم (5) إِنّه وضع الحروف . وما ألحق بها من الأسماء » 
كما توهّم (2) أيضاً ان المستعمل فيه فيها (2) 


٠١ ص:‎ 


-١‏ الظاهر إِنّه صاحب البدائع » البدائع / 279 فى تقسيم الوضع إلى العام والخاص. 
-١‏ فى ١‏ أو ب»): وضع. 

- فى « أو ب ) : وضع. 

*- صاحب الفصول » الفصول / ١18‏ . فى الوضع. 

ذ- الفصول / ١18‏ » فى الوضع. 

ع-فى ١‏ أ : أن المستعمل فيها. 


خاصٌ (١)مع‏ كون الموضوع له كالوضع عاماً. 


والتحقيق - حسبما يؤدّى إليه النظر الدقيق - أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما فى الأسماء » وذلكك لأسن 
الخصوصيه المتوهمه , إن كانت هى الموجبه لكون المعنى المتخصص بها جزئياً خارجياً » فمن الواضح أن كثيراً ما لا يكون 
المستعمل فيه فيها كذلكك بل كلياً » ولذا التجأ بعض الفحول (1) إلى جعله جزئياً إضافياً » وهو كما ترى. وأنّ كانت هى الموجبه 
كز جر احا عضيف .زا كاد كرف سد ريا 2 1م 1 لوسط ساله بسي احر يردن صر يان للافسديية م و كر 
حاله كحال العرض » فكما لا يكون فى الخارج إِلَا فى الموضوع . كذلكك هو لا يكون فى الذهن إِلَا فى مفهوم آخرء ولذا قيل 
ف اقيق #بالددوا د على مف قن غير فالس وان كان لأ تحال رصع صرنا بيدا اللتداظ ع ميك يباين ]ذا رظاني + 
كبا ارحظ أولة: ولو كان اللفحظل واد + إلا أن هذا اللحاظ لآ مكاد ماعودا فى السععمل فيه وال فلة نك من ادال الخ 
متعلك يما هو ملبجرظ بهذا اللحاظ + بداغه أن تصوو السشعمل قن هيا لايك منه فى استتعمال الألفاظ :وهر كما ترى: 


مع إِنّهِ يلزم أن لا يصدق على الخارجيات , لامتناع صدق الكلى العقلى عليها ء حيث لا موطن له إلا الذهن » فامتنع امتثال مثل ( 
سر من البصره ) إِلّا بالتجريد وإلغاء () الخصوصيه . هذا. 


م 


مع إِنّه ليس لحاظ المعنى حاله لغيره فى الحروف إِلْما كلحاظه فى نفسه فى الأسماء » وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبراً فى 
المستعمل فيه فيها » كذلكك ذاك اللحاظ فى الحروف » كما لا يخفى. 


١١ ص:‎ 


-١‏ فى « أو ب »: خاصا. 


ات البراد فى فى التحرل .انا اسن اللصول ءاللتصول / وان المحقق الى عدا الم ديه د 
"- فى « ب )» : إلقاء. 


وبالجفلة لبس العم قن كلية ١‏ تن ) ولف الاغناء هل - إلا الأخداء فكنا لآ رس فى بعتاء لحاظة ف ننه ومسا : 
كذلك لا يعتبر فى معناها لحاظه فى غيرها وآله » وكما لا يكون لحاظه فيه موجباً لجزئيته » فليكن كذ لكك فيها. 

إن قلت : على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف فى المعنى » ولزم كون مثل كلمه ( من ) ولفظ الابتداء مترادفين » صحٌح 
استعمال كل منهما فى موضع الآدخر ء وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعه لمعانيها » وهو باطل بالضروره » كما هو 
واضح. 

قلت : الفرق بينهما إِنّما هو فى اختصاص كل منهما بوضع . حيث [ إِنّه ] (0) وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفى نفسه » 
والحرف ليراد منه معناه لا - كذلك » بل بما هو حاله لغيره » كما مرّت الإشاره إليه غير مرّه » فالاختلاف بين الاسم والحرف فى 
الوضع » يكون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما فى موضع الآخرء وأنّ اتفقا فيما له الوضع » وقد عرفت - بما لا مزيد عليه - 
أن نحو إراده المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته. 


ثم لا يبعد أن يكون الاختلااف فى الخبر والانشاء أبقا كذلكك: فكرة الشر موفوضا تعن فى سكاية ثروات محناه فى 
موطنه . والانشاء ليستعمل فى قصد تحققه وثبوته . وأنْ اتفقا فيما استعملا فيه » فتأمّل. 


ثم إِنّه قد انقدح مما حققناه . إِنّه يمكن أن يقال : إن المستعمل فيه فى مثل أسماء الإشاره والضمائر أيضاً عام » وأنّ تشخصه 
إلما فنا مواقي لون اضيا لها شيك ان ابا الأمازه وفعك لبقان نيا إن انها عو كذا 


١١ ص:‎ 


.) أثبتناها من « ب‎ -١ 


بعض الضمائر » وبعضها ليخاطب به (١)المعنى‏ » والإشاره والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى » فدعوى : أن المستعمل 
فيه فى مثل ( هذا ) أو ( هو) أو ( إّاك ) إِنْما هو المفرد المذكر » وتشخصه إِنْما جاء من قبل الإشاره » أو التخاطب بهذه 
الألفاظ إلبه + فإن الاشارء أو التخاطب لا يكاد يكون إِنَا إلى الشخص أو معه + غير مجازفه. 


دلخم هما حتقناه: اق الستحصس الناشئ ومو قبل الاسوالاث : لذ ررس تكي الميعا فيه وسواء كان تشتها عاريها ب 
كما فى مثل أسماء الإشاره - أو ذهنياً - كما فى أسماء الأجناس والحروف ونحوهما - من غير فرق فى ذلكك أصلا بين 
الحروف وأسماء الأجناس » ولعمرى هذا واضح. ولذا ليس فى كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصاً فى 
الحرف عين ولا أثر » وإنما ذهب إليه بعض من تأر ء (1) ولعله لتوهّم كون قصده بما هو فى غيره » من خصوصيات الموضوع 
لمن أن السعدل فو التقلد من ف سه المح عن انق عن الاين له ركام كر 3 مو هوه قرا يه بدو الك تنه 
بما هو هو وفى نفسه كذلك . فتأمّل فى المقام فإنّه دقيق » وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. 


الثالث [ كيفيه استعمال المجازى] 


صححه استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له » هل هو بالوضع » أو بالطبع؟ وجهان » بل قولان » أظهرهما إِنّه بالطبع بشهاده 
الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه » وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه , ولا معنى لصحته 
[لأعنةه »ب والظاهر أن صحه الاستعمال 


ص: إرذا 


-١‏ فى «ب): بها. 


اللفظ فى نوعه أو مثله من قبيله » كما يأتى الإشاره إلى تفصيله )١(‏ 
الرايع إلا شبهه فى صحه اطلاق اللفظ و اراده نوعه] 


لا شبهه فى صحه إطلاق اللفظ » وإراده نوعه به » كما إذا قبل : ضرب - مثلا - فعل ماض » أو صنفه كما إذا قبل : ( زيد ) فى ( 
ضرب زيد ) فاعل » إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله كك ( ضرب ) فى المثال فيما إذا قصد. 


وقد أشرنا(؟) إلى أن صحه الإطلاق كذلك وحسههء إِنّما كان بالطبع لا بالوضع » وإلا كانت المهملات موضوعه لذلك » 
لصحه الإطلاق كذلك فيها ء والالتزام بوضعها كذلك كما ترى. 
وأمًا إطلاقه وإراده شخصه , كما إذا قيل : ( زيد لفظ ) وأريد منه شخص نفسه . ففى صحته بدون تأويل نظر » لاستلزامه اتحاد 


الذال:والمندلول + أو تر كني القضيه مى جزديه كناف النصول 803 


بيان ذلكك : إِنّه إن اعتبر دلالته على نفسه - حينئذ - لزم الاتحاد » وإلآ لزم تركبها من جزءين » لأن القضيه اللفظيه - على هذا - 
إِنّما تكون حاكيه عن المحمول والنسبهء لا الموضوع » فتكون القضيه المحكيه بها مركبه من جزءين , مع امتناع التركب إِلَا من 
الثلاثه » ضروره استحاله ثبوت النسبه بدون المنتسبين. 

قلت + يمكن أن يقال : نه يكفى تَعدّد الدال والعدلول اغشاراً :ون اتكدا ذاتاً “فمن حيبت إه لفظ صادرعه لافظه كان د إناء 


ومن حيث أن 
ص: 1١‏ 


-١‏ فى الأمر الرابع. 
؟- أشار إليه فى الأمر الثالث. 


*- الفصول / 77» عند قوله : فصل قد يطلق اللفظ .. الخ. 


نفسه وشخصه مراده كان متزلرل 


مع أن حديث تركب القضيه من جزءين - لولا اعتبار الدلاله فى البين - إِنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصهء وإلآ كان 
أجزاؤها الثلا-ثه تامه » وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه ء غايه الأمر إِنّه نفس الموضوع . لا الحاكى عنه » 
فافهم . فَإنّه لا يخلو عن دقه. وعلى هذا » ليس من باب استعمال اللفظ بشىء. 

حل ممكق أذ يشاك ؛ الدالسن أبغيا دى هذا الات ها ]ذا أطلق اللفظ وارينة يدخرعه أرمصضطه وقاثد قروم ومصداقة عقف :ل 
لفظه وذاكك معناه» كى يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ فى المعنى » فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب 
خارجاً » قد أحضر فى ذهنه بلا وساطه حاكك .)١1(‏ وقد حكم عليه ابتداءً » بدون واسطه أصلا » لا لفظه » كما لا يخفى » فلا 
يكون فى البين لفظ قد استعمل فى معنى » بل فرد قد حكم فى القضيه عليه - بما هو مصداق لكلى (؟) اللفظ » لا بما هو 
خضوص جرئيه. 

نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله » كان من قبيل استعمال اللفظ فى المعنى. 


اللهم إِلَما أن يقال : إن لفظ ( ضرب ) وأنّ كان فرداً له إلا إِنّهِ إذا قصد به حكايته » وجعل عنواناً له ومرآته » كان لفظه 


وبالجمله كاذنا اطلق وارئد كط ترعوع كما ذا اندي قوه كله كال من نات استعمال اللفظ فى الشعض نو أن كا كردا مقف وقد 
حكم فى القضيه بما يعمه » وأنّ أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه » لا بما هو لفظه وبه حكايته » فليس من هذا الباب » 
لكن الإطلاقت المتعارفه ظاهراً 


1١6 ص:‎ 


١-١.فى‏ «أوب»: حاكى. 
-١‏ 7. فى (]) : لكليه. 


ليست كذلك , كما لا يخفى » وفيها ما لا يكاد يصيح أن يراد منه ذلكك » مما كان الحكم فى القضيه لا يكاد يعم شخص اللفظ 


الخامس [ وضع الالفاظ للمعانى الواقعيه لا بما هى مراده 


ادرو فى كو الألفاظ موضوعه بإ زاءاهعانيها مى ححيث. هى » لآ مر حيث فى مراده الافكلها + لما غرفت رما هريد عليهاء فق 
أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال » فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. هذا. 


مضافاً إلى ضروره صحه الحمل والإسناد فى الجمل » بلا تصرّف فى ألفاظ الأطراف . مع إِنّه لو كانت موضوعه لها بما هى 
مراده » لما صِيّح بدونه » بداهه أن المحمول على ( زيد ) فى ( زيد قائم ) والمسند إليه فى ( ضرب زيد ) - مثلاً - هو نفس القيام 
والضرب . لا بما هما مرادان. 


مع نه يلزم كون وضع عامه الألفاظ عاماً والموضوع له خاصاً » لمكان اعتبار خصوص إراده اللافظين فيما وضع له اللفظ . فإنّه لا 
مجال لتوهم أخذ مفهوم الإراده فيه » كما لا يخفى . وهكذا الحال فى طرف الموضوع. 


وأما ما حكى )١(‏ عن العلمين ( الشيخ الرئيس (1) » والمحقق 


١8 ص:‎ 


, راجع الشفاء » قسم المنطق فى المقاله الأولى من الفن الأول » الفصل الثامن / 57 » عند قوله ( وذلكك لأن معنى دلاله اللفظ‎ -١ 
هو ان يكون اللفظ اسما لذلكك المعنى على سبيل القصد الأوّل ) انتهى.‎ 

؟- الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبدالله بن سينا الحكيم المشهور , أحد فلاسفه المسلمين ولد سنه 7ه بقريه من ضياع 
بخارى » نادره عصره فى علمه وذكائه وتصانيفه » لم يستكمل ثمانى عشره سنه من عمره إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم بأسرهاء 
صنف كتاب ١‏ الشفاء » و ١‏ النجاه » و ١‏ الإشارات » و ١‏ القانون » وغير ذلكك مما يقارب مائه مصئف » وله شعر » توفى بهمدان 


يوم الجمعه من شهر رمضان 578 ه ودفن بها. ( وفيات الأعيان ؟ / ١01/‏ رقم 190). 


الطوسى ))١(‏ من مصيرهما إلى أن الدلاله تتبع الإبراده » فليس ناظراً إلى كون الألفاظ موضوعه للمعانى بما هى مراده » كما 
توهمه بعض الأفاضل (5) » بل ناظر إلى أن دلاله الألفاظ على معانيها بالدلاله التصديقيه » أىّ دلالتها على كونها مراده للافظها 
فم إرادهها شماه وعقرم عليه عه مقاء الإثبات للثبوت » وتفرع الكشف على الواقع المكشوف ., فإنّه لولا الثبوت فى الواقع , 
لما كان للإثبات والكشف والدلاله مجال, ولذا لا بدّ من إحراز كون المتكلم بصدد الإفاده فى إثبات إراده ما هو ظاهر كلامه 
ودلالته علن الأزافه» وإلا لما كانت لكلمه هده الدلاله عو أن كانت له الدلله التصوريه» أى كورق سناعه عورا لاخطاز معتاء 


الموضوع له . ولو كان من وراء الجدارء أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار. 


إن قلت : على هذاء يلزم أن لا يكون هناكك دلاله عند الخطأ » والقطع بما ليس بمراد » أو الاعتقاد بإراده شىء » ولم يكن له من 


قلت : نعم لا يكون حينئذ دلاله » بل يكون هناك جهاله وضلاله » يحسبها الجاهل دلاله » ولعمرى ما أفاده العلمان من التبعيه - 
على ما بنَأه - واضح لا محيص عنه » ولا يكاد ينقضى تعجبى كيف رضى المتوهم أن يجعل كلامهما ناظراً إلى ما لا ينبغى 
صدوره عن فاضل » فضالا عمن هو عَلَّم 


1١ / ص:‎ 


-١‏ المحقق خواجه نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسى الحكيم الفيلسوف ولد فى طوس عام 091 ه. » درس فى 
صغره مختلف العلوم وأتقن علوم الرياضيات وكان لا يزال فى مطلع شبابه » سافر إلى نيشابور وقضى فيها فتره ظهر نبوغه وتفوقه 
داقر : نشم وراك وراعد و أسدى وكوي اعد تفي دوين البحيق الحلن عقدنا وان الشيجاب نعي اك مس وا اع 
18 مؤلفاً فى فنون شتى . توفى 887 ه ودفن فى جوار الامام موسى الكاظم عليه السلام . ( أعيان الشيعه 9/ 81). 

دماح الفشول 110 السطر الأخير 


السادس [ وضع المركبات] 


لا وجه لتوهّم وضع للمركبات . غير وضع المفردات » ضروره عدم الحاجه إليه » بعد وضعها بموادها » فى مثل ( زيد قائم ) و ( 
ضرب عمرو بكرا ) شخصياً » وبهيئاتها المخصوصه من خصوص إعرابها نوعياء ومنها خصوص هيئات المركبات الموضوعه 
لخصوصيات النسب والإضافات » بمزاياها الخاصه من تأكيد وحصر وغيرهما نوعياً ؛ بداهه أن وضعها كذلك وافٍ بتمام 
المقصود منها . كما لا يخفى » من غير حاجه إلى وضع آخر لها بجملتها . مع استلزامه الدلاله على المعنى : تارهً بملاحظه وضع 
نفسها » وأخرى بملاحظه وضع مفرداتها. 


ولعل المراد من العبارات الموهمه لذلك . هو وضع الهيئات على حده » غير وضع المواد . لا وضعها بجملتها ؛ علاوه على وضع 


السابع [علائم الحقيقه و المجاز] 


لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ . وانسباقه إلى الذهن من نفسه - وبلا قرينه - علامه كونه حقيقه فيه ؛ بداهه إِنّه لولا وضعه له 
» لما تبادر. 


ولا يقال : كيف يكون علامه؟ مع توقفه على العلم بإِنّه موضوع له . كما هو واضح . فلو كان العلم به موقوفاً عليه لدار. 


نه يقال : الموقوف عليه غير الموقوف عليه , فإن العلم التفصيلى - بكونه موضوعاً له - موقوف على التبادر » وهو موقوف على 
العلم الإجمالى الارتكازى به , لا التفصيلى » فلا دور. هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم » وأما إذا كان المراد به التبادر 
عند أهل المحاوره ‏ فالتغاير أوضح من أن يخفى. 


ص: 18 


ثم إِنّ هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ . وأما فيما احتمل استناده إلى قرينه » فلا يجدى أصاله عدم القرينه فى 
إحراز كون الاستناد إليه » لا إليها - كما قيل )١(‏ - لعدم الدليل على اعتبارها إِلَا فى إحراز المراد » لا الاستناد. 


ثم إن عدم صحه سلب اللفظ - بمعناه المعلوم المرتكز فى الذهن إجمالاً كذلكك - عن معنى تكون علامه كونه حقيقه فيه » كما 
أن ضح جنلعيه علامه كرهه حجار ف الجيلة: 


والتفصيل : إن عدم صحه السلب عنه » وصحه الحمل عليه بالحمل الأولى الذاتى » الذى كان ملاكه الاتحاد مفهوماً » علامه 
كونه نفس المعنى . وبالحمل الشائع الصناعى , الذى ملاكه الاتحاد وجوداً . بنحو من أنحاء الاتحاد . علامه كونه من مصاديقه 
وأفراده الحقيقيه (؟) كما أن صححه سلبه كذلكك علامه إِنّهِ ليس منها . وأنْ لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز فى الكلمه . 
بل من باب الحقيقه » وأنْ التصرف فيه فى أمر عقلى » كما صار إليه السكاكى (*) 


واستعلام حال اللفظ » وإِنّه حقيقه أو مجاز فى هذا المعنى بهماء 
ص: ١9‏ 


أن قوانين الأصول 177. 

لادعطينا ]ذا كان البعيول والتجتر ل خله كليا وفروا :لاا فينا إذا كانا كلبين مساوين > أو كرهنا» كنا لذ يفت ررمله قتلس 
سرة. 

*- مفتاح العلوم / 188 » الفصل الثالث فى الاستعاره. أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر بن محمد السكاكى الخوارزمى » ولد سنه 
دده ه كان علامه بارعاً فى فنون شتّى خصوصا المعانى والبيان » وله كتاب ١‏ مفتاح العلوم » فيه إثنا عشر علما من علوم العربيه » 
وله النصيب الوافر فى علم الكلام وسائر الفنون مات بخوارزم سنه 278 ه. ) بغيه الوعاه ” / 88" رقم 7708). 


ليس على وجه دائر » لما عرفت فى التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه » بالإجمال والتفصيل » أو الاضافه إلى 


المستعلم والعالم . فتأمّل جيداً. 


ثم إِنّهِ قد ذكر الاطراد وعدمه علامه للحقيقه والمجاز أيضاً » ولعله بملاحظه نوع العلائق المذكوره فى المجازات » حيث لا يطرد 
صحه استعمال اللفظ معها , وإلا فبملاحظه خصوص ما يصح معه الاستعمال » فالمجاز مطرد كالحقيقه » وزياده قيد ( من غير 
تأويل ) أو ( على وجه الحقيقه ) (0) وأنْ كان موجباً لاختصاص الاطراد كذ لكك بالحقيقه . إِلَا إِنّه - حينئذ -لا يكون علامه 
لها إِنَا على وجه دائر ‏ ولا يتأتيّ التفصى عن الدور بما ذكر فى التبادر هنا 0 ضروره إِنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو 
الحقيقه , لا يبقى مجال لاستعلام (5)حال الاستعمال بالاطراد » أو بغيره. 


الثامن [ احوال اللفظ و تعارضها] 

إنه للف أحوال خسية ؛ وهى + النشؤوز» والاشتر اك + والشخصيطضن + والتقل ء والاضمان» لأ يكاد بضار إلى أحدها فيما إذا دار 
الأمرييته وبيق المحتى الحقبقى » إلا بقرته صارفة عله إليه: 

وأما إذا دار الأمر بينها » ف الأصوليون , وأنّ ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاء إلا إِنّها استحسانيه » لا اعتبار بها ء إلا إذا 
كانت موجبه لظهور اللفظ فى المعنى » لعدم مساعده دليل على اعتبارها بدون ذلك » كما لا يخفى. 


ص: 3 


-١‏ الزياده من صاحب الفصول ., الفصول /78» فصل فى علامه الحقيقه والمجاز. 
ا إشعاة مق 1 


؟- فى )0 ب : الاستعلام. 


التاسع [ الحقيقه الشرعيه] 


نه اختلفوا فى ثبوت الحقيقه الشرعيه وعدمه على أقوال » وقبل الخوض فى تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال » وهو : أن الوضع 
التعيينى » كما يحصل بالتصريح بإنشائه » كذلكك يحصل بإستعمال اللفظ فى غير ما وضع له » كما إذا وضع له » بأن يقصد 
الحكانة عند » والدلالة عليه نتفسه لآ بالقرينة» وأقٌ كان لا نكت حيهة دمن نضي أقرنه + إلا إنه للدلاله على ذلكه ء لا على 


إراده المعنى » كما فى المجاز » فافهم. 
وكوّن إستعمال اللفظ فيه كذلك فى غير ما وضع له ء بلا مراعاه ما اعتبر فى المجاز » فلا يكون بحقيقه ولا مجاز , غير ضائر بعد 
ما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره . وقد عرفت سابقاً  (‏ إِنّه فى الاستعمالات الشايعه فى المحاورات ما ليس بحقيقه ولا 


مجاز. 


إذا عرفت هذا ء فدعوى الوضع التعبينى فى الألفاظ المتداوله فى لسان الشارع هكذا قريبه جداً » ومدعى القطع به غير مجازف 
قطعاً . ويدل عليه تبادر المعانى الشرعيه منها فى محاوراته » ويؤدد ذلك إِنّه ربما لا يكون علاقه معتبره بين المعانى الشرعيه 
واللغويه + فأ علاقة يخ الصللاة شرعاً والضلؤه بمعتن الدعاء+ ومجرد إشكمال الصلاه على الدعاء ل مرجب ثوت ما يعثير مر 
علاقه الجزء والكل بينهما » كما لا يخفى. هذا كله بناءَ على كون معانيها مستحدثه فى شرعنا. 

وأما بنا على كونها ثابته فى الشرائع السابقه » كما هو قضيه غير واحد من الآبات . مثل قوله تعالى ( كيب عَلَيِكُمُ الصيَامٌ كَمَا 
كِب عَلَى الّذِينَ من 


ص: 5" 


-١‏ راجع صفحه 15 الأمر الرابع. 


قَلِكمْ ) (١)وقوله‏ تعالى ( وَأَذّن فِى النّاس بِالْحَج )(؟) وقوله تعالى ( وَأَوْصَانِى بالصّلَاءِ وَالرَّكاءِ مَا دّمْتٌ عا ) (*) إلى غير ذلك » 
فألفاظها حقائق لغويه . لا شرعيه . واختلاف الشرائع فيها جزءاً وشرطاً . لا يوجب اختلافها فى الحقيقه والماهيه ؛ إذ لعله كان من 
فيل الاعدافق قن البضافيق والمحقفات ‏ عاعددديا حت الحالاك قن فرعن كنا له بكي , 


ثم لا يذهب عليك إِنّه مع هذا الاحتمال» لا مجال لدعوى الوثوق - فضللا عن القطع - بكونها حقائق شرعيه , ولا لتوهم دلاله 
الوجوه التى ذكروها على ثبوتها . لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه. 


ومنه قد ()إنقدح حال دعوى الوضع التعيّنى معه , ومع الغض عنه » فالانصاف أن منع حصوله فى زمان الشارع فى لسَإنّه ولسان 


تابعيه مكابره » نعم حصوله فى خصوص لسإنّه ممنوع , فتأمل. 


وأما الثمره بين القولين » فتظهر فى لزوم حمل الألفاظ الواقعه فى كلام الشارع بلا قرينه على معانيها اللغويه مع عدم الثبوت . 
وعلى معانيها الشرعيه على الثبوت » فيما إذا علم تأخر الاستعمال . وفيما إذا جهل التاريخ » ففيه إشكال » وأصاله تأخر الاستعمال 
مع معارضتها بأصاله تأخر الوضع ء لا دليل على اعتبارها تعبداً , إِنّا على القول بالأصل المثبت ‏ ولم يثبت بناءً من العقلاء على 
التأخر مع الشكك , وأصاله عدم النقل إِنّما كانت معتبره فيما إذا شكك فى أصل النقل » لا فى تأخره » فتأمل. 


ص: "3 


اد البقرة 8م 
-١‏ الحج / /” 


اريم اد 
عد أتيناء مق 11 


العاشر [ الصحيح و الاعم] 

اشاره 

إِنّه وقع الخلاف فى أن الفاظ العبادات » أسإم لخصوص الصحيحه أو للأعم منها؟ 
وقبل الخوض فى ذكر أدله القولين » يذكر أمور : 

منها : إنْه لا شبهه فى تأنّى الخلاف , على القول بثبوت الحقيقه الشرعيه 

» وفى جريإنّه على القول بالعدم إشكال. 


وغايه ما يمكن أن يقال فى تصويره : إن النزاع وقع - على هذا - فى أن الأصل فى هذه الألفاظ المستعمله مجازاً فى كلام 
الشارع » هو استعمالها فى خصوص الصحيحه أو الأعم » بمعنى أن أَنِهما قد اعتبرت العلاقه بينه وبين المعانى اللغويه ابتداء » وقد 
استعمل فى الآخر بتبعه ومناسبته » كى ينزّل كلامه (١)عليه‏ مع القرينه الصارفه عن المعانى اللغويه » وعدم قرينه أخرى معينه 
للآخر. 

وأنت خبير بإنّه لا يكاد يصيّح هذاء إلا إذا علم أن العلاقه إِنّما اعتبرت كذلكك ء وأنّ بناءَ الشارع فى محاوراته » استقر عند عدم 


و 


نصب قرينه أخرى على إرادته » بحيث كان هذا قرينه عليه » من غير حاجه إلى قرينه معينه أخرى » وأنّى لهم بإثبات ذلك. 
وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع - على ما نسب (2) إلى الباقلانى 50 
ص: 77 


.) فى ]0 : تقديم ( عليه ) على ( كلامه‎ -١ 

"- نسبه ابن الحاجب والعضدى : راجع شرح العضدى على مختصر الأصول : ١‏ 1ه-كه 

*- - هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب البصرى البغدادى المالكى الأصولى المتكلم كان مشهوراً بالمناظره وسرعه الجواب 
توفى سنه 5٠7‏ ه ببغداد » ( الكنى والالقاب : ؟ / 0ه والعبر فى خبر من غبر : ” / 7١77‏ ). 


وذلكك بأن يكون النزاع » فى أن قضيه القرينه التغعيوطه الى الا تعد عنيا إلا بالاخرى دالدالد علق أخراء الماعور نه وشرانظه 
- هو تمام الإجزاء والشرائط » أو هما فى الجمله » فلا تغفل. 


ومنها : أن الظاهر أن الصحه عند الكل بمعنى واحد 


» وهو التماميه » وتفسيرها بإسقاط القضاء - كما عن الفقهاء - أو بموافقه الشريعه - كما عن المتكلمين - أو غير ذلك .ء إِنّما هو 
الحالات من السفر . والحضر »ء والاختيار » والاضطرار إلى غير ذلكك » كما لا يخفى. 


ومنه ينقدح أن الصحه والفساد أمرآن إضافيان » فيختلف شىء واحد صحه وفسادا بحسب الحالات » فيكون تاماً بحسب حاله » 


ومنها : إنه لابد على كلا القولين من قدر جامع 


فى البين » كان هو المسمى بلفظ كذاء» ولا إشكال فى وجوده بين الأفراد الصحبحه ء وإمكان الإشارة إلبه بخواصة وآثاره » فإن 
الاشتراكك فى الأثر كاشف عن الاشتراكك فى جامع واحد » يؤثر الكل فيه بذاكك الجامع . فيصحٌ تصوير المسمى بلفظ الصلاه 
مثلا : بالناهيه عن الفحشاء , وما هو معراج المؤمن » ونحوهما. 


والإشكال فيه (1) - بأن الجامع لا يكاد يكون أمراً مركباً » إذ كل ما فرض جامعاً ‏ يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً ؛ لما عرفت 
دولا أمرا سوط انه لا عخلى :قا أن كرون هو عنواة المطلويه» أو .روما مساويا لدعو الأرل عر معتول:+ لبذاعه استحالة اد 
ما لا يتأنّى إِنَا من قبل الطلب فى متعلقه » 


ص: ع 


مع لزوم الترادف بين لفظه الصلاه والمطلوب » وعدم جريان البراءه مع الشكك فى أجزاء العبادات وشرائطها » لعدم الإجمال - 
حينئذ - فى المأمور به فيها » وإنما الإجمال فيما يتحقق به » وفى مثله لا مجال لها » كما حقق فى محله , مع أن المشهور القائلين 
بالصحيح » قائلون بها فى الشكك فيها » وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضاً - مدفوع ء بأن الجامع إِنّما هو 
مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفه زياده ونقيصه بحسب إختلاف الحالاءت » متحد معها نحو إتحاد » وفى مثله 
تجرى البراءه » وإنما لا تجرى فيما إذا كان المأمور به أمراً واحداً خارجياً » مسبباً عن مركب مردد بين الأقلّ والأكثر » كالطهاره 
المسببه عن الغسل والوضوء فيما إذا شكك فى أجزائهما » هذا على الصحيح. 


وأما على الأعم » فتصوير الجامع فى غايه الإشكال , فما قيل فى تصويره أو يقال : وجوه (1) : 


أخدعا 900 أذ بكرن عتارمعه مله نح أجزائ العاف + #الأر كان ف الصلاه عاذ ركان الاكواظلها مخيرا قن العأمروية له 


وفيه ما لا يخفى » فإن التسميه بها حقيقه لا تدور مدارهاء ضروره صدق الصلاه مع الإخلال ببعض الأركان ؛ بل وعدم الصدق 
عليها مع الإخلال بسائر الإجزاء والشرائط عند الأعمى . مع إِنّه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به - بأجزائه وشرائظه - 
مجازاً عنده » وكان من باب إستعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل » لا من باب إطلاق الكلى على الفرد والجزئى » كما هو 
واضح ء ولا يلتزم به القائل بالأعم » فافهم. 


ص: 36> 


-١‏ راجع القوانين / 5٠‏ فى الصحيح والأعم » ومطارح الأنظار / 7افى الصحيح والأعم » والفصول / 2ع. 
-١‏ هذا ما يظهر من صاحب القوانين , القوانين ١‏ / 56 فى الصحيح والأعم. 


ثانيها : أن تكون موضوعه لمعظم الإجزاء التى تدور مدارها التسميه عرفاً ؛ فصدق الاسم كذلكك يكشف عن وجود المسمى » 


وعدم صدقه عن عدمه. 


وقيه دعتقيافا إلى ما أورد على الكول أخيرا - الدعله شادل ماهو البسفر شن البسسى #افكاة كي م واحة داخلدقهكارة وو 
خارجاً عنه أخرى » بل مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند إجتماع تمام الإجزاء » وهو كما ترى » سيمّا إذا لوحظ هذا 


ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصيه كك ( زيد ) فكما لا يضر فى التسميه فيها تبادل الحالات المختلفه من الصغر 
والكبر » ونقص بعض الإجزاء وزيادته » كذلك فيها. 

وفيه : أن الأعلام إِنّما تكون موضوعه للاشخاص .ء والتشخص إِنّما يكون بالوجود الخاص » ويكون الشخص حقيقه باقياً ما دام 
وجوذه باقبا ء وأنٌ تغيرت عوارضه هن الزياده والنقضان + وغيرهما من الحالات والكيقيات + فكما لا يشر اختلافها فى التشخص 
؛ لا يضر اختلافها فى التسميه » وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعه للمركبات والمقيدات » ولا يكاد يكون 
موضوعاً له إِلَا ما كان جامعاً لشتاتها وحاوياً لمتفرقاتها » كما عرفت فى الصحيح منها. 


رابعها : إن ما وضعت له الألفاظ إبتداءً هو الصحيح التام الواجد لتمام الإجزاء والشرائط . إِلّا أن العرف يتسامحون - كما هو 
ديدنهم - ويطلقون تلكك الألفاظ على الفاقد للبعض »ء تنزيلا له منزله الواجد » فلا يكون مجازاً فى الكلمه - على ما ذهب إليه 
السكاكى )١(‏ فى الاستعاره - بل يمكن دعوى 


ص: م" 


.١ -١‏ مفتاح العلوم / 102 » الفصل الثالث فى الاستعاره. 


صيرورته حقيقه فيه » بعد الاستعمال فيه كذلكك دفعه أو دفعات . من دون حاجه إلى الكثره والشهره , للأنس الحاصل من جهه 
المشابهه فى الصوره » أو المشاركه فى التأثير » كما فى أسامى المعاجين الموضوعه ابتداءًٌ لخصوص مركبات واجده لاجزاء 
خاصه . حيث يصحح إطلاقها على الفاقد لبعض الإجزاء المشابه له صوره , والمشاركك فى المهمّ أثراء تنزيلاً أو حقيقه. 


وفيه : إِنّه إنْما يتم فى مثل أسامى المعاجين » وسائر المركبات الخارجيه مما يكون الموضوع له )١(‏ فيها ابتداءً مركباً » خاصاً , 
ولا يكاد يتم فى مثل العبادات » التى عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب إختلاف الحالات . وكون الصحيح بحسب حاله 
فابيذا (لالاإبحسي خاله أخرى »+ كما لآ يخفى » قتأمل جيدا. 


خامسها : أن يكرخ الها حال أسامى المقادير والأوزات © مكل المفقال +:والحقه» والوؤته إلى غير ذلكك مما لا شبهه فى كوتها 
حقيقه فى الزائد والناقص فى الجمله , فإن الواضع وأنّ لاحظ مقداراً خاصاً . إِلَا إن لم يضع له بخصوصهء بل للأعم منه ومن 
الزائد والناقص ء أو إنّه وأنّ خص به أولآً . إلا نه بالاستعمال كثيراً فيهما بعنايه إِنّهما منه » قد صار حقيقه فى الأعم ا 


وفيه : إن الصحيح - كما عرفت فى الوجه السابق - يختلف زياده ونقيصه , فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس 
عليه » كى يوضع اللفظ لما هو الأعم » فتدبر جيداً. 


ومنها ان الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له فى ألفاظ العبادات عامين 
واحتمال كون الموضوع له خاصاً بعيد جداً » لاستلزامه كون 
ص: 717 


١‏ - فى « ب )» : الموضوع فيها. 


؟- فى « أو ب »: فاسد. 


استعمالها فى الجامع » فى مثل : ( الصلاه تنهى عن الفحشاء ) و ( الصلاه معراج المؤمن ) و [ ( عمود الدين ) | )١(‏ و ( الصوم 
جنه من النار ) مجازاً » أو منع استعمالها فيه فى مثلها » وكل منهما بعيد إلى الغايه » كما لا يخفى على أولى النهايه. 


ومنها أن ثمره النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحى 


وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه » فى رفع ما إذا شكك فى جزئيه شىء للمأمور به أو شرطيته أصللا ‏ لاحتمال دخوله فى المسمى » 
كما لا يخفى » وجواز الرجوع إليه فى ذلكك على القول الأعمى » فى غير ما إحتمل دخوله فيه » مما شكك فى جزئيته أو شرطيته » 
نعم لا بد فى الرجوع إليه فيما ذكر من كونه وارداً مورد البيان » كما لا بدّ منه فى الرجوع إلى سائر المطلقات . وبدونه لا مرجع 
أيضاً نا البراءه أو الاشتغال .» على الخلاف فى مسأله دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين. 


وقد إنقدح بذلكك : إن الرجوع إلى البراءه أو الإاشتغال فى موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين » فلا وجه لجعل الثمره 
هو الرجوع إلى البراءه على الأعم » والاشتغال على الصحيح (5) » ولذا ذهب المشهور إلى البراءه » مع ذهابهم إلى الصحيح. 


وربما قيل () بظهور الثمره فى النذر أيضاً. 


قلت : وأنّ كان تظهر فيما لو نذر لمن صلَى إعطاء درهم فى البرء فيما لو أعطاه لمن صِلَى » ولو علم بفساد صلاته » لاخلاله بما 
لا يعتبر فى الاسم على الأعم » وعدم البرء على الصحيح ‏ إلا إِنّه ليس بثمره لمثل هذه 


ص: 0 


ا- تاها فق ات ). 
؟- القوانين ١‏ مبحث الصحيح والأعم. 
"- القوانين ١‏ / 7, مبحث الصحيح والأعم. 


المسأله » لما عرفت من أن ثمره المسأله الأ-صوليه . هى أن تكون نتيجتها واقعه فى طريق استنباط الأحكام الفرعيه » فافهم. 
وكيف كان 


فقد استدل للصحيحى بوجوده 


أحدها التبادر 


ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح . ولا منافاه بين دعوى ذلكك » وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات » 
فإن المنافاه نما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينه بوجه » وقد عرفت كونها مبينه بغير وجه. 


ثانيها صحه السلب عن الفاسد 
بسبب الإخلال ببعض أجزائه » أو شرائطه بالمداقه , وأنْ صحح الإطلاق عليه بالعنايه. 
ثالثها الإخبار 


الظاهره فى إثبات بعض الخواص والآثار للمسئّيات مثل ( الصلاه عمود الدين ) (1)أو ( معراج المؤمن ) (5) و ( الصوم جنه من 
لقان 9000 إلى غير لكف أو تق ماعتعها وطباتعيا م مل (ال#ضالفه إلا رقاتت اكاب )8899 وفسود .ميا كات ظاهرا قن ثلى 
الحقيقه » بمجرد فقد ما يعتبر فى الصحه شطراً أو شرطاً » وإرادةٌ خصوص الصحيح من الطائفه الأولى » ونفى الصحه من الثانيه ؛ 
لشيوع إستعمال هذا التركيب فى نفى مثل الصحه أو الكمال خلاف الظاهر ‏ لا يصار إليه مع عدم نصب قرينه عليه » واستعمال 
هذا التركيب فى نفى الصفه ممكن المنع » حتى فى مثل ( لا صلاه لجار المسجد إِلَّا فى المسجد ) (5) مما يعلم أن المراد نفى 
الكمال » بدعوى استعماله 


ص: 53> 


.00 الحديث‎ 777 / ١ جامع الإخبار / 80 » الكافى 7/ 44 باب النفساء الحديث 5 غوالى اللآلى‎ ,» 1 : ١ دعائم الاسلام‎ -١ 
؟-لم نجده فى كتب الحديث » ولكن أورده فى جواهر الكلام 1/ ؟.‎ 

.١ و 2» الكافى 5 / 27 باب ما جاء فى فضل الصوم والصائم الحديث‎ ١ الفقيه 7 / ع5 باب فضل الصيام » الحديث‎ ٠“ 

- غوالى اللآلى ١‏ : 198» الحديث ؟ وغوالى اللآلى ؟ : 7١18‏ الحديث .١173‏ 

ه- دعائم الاسلام ١‏ : 158 » التهذيب ": 728١‏ باب 18 فضل المساجد والصلاه فيها , 


فى نفى الحقيقه » فى مثله أيضاً بنحو من العنايه » لا على الحقيقه , وإلآ لما دل على المبالغه » فافهم (1). 
رابعها 


دعوى القطع بأن طريقه الواضعين وديدنهم . وضع الألفاظ للمركبات التامه » كما هو قضيه الحكمه الداعيه إليه ؛ والحاجه وأنّ 
ذعك أحانا إلن إمعسالها فى الناقض أبضا ء إلا إله لا يفضي أن كرة يشحو الحقيقه دل ولو كان مسامة + تؤيلة الفاقك متزله 
الواجد. 


والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقه. 

ولا يخفى أن هذه الدعوى وأنْ كانت غير بعيده » إِلَا إِنّها قابله للمنع » فتأمل. 

وقد إستدل للأعمى أيضاً بوجوه 

منها : تبادر الأعم. 

وفبه : إِنّهِ قد عرفت الإشكال فى تصوير الجامع الذى لا بدّ منه » فكيف يصيح معه دعوى التبادر. 
ومنها : عدم صحه السلب عن الفاسد 

وفيه منع » لما عرفت. 

ومنها : صحه التقسيم إلى الصحيح والسقيم 


وفيه إن إنُما يشهد على إنّها للأعم » لو لم تكن هناك دلالله على كونها موضوعه للصحيح » وقد عرفتها » فلا بد أن يكون 
التقسيم بملاحظه ما يستعمل فيه اللفظ . ولو بالعنايه. 


ص: 7 


-١‏ إشاره إلى أن الإخبار المثبته للآثار وأنَ كانت ظاهره فى ذلكك - لمكان أصاله الحقيقه » ولازم ذلكك كون الموضوع له 
للاسماء هو الصحيح » ضروره اختصاص تلكك الآثار به - إِلا إِنّه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى » لاجرائها العقلاء فى إثبات 
المراة لاف الداغكى نحو الحقيقه لآ المجاز #خناف] حخيدا .من قدس سرة. 


ومنها استعمال الصلاه وغيرها فى غير واحد من الإخبار فى الفاسده 


كقوله عليه الصلاه والسلام ( بنى الاسلام على خمس : الصلاه » والزكاه » والحج , والصوم . والولايه » ولم يناد أحد بشىء كما 
نودى بالولايه » فأخذ الناس بأربع » وتركوا هذه » فلو أن أحداً صام نهاره وقام ليله » ومات بغير ولايه » لم يقبل له صوم ولا صلاه 
) (. فإن الأخذ بالا-ربع . لا يكون بناءَ على بطلان عبادات تاركى الولايه ‏ إلا إذا كانت أسامى للاعم. وقوله عليه السلام : ( 
دعى الصلاه أيام أقرائكك ) (5) ضروره إِنّه لو لم يكن المراد منها الفاسده » لزم عدم صحه النهى عنها » لعدم قدره الحائض على 
الصحيحه منها. 


وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقه , 


مع أن المراد فى الروايه الأولى . هو خصوص الصحيح بقرينه إِنْها مما بنى عليها الإسلام » ولا ينافى ذلك بطلان عباده منكرى 
الولايه » إذ لعل أخذهم بها إِنْما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقه » وذلك لا يقتضى استعمالها فى الفاسد أو الأعم ‏ والاستعمال 
فى قوله : ( فلو أن أحداً صام نهاره ) [ إلى آخره ] () . كان كذلكك - أىّ بحسب اعتقادهم - أو للمشابهه والمشاكله. 


وفى الروايه الشانيه » الإرشاد (ع) إلى عدم القدره على الصلاه ‏ وإلا كان الإتيان بالأركان » وسائر ما يعتبر فى الصلاه » بل بما 


يسمى فى العرف بها , 
ص: أن 


.١ -١‏ الكافى ؟ / ١5‏ باب 1 دعائم الاسلام - الخصال / /1” باب الخمسه » الحديث ١؟‏ غوالى اللآلى ١‏ / 87» الفصل الخامس 
؛ الحديث ؟. 

؟-5. التهذيب ١‏ /788 باب 149 الحيض والاستحاضه والنفاس » الحديث ‏ - الكافى * 88/7 باب جامع فى الحائض 
والمستحاضه الحديث .١‏ غوالى اللآلى 7١1/7”‏ باب الطهاره الحديث .١175‏ 

*- ". أثيتنا هذه العباره من « ب »). 


*- ع. وفى بعض النسخ المطبوعه ( النهى للإرشاد ). 


ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسميه عرفاً. محرماً على الحائض ذاتاً » وأنْ لم تقصد به القربه. 
ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالروايه » فتأمل جيداً. 
ومنها : نه لااشكال فى صحه تعلق النذر وشبهه بترى الصلاه فى مكان تكره فيه 


وحضول الحنك بتعلها + ولو كانت العملا المتدور كركها خصوض الصشيحة : لآ يكاد بحضا .به الحدث أصلاه لقبناد الصادة 
المأتئ بها لحرمتها » كما لا يخفى » بل يلزم المحال» فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها » ولا يكاد يكون معه 
صحيحه » وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال. 


قلت : لا يخفى إِنّه لو صحّ ذلك ء لا يقتضى إِلَا عدم صحه تعلق النذر بالصحيح , لا عدم وضع اللفظ له شرعاً » مع أن الفساد من 
قبل النذر لا ينافى صحه متعلقه » فلا يلزم من فرض وجودها عدمها. 

ومن هنا إنقدح أن حصول الحنث إِنّما يكون لأجل الصحهء لولا تعلقه » نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاه المطلوبه بالفعل (0), 
لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الأمكان. 

بقى أمور 

الأول [إن أسامى المعاملات موضوعه للصحيحه أو للأعم] 


إن أسامى المعاملاءت ؛ إن كانت موضوعه للمسببات فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعه للصحيحه أو للأعم » لعدم إتصافها 
بهما » كما لا يخفى » بل بالوجود تارةٌ وبالعدم أخرى » وأما إن كانت موضوعه للاسباب » 


ص: زف 


.] ولو مع النذرء ولكن صحته كذلك مشكل ء لعدم كون الصلاه معه صحيحه مطلوبه » فتأمل جيداً. منه [ قدس سره‎ -١ 





فللنزاع فيه مجال . لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعه للصحيحه أيضاً » وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعاً وعرفاً. 
والاختلا.ف بين الشرع والعرف فيما يعتبر فى تأثير العقد ء لا يوجب الاختلاف بينهما فى المعنى » بل الاختلاف فى المحققات 
والمصاديق » وتخطثه الشرع العرف فى تختل كون العقد بدون ما اعتبره فى تأثيره » محققاً لما هو المؤثر » كما لا يخفى فافهم. 


الثانى أن كون ألفاظ المعاملات أسامى للصحيحه لا يوجب إجمالها 


كألفاظ العبادات » كى لا يصحُ التمسكك بإطلاقها عند الشكك فى اعتبار شىء فى تأثيرها )١(‏ شرعاً » وذلكك لأن إطلاقها - لو 
كان مسوقاً فى مقام البيان - ينزّل على أن المؤثر عند الشارع » هو المؤثر عند أهل العرف ٠»‏ ولم يعتبر فى تأثيره عنده غير ما اعتبر 
فيه عندهم » كما ينزّل عليه إطلاق كلام غيره » حيث إِنّه منهم » ولو اعتبر فى تأثيره ما شكك فى اعتباره » كان عليه البيان ونصب 
القرينه عليه ؛ وحيث لم ينصب . بان عدم اعتباره عنده أيضاً. ولذا يتمسكون بالإطلاق فى أبواب المعاملات , مع ذهابهم إلى 
كون ألفاظها موضوعه للصحيح. 


نعم لو شكك فى اعتبار شىء فيها عرفا » فلا مجال للتمسكك بإطلاقها فى عدم اعتباره » بل لابد من اعتباره » لاصاله عدم الأثر 


بدونه » فتأمل جيداً. 

الثالث[ أن دخل شىء فى المأمور به] 

إن دخل شىء وجودى أو عدمى فى المأمور به : 

تاره : بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره » وجعل جملته متعلقاً للأمر» فيكون جزءا له وداخلا فى قوامه. 
وأكعري؟ بأن يكن خاريجا عنة لك كان عماللا خضل الخصوصيه 


ص: ود 


العا ذو كيه دونه 1 كنا ذا خنحقق عونا أن ملحوفا بد أوامقازةا ادن جعدلنا الذي لكر د النقتديتافه الا مقو ماق 


وثالثه : بأن يكون مما يتشخص به المأمور به » بحيث يصدق على المتشخص به عنوإنه » وربما يحصل له بسببه مزيه أو نقيصه , 
ودخل هذا فيه أيضاً » طوراً بنحو الشطرّيه وآخر بنحو الشرطيه » فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين فى حقيقه المأمور به 
وماهيته ؛ موجباً لفساده لا محاله , بخلاف ماله الدخل فى تشخصه وتحققه مطلقاً. شطراً كان أو شرطاً . حيث لا يكون الإخلال 
و تركو" مك الصوده ون لحت الناهم يكموديه عرق دق ونويع لاك التررماء ل كااقم نوعتها للمضاتها | كما 
أشرنا إليه » كالصلاه فى الحمام. 


ثم إِنّه ربما يكون الشىء مما يندب إليه فيه » بلا دخل له أصلا - لا شطراً ولا شرطاً - فى حقيقته » ولا فى خصوصيته وتشخصه » 
بل له دخل ظرفاً فى مطلوبتته » بحيث لا يكون مطلوباً نا إذا وقع فى أثنائه » فيكون مطلوباً نفسياً فى واجب أو مستحب »ء كما إذا 
كان مطلوباً كذلكك » قبل أحدهما أو بعده » فلا يكون الإخلال به موجباً للاخلال به ماهيه ولا تشخصاً وخصوصيه أصلا. 


إذا عرفت هذا كله » فلا شبهه فى عدم دخل ما ندب إليه فى العبادات نفسياً فى التسميه بأساميها . وكذا فيما له دخل فى 
تشخصها مطلقاً . وأما ماله الدخل شرطاً فى أصل ماهيتها » فيمكن الذهاب أيضاً إلى عدم دخله فى التسميه بها ء مع الذهاب إلى 
دخل ماله الدخل جزءاً فيها ء فيكون الإخلال بالجزء مخلاً بها » دون الإخلال بالشرط , لكنكك عرفت أن الصحيح اعتبارهما 
فيها. 


ص: ع 


الحادى عشر [ الاشتراى اللفظى] 


الحق وقوع الاشتراك . للنقل والتبادر» وعدم صحه السلب . بالنسبه إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. وأنّ أحاله بعض » لإخلاله 
بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن » لمنع الإخلالى الل لوكا د الاكا لام القرانن افيح وبل #زلميداة 
بالحكمه ثانياً » لتعلق الغرض بالإجمال أحياناً ؛ كما أن استعمال المشترك فى القرآن ليس بمحال كما تومّم , لأجل لزوم 
التطويل بلا طائل » مع الاتكال على القرائن والإجمال فى المقال , لو لا الاتكال عليها. وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شَإِنّه 
» كما لا يخفى » وذلكك لعدم لزوم التطويل » فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتى به لغرض آخر» ومنع كون الإجمال غير 
لائق بكلامه تعالى » ٠‏ مع كونه مما يتعلق به الغرض » وإلآ لما وقع المشتبه فى كلامه , وقد أخبر فى كتابه الكريم(1) ؛ بوقوعه فيه 
قال الله تعالى ( مِنْه آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ هُنَّ أ الكتاب وَأَخَرْ مُتَقَابهَاتٌ ) (0) 


فيها. 
وهو فاسد لوضوح (2) امتناع الاشتراكك فى هذه المعانى » لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهيه » ولو سلّم لم يكد يجدى إِلَا فى 
مقدار متناه ؛ مضافاً إلى تناهى المعانى الكليه » وجزئياتها وأنّ كانت غير متناهيه » إِلَّا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها . يغنىّ عن 


وضع لفظ بإزائها » كما لا يخفى » مع أن المجاز باب واسع » فافهم. 
ص: 760 


-١‏ لا توجد كلمه ١‏ الكريم » فى نسخه ( أ). 
؟١-‏ آل عمران /7. 


7- فى ( ب ) : بوضوح. 


الثانى عشر [استعمال اللفظ فى اكثر من معنى] 
اشاره 


إنّه قد اختلفو فى جواز استعمال اللفظ , فى أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال , بأن يراد منه كل واحد » كما إذا لم 
يستعمل إِلّا فيه » على أقوال (1): 


أظهرها عدم جواز الاستعمال فى الأكثر عقلاً. 

وبائه: إن حقيقه الاستغمال لسن مجرد عل اللفظ علامه لإراده المعتى + بل تجعله وتعهاً وغتواتاً لداء بل بوه نفسة كاله الملقئ 
؛ولذا سر إليه قحه وحسته كبا لا يبخفى + ولا بكاد يمكن جعل اللفظ كذلكك : إلا لمعن واحد “صضروره أن لحاظه هكذا 
فى إراده معنى » ينافى لحاظه كذلكك فى إراده الآخرء حيث أن لحاظه كذلكء لا يكاد يكون إِلَا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه » 
فناء الوجه فى ذى الوجه ء والعنوان فى المعنون » ومعه كيف يمكن إراده معنى آخر معه كذلك فى استعمال واحد » ومع 
استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك فى هذا الحال. 

وبالجمله 903+ لاد كاد يمكن فى حال استعمال وانحيف» لحاظه ونجيا لمعتيين وفائبا فى الاثنين + إلا أن يكو اللاحد أخول 
فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقاً - مفرداً كان أو غيره - فى أكثر من معنى بنحو الحقيقه أو المجاز » ولو لا امتناعه فلا 
وجه لعدم جوازه فإن اعتبار الوحده فى الموضوع له واضح المنع. 

وكون 0( الوضع فى حال وحده المعنى » وتوقيفيته لا يقتضى عدم 


ص: م 


."7 / فى بيان الاشتراكك . معالم الدين فى الأصول‎ »21 / ١ القوانين‎ -١ 
؟- فى «]أ) : وفى الجمله.‎ 
/ا6.‎ / ١ هذا رد على المحقق القمى » القوانين‎ -* 


الجواز ء بعد ما لم تكن الوحده قيداً للوضع , ولا للموضوع له ء كما لا يخفى. 


ثم لو تنزلنا عن ذلكك » فلا وجه للتفصيل (١)بالجواز‏ على نحو الحقيقه فى التثنيه والجمع » وعلى نحو المجاز فى المفرد » مستدلا 
على كونه بنحو الحقيقه فيهما » لكونهما بمنزله تكرار اللفظ وبنحو المجاز فيه » لكونه موضوعاً للمعنى بقيد الوحده» فإذا 
استعمل فى الأكثر لزم إلغاء قيد الوحده » فيكون مستعمالا فى جزء المعنى » بعلاقه الكل والجزء » فيكون مجازاً » وذلكك لوضوح 
أن الألقاكظ لا مكوة موضوعه إلا لنفس المعاى عاياة مالاشظة قد الوعده دوإلا لما تجاز الاسعمال فى الأكثر ؛ لأن الأكدر لبس 


والتثنيه والجمع وأنّ كانا بمنزله التكرار فى اللفظ . إلَا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كإنّه كررٌ وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه 
لاك اريك مسي ع امعائه قافا قبل مدل تعس يسفن اردع فس الع لساري لسع الما ريدو ين الماك 
والتثنيه والجمع فى الأعلام » إِنّما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها ء مع إِنّه لو قيل بعدم التأويل » وكفايه الاتحاد فى اللفظ » فى 
استعمالهما حقيقه . بحيث جاز إراده عين جاريه وعين باكيه من تثنيه العين حقيقه » لما كان هذا من باب استعمال اللفظ فى 
الذكر الآن فيا الماكدل على إزاده الفعنده كما راد من متردهيا + فكون اسكفبالهيا وإزافة التعيدة مو عاق 
استعمالهما فى معنى واحد » كما إذا استعملا وأريد المتعدد من معنى واحد منهما » كما لا يخفى. 


نعم لو أريد مثلاً من عينين » فردان من الجاريه » وفردان من الباكيه ؛ كان من استعمال العينين فى المعنيين ‏ إِلّا أن حديث 
التكرار لا يكاد يجدى فى ذلكك أصلا » فإن فيه إلغاء قيد الوحده المعتبره أيضاً » ضروره أن التثنيه 


ص: وخر 


7 / المفصّل هو صاحب المعالم , معالم الدين‎ -١ 


عنده إِنْما يكون لمعنيين » أو لفردين بقيد الوحده ء والفرق بينهما وبين المفرد إِنّما يكون فى إِنه موضوع للطبيعه » وهى 
موضوعه لفردين منها أو معنيين » كما هو أوضح من أن يخفى. 

وهم ودفع : 

لعلك تتوهم أن الإخبار الدالّه على أن للقرآن بطوناً - سبعه أو سبعين - تدلّ على وقوع استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد 
؛ فضلا عن جوازه » ولكنكك غفلت عن إِنّه لا دلاله لها أصلل على أن إرادتها كان من باب إراده المعنى من اللفظ » فلعله كان 
بارادتها فى أنفسها حال الاستعمال فى المعنى » لا من اللفظ » كما إذا استعمل فيها ء أو كان المراد من البطون لوازم معناه 
المستعمل فيه اللفظ ‏ وأنّ كان أفهامنا قاصره عن إدراكها. 

الثالث عشر [المشتق] 

اشاره 

إِنّه اختلفوا فى أن المشتق حقيقه فى خصوص ما تلبس بالمبدأ فى الحال ». أو فيما يعمه وما انقضى عنه على أقوال » بعد الاتفاق 
على كونه مجازاً فيما يتلبس به فى الاستقبال » وقبل الخوض فى المسأله » وتفصيل الأقوال فيها » وبيان الاستدلال عليها : 

ينبغى تقديم أمور : 


أحدها : إن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات » بل خصوص ما يجرى منها على الذوات » مما يكون مفهمومه منتزعا 
عن الذات » بملاحظه اتصافها بالمبدأ » واتحادها معه بنحو من الاتحاد . كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور والإيجاد (1) 2 
كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات . بل وصيغ الشالقه + وأسسياء الزن والألمكفه والآلكت م كبا هر ظاش 
العنوانات ؛ وصريح بعض المحققين » مع عدم صلاحيه ما يوجب 


ص: 8 


-١‏ وفى بعض النسخ المطبوعه : أو الإيجاد. 


اختصاص النزاع بالبعض إِلَا التمثيل به » وهو غير صالح . كما هو واضح. 


فلاا-وجه لما زعمه بعض الأجلّه (1) , من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهه وما يلحق بها » وخروج سائر 
العفاك + ولال متماد ترزيل كوو نا 4 فروالكل متها مز النطى ميا انق قلي الكل مرهو كنا نعرى ب زاكيلاق اتخام اتدينات 
حسب تفاوت مبادىء المشتقات , بحسب الفعليه والشأنيه والصناعه والملكه - حسبما نشير إليه (؟) - لا يوجب تفاوتاً فى المهم 
من محل النزاع ها هناء كما لا يخفى. 


ثم إِنّه لا يبعد أن يراد بالمشتق فى محل النزاع » مطلق ما كان مفهومه ومعناه جارياً على الذات ومنتزعاً عنها » بملاحظه اتصافها 
بعرض أو عرضى ولو كان جامدا » كالزوج والزوجه والرق والخر. 


وإن 0 أبيت إِلَا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق . كما هو قضيه الجمود على ظاهر لفظه » فهذا القسم من الجوامد أيضاً 
محل النزاع.كما يشهد به ما عن الأيضاح (؟) فى باب الرضاع » فى مسأله من كانت له زوجتان كبيرتان » أرضعتا زوجته الصغيره 
» ما هذا لفظه : ١‏ تحرم المرضعه الأولى والصغيره مع الدخول ب [ إحدى ] (8) الكبيرتين [ بالإجماع ] وأما المرضعه الأخرى (2) 
ففى تحريمها خلاف » فاختار والدى المصنّف رحمه الله (/4 وابن ادريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها [ إِنّها ] أم زوجته » لإنّه 
لا يشترط فى [ صدق ] المشتق بقاء [ المعنى ] المشتق منه فكذا (0) 


ص: احضو 


-١‏ صاحب الفصول . الفصول / 20 » فى المشتق. 

”- إشاره إلى ما سيأتى من تفصيل الكلام فى الأمر الرابع صفحه : 8. 
*- فى ١‏ ب )» : فإن أبيت. 

ع- أيضاح الفوائد *: 7ه أحكام الرضاع. 

ه- وردت الزيارات فى المصدر. 

*- فى الأيضاح ( الأخيره ) » وفى النسخ ( الآخره . 

- لم يوجد فى الأيضاح. 

8- هكذا فى المصدر وفى النسخ ( هكذا هاهنا ). 


هنا )(1) وما عن المسالك ("7)فى هذه المسأله » من ابتناء الحكم فيها على الخلاف فى مسأله /١‏ 0000 


قله كل هنا كان تومه مشرعا هن الذاك» مافستل: العرافيا«السقاف الحاره عن الداتيات كاتك حرفا أو عركسات 
كالزوجيه والرّقنِه والحريه وغيرها من الاعتبارات والإضافات , كان محل النزاع وأنّ كان جامداً » وهذا بخلاف ما كان مفهومه 


منتزعاً عن مقام الذات والذاتيات ء فإنّه لا نزاع فى كونه حقيقه فى خصوص ما إذا كانت الذات باقيه بذاتياتها. 


ثانيها : قد عرفت إِنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجاريه على الذوات , إلا إِنّه ريما يشكل بعدم إمكان جريإنّه فى 
اسم الزمان , لأن الذات فيه وهى الزمان بنفسه ينقضى وينصرم » فكيف يمكن أن يقع النزاع فى أن الوصف الجارى عليه حقيقه 
فى خصوص المتلبس بالمبدأ فى الحال » أو فيما يعم المتلبس به فى المضى؟ 


ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد - كما فى المقام - لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام » 
إلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلاله » مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام » مع انحصاره فيه تباركك وتعالى. 


ثالثها : إِنّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع ؛ لكونها غير جاريه على الذوات » ضروره أن 
المصادر المزيد فيها كالمجرده » فى الدلاله على ما يتصف به الذوات ويقوم بها كما لا يخفى وأنّ الأفعال إِنّما تدل على قيام 
للمبادئ بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها , على اختلافها. 


إزاحه شبهه : 
قد اشتهر فى ألسنه النحاه دلاله الفعل على الزمان » حتى أخذوا 
ص: 86 


-١‏ أيضاح الفوائد :21 أحكام الرضاع. 
؟- المالكك ١‏ / هل/اآ» كتاب النكاح. 


الا-قتران بها فى تعريفه. وهو اشتباه » ضروره عدم دلا-له الأمر ولا النهى عليه » بل على إنشاءً طلب الفعل أو التركك » غايه الأمر 
نفس الإنشاء بهما فى الحال » كما هو الحال فى الإخبار بالماضى أو المستقبل أو بغيرهما » كما لا يخفى » بل يمكن منع دلاله 
غيرهما من الأفعال على الزمان إِنَا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات , وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد , عند الإسناد إلى غيرها 


نعم لا- يبعد أن وك اسن ناقيس باقعا كاسع الع مطروفيدة ار موجبه للدلاله على وقوع النسبه » فى 
الزمان الماضى فى الماضى » وفى الحال أو الاستقبال فى المضارع , فيما كان الفاعل من الزمانيات » ويؤيده أن المضارع يكون 
مشتركا معنوياً بين الحال والاستقبال , ولا معنى له إِلَا أن يكون له خصوص معنى صمح انطباقه على كلّ منهما ء إل إِنّهِ يدل على 
مفهوم زمان يعمهما ء كما أن الجمله الاسميه كك ( زيد ضارب ) يكون لها معنى صحٌ انطباقه على كل واحد من الأزمنه » مع 
عدم دلالتها على واحد منها أصللا » فكانت الجمله الفعليه مثلها. 


وربما يؤيد ذلكك أن الزمان الماضى فى فعله » وزمان الحال أو الاستقبال فى المضارع , لا يكون ماضياً أو مستقبالا حقيقه لا 
محاله ‏ بل ربما يكون فى الماضى مستقبلاً حقيقه » وفى المضارع ماضياً كذلك , وإنما يكون ماضياً أو مستقبلا فى فعلهما 
بالإضافه » كما يظهر من مثل قوله : يجيئنى زيد بعد عام » وقد ضرب قبله بِأيَامِ » وقوله : ( جاء زيد فى شهر كذا » وهو يضرب 
فى ذلك الوقت» أو فيما بعده مما مضى )+ فتأمل جبدا. 


ثم لا باس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه» بما يناسب المقام ؛ لأجل الاطراد فى الاستطراد فى تمام 
الأقسام. 


فاعلم إِنّهِ وأنّ اشتهر بين الأعلام » أن الحرف ما دل على معنى فى 


ص: اع 


غيره » وقد ينه فى الفوائد )١(‏ بما لا مزيد عليه » إِلَا أنكك عرفت فيما تقدم (5؟)» عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى » 
وإنّه فيهما ما () لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهوميه , ولا عدم الاستقلال بها ء وإنما الفرق هو إِنّهِ وضع ليستعمل وأريد منه معناه 


حاله لغيره وبما هو فى الغير » ووضع غيره ليستعمل واريد منه معناه بما هو هو. 


وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهوميه » وعدم الاستقلال بها ء إِنّما اعتبر فى جانب الاستعمال » لا فى المستعمل فيه » ليكون 
بينهما تفاوت بحسب المعنى » فلفظ ( الابتداء ) لو استعمل فى المعنى الآلى » ولفظه ( من ) فى المعنى الاستقلالى » لما كان 
مجازاً واستعمالاً له فى غير ما وضع له » وأنّ كان بغير ما وضع له » فالمعنى فى كليهما فى نفسه كلى طبيعى يصدق على كثيرين 
؛ ومقيداً باللحاظ الاستقلالى أو الآلى كلى (18عقلى ٠»‏ وأن كان بملاحظه أن لحاظه وعنوده ذهنا كان حزثيا ذهنياً + فإن الشىء ما 
لم يتشخص لم يوجد . وأنْ كان بالوجود الذهنى » فافهم وتأمل فيما وقع فى المقام من الأعلام » من الخلط والاشتباه » وتوهمم 
كون الموضوع له أو المستعمل فيه فى الحروف خاصاً , بخلاف ما عداه فإنّه عام. 

وليت شعرى إن كان قصد الآليه فيها موجباً لكون المعنى جزئياً » فلم لا يكون قصد الاستقلاليه فيه موجباً له؟ وهل يكون ذلكك 


نا لكون هذا القصد ‏ ليس مما يعتبر فى الموضوع له ء ولا المستعمل فيه بل فى الاستعمال » فلم لا يكون فيها كذلكك؟ كيف » 
وإلا لزم أن يكون معانى المتعلقات غير منطبقه على الجزئيات الخارجيه ؛ لكونها على هذا كليات 


ص: 5١‏ 
-١‏ حاشيه كتاب فرائد الأصول » كتاب الفوائد / 8:". 
ات الأمر الثاتن .من المقدمه ضن 11 


'- لم توجد «ما» فى بعض النسخ المطبوعه 
دافن (1): الآلى الكلى كلى ؛..: 


عقليه م والكلى العقلى لأ موطو له إلا الذهة ء فالسير والنضيره والكوقة 133 فى ( شرت من الصبره إلى الكرفه ) قلا ركاد 
يصدق على السير والبصره والكوفه (1» لتقتدها بما اعتبر فيه القصد فتصير عقليه » فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجيه. 


وبما حققناه (؟) يوفق بين جزئيه المعنى الحرفى بل الاسمى » والصدق على الكثيرين (2) » وأنّ الجزئيه باعتبار تقَدّد المعنى 
بالحرف . بل يعم غيره » فتأمل فى المقام فَإِنّه دقيق ومزالٌ الأقدام للأعلام » وقد سبق فى بعض الأمور بعض الكلام , والإعاده مع 
ذلك لما فيها من الفائده والإفاده » فافهم. 


رابعها : إن اختلاف المشتقات فى المبادىء » وكون المبدأ فى بعضها حرفه وصناعه » وفى بعضها قوه وملكه » وفى بعضها فعلياً . 
لذ روشب اعقلذفا فى «لألدينا بحسب الوق ألم و لأشاوك فى الديه السدرت عتيان كيبا لذ ددن اغا يه الأمر | له يقلت 
التلبس به فى المضى أو الحال » فيكون التلبس به فعا » لو أخذ حرفه أو ملكه , ولو لم يتلبس به إلى الحال » أو انقضى عنه » 
ويكون مما مضى أو يأتى لو أخذ فعلياً » فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات » كما أشرنا إليه (2). 


خامسها : إن المراد بالحال فى عنوان المسأله » هو حال التلبس 


ص: رذ 


-١‏ فى ( أ) : تقديم الكوفه على البصره. 

؟- فى (أ) : تقديم الكوفه على البصره. 

*- فى ( أ) : تقديم الكوفه على البصره. 

*- فى هامش ( ب ) : ثم إِنّهِ قد انقدح بما ذكرنا أن المعنى بما هو معنى اسمى » وملحوظ استقلالى , أو بما هو معنى حرفى 
وملحوظ آلى » كلى عقلى فى غير الأعلام الشخصيه , وفيها جزئى كذ لك » وبما هو هو أىّ بلا أحد اللحاظين » كلى طبيعى أو 
جزئى خارجى . وبه ... ( نسخه بدل ). 

فد (11) على كزين 

ع- اشار إليه فى الأمر الأوّل / 4". 


لا حال النطق ضروره أن مثل ( كان زيد ضارباً أمس ) أو ( سيكون غداً ضارباً ) حقيقه إذا كان متلبساً بالضرب فى الأمس . فى 
المثال الأوّل » ومتلبساً به فى الغد فى الثَانى » فجرى المشتق حيث كان بلحاط حال التلبس » وأنّ مضى زمإنّه فى أحدهما » ولم 
بأت يعداقن اغراء كان محقيقه لأ خلاق ولا نتافه الأتقاق علق أذ ميل ( ويد مارت غدا ) كات فإن الظاهر تدافا إذا 
كان الجرى فى الحال » كما هو قضيه الإطلاسق » والغد إِنْما يكون لبيان زمان التلبس » فيكون الجرى والاتصاف فى الحال » 
والتلبس فى الاستقبال. 


ومو هنا ظير الحال فى كل ١‏ وم بارت مس )و لةذاغ رفحل الخلا والا شكال ولو كافتة لفقلة 0 أمسى)) أ وعد 
فرعن تعن زهان السة والجرى :انها كان الات حقته 


وبالجمله : لا ينبغى الإشكال فى كون المشتق حقيقه » فيما إذا جرى على الذات » بلحاظ حال التلبس », ولو كان فى المضى أو 
الاستقبال » وإنما الخلاف فى كونه حقيقه فى خصوصه ء أو فيما يعم ما إذا جرى عليها فى الحال بعد ما انقضى عنه التلبس » بعد 
الفراغ عن كونه مجازاً فيما إذا جرى عليها فعلاً بلحاظ التلبس فى الاستقبال » ويؤرد ذلك اتفاق أهل العربيه على عدم دلاله 
الاسم على الزمان » ومنه الصفات الجاريه على الذوات » ولا ينافيه اشتراط العمل فى بعضها بكونه بمعنى الحال » أو الاستقبال ؛ 
ضروره أن المراد الدلاله على أحدهما بقرينه » كيف لا؟ وقد اتفقوا على كونه مجازاً فى الاستقبال. 


لا يقال : يمكن أن يكون المراد بالحال فى العنوان زمإنّه » كما هو الظاهر منه عند إطلاقه » وادعى إِنّه الظاهر فى المشتقات .» اما 
لدعوى الانسباق من الإطلاق » أو بمعونه قرينه الحكمه. 


لأنا نقول : هذا الانسباق , وأنّ كان مما لا ينكرء إلا إِنْهُم فى هذا العنوان بصدد تعبين ما وضع له المشتق » لا تعبين ما يراد 


بالقرينه منه. 


ص: عع 


سادسها : إِنْهِ لا أصل فى نفس هذه المسأله يعوّل عليه عند الشكك . وأصاله عدم ملاحظه الخصوصيه » مع معارضتها بأصاله عدم 
ملاحظه العموم , لا دليل على اعتبارها فى تعيين الموضوع له. 


وأما ترجيح الاشتراك المعنوى على الحقيقه والمجاز. إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبه » فممنوع ؛ لمنع الغلبه أولاً » ومنع نهوض 
حجه على الترجيح بها ثانياً. 


وأما الأصل العملى فيختلف فى الموارد » فأصاله البراءه فى مثل ( أكرم كلّ عالم ) تقتضى عدم وجوب إكرام ما انقضى )١(‏ عنه 
المبدأ قبل الإيجاب » كما أن قضيه الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء. 


فإذا عرفت ما تلونا عليكك , فاعلم أن الأقوال فى المسأله وأنّ كثرت ء إِلَا إِنها حدثت بين المتأخرين » بعد ما كانت ذات قولين 
بين المتقدّمين » لأجل توهّم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه فى المعنى » أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال , وقد مرت الإشاره 
(5) إلى إِنّْه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده » ويأتى له مزيد بيان فى أثناء الاستدلال على ما هو المختار » وهو اعتبار التلبس 
فى الحال , وفاقاً لمتأخرى الأصحاب والاشاعره » وخلافاً لمتقدميهم والمعتزله » ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ فى 
الحال» وصحه السلب مطلقاً عما انقضى عنه » كالمتلبس به فى الاستقبال » وذلكك لوضوح أن مثل : القائم والضارب والعالم » 
وما يرادفها من سائر اللغات , لا يصدق على من لم يكن متلبساً بالمبادىء » وأنّ كان متلبسا بها قبل الجرى والانتساب » ويصحٌ 
سلبها عنه » كيف؟ وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها فى الأذهان يصدق عليه » ضروره صدق القاعد عليه فى حال تلبسه 
بالقعود » بعد انقضاء تلبسه بالقيام » مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى » كما لا يخفى. 


ص: مع 


١‏ - فى« ب» : من انقضى. 
-١‏ تقدم فى الأمر الرابع » صفحه *8. 


وقيه يذ رهد رجيا على سوال 3 لكدزيب فى مقباةه اليفك التقابله الجاعرذوه المادقم الكفاده على :ما 
ارتكز لها من المعانى . فلو كان المشتق حقيقه فى الأ-عم » لما كان بينها مضاده بل مخالفه , لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ 
وتلبس بالمبدأ الآخر. 


ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجله (5) من المعاصرين » من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط . لما عرفت من 
اكات يديا كمف ماونية 7 

إن قلت : لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق » لا الاشتراط. 

قلت : لا يكاد يكون لذلك ., لكثره استعمال المشتق فى موارد الانقضاء ‏ لو لم يكن بأكثر. 

إن قلت : على هذا يلزم أن يكون فى الغالب أو الأغلب مجازاً » وهذا بعيد » ربما لا يلائمه حكمه الوضع. 


لا يقال : كيف؟ وقد قيل : بأن أكثر المحاورات مجازات. فإن ذلك لو سلم » فإنما هو لأجل تعدّد المعانى المجازيه بالنسبه إلى 


المعنى الحقيقى الواحد. نعم ربما يتفق ذلكك بالنسبه إلى معنى مجازى , لكثره الحاجه إلى التعبير عنه. لكن أين هذا مما إذا كان 
دائماً كذلكك؟ فافهم. 


ص: م8 


14١  عئادبلا -١‏ » فى المشتق. 

-١‏ المراد من بعض الأ-جلّه ؛ هو صاحب البدائع » البدائع 7 .14١‏ الشيخ الميرزا حبيب الله بن الميرزا محمد على خخان القوجانى 
الرشتى » ولد عام 17 هء حضر بحث صاحب الجواهر والشيخ الانصارى » كان من أكابر علماء عصره . أعرض عن الرئاسه 
ولم يرض أن يقلده أحد لشدّه تؤرعه فى الفتوى , ولم يتصدّ للوجوه ء له تصانيف كثيره منها « بدائع الأصول » و« شرح الشرائع 
»و١‏ كاشف الظلا-م فى علم الكلادم » وغيرها » توفى ليله الخميس ١5‏ / ج ؟ عام 15١7‏ ه ودفن فى النجف الاشرف. ( طبقات 
أعلام الشيعه » نقباء البشر 781/١‏ رقم 7/19) 


قلت : مضافاً إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد » بعد مساعده الوجوه المتقدمه عليه » إن ذلكك إِنّما يلزم لو لم يكن 
استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس » مع إِنْهِ بمكان من الإمكان » فيراد من ( جاء الضارب أو الشارب ) - وقد انقضى عنه 
القبرت والقدزب نهار الذي كان قناريا وشارا قل محف حال الليس بالمداء الا شد يه الاققياد كن كرون الايشتسبال 
بلحاظ هذا الحال » وجعله معنوناً بهذا العنوان فعلاً بمجرد تلبسه قبل مجيئه » ضروره إِنّه لو كان للأعم لصي استعماله بلحاظ كلا 
الحالين. 


وبالجمله : كثره الاستعمال فى حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق » إذ مع عموم المعنى 
وكابليه كوساحتيق النورى حور بالانطاق #الاتوسه لتاافطله خالة احرى ) كا لا رسن و ادف نا ذا اله ديكو له ايوم 
#فاق اععال سيفن يمارا بلحاظ تحال الاتقفاه وان كان ممكا :إلا لم لبا كان لحا ال النلس على تحر الكل 
بمكان من الإمكان , فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات ازا وبالتتانة رج لاحك العاذقه #نوهة | غير اعمال اللقظ فنا يه 


يصحح استعماله فيه حقيقه » كما لا يخفى » فافهم. 


ثم إنّه ربما أورد (١)على‏ الاستدلال بصحه السلب » بما حاصله : إِنّه إن أريد بصحه السلب صحته مطلقاً » فغير سديد » وأنّ أريد 
عقيدا فشر عقيل لأخ عاه المجاة هى صيحة اللي المطاة: 


وفيه : إن إن أريد بالتقيبد » تقييد المسلوب الذى يكون سلبه أعم من سلب المطلق - كما هو واضح - فصحه سلبه وأن لم تكن 
علا-مه على كون المطلق مجازاً فيه , إلا أن تقييده ممنوع ؛ وأنّ أريد تقييد السلب ء فغير ضائر بكونها علامه » ضروره صدق 
المطلق على أفراده على كلّ حال» مع إمكان 


ص: ا 


-١‏ البدائع / 1١‏ فى المشتق. 


منع تقيبده أيضاً . بأن يلحظ حال الانقضاء فى طرف الذات الجارى عليها المشتق . فيصحٌ سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال» كما لا 
يصحح سلبه بلحاظ حال التلبس » فتدبرٌ جيداً. 


ثم لا يخفى إِنّهِ لا يتفاوت )١(‏ فى صحه السلب عما انقضى عنه المبدأ » بين كون المشتق لازماً وكونه متعدياً » لصحه سلب 
القتارت عندق يكون قعل غير ملس بالضرت 6و كا ليسا به شايفا وأا إطااذقه عليه فى الجال كان كان يلحاظ ندال اتلس 
كلت إشكال كبا عرفق وان كاف يلحال الحال يووا كان مهيا 101 له كرو لله حك كرنه شحر الشف لكرة 
الاستعمال أعم منها كما لا يخفى. 


كما لا يتفاوت فى صحه السلب عنه » بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه » لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس - أيضاً - 


وأنّ كان معه أوضح. 

ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل » فلا نطيل بذكرها على التفصيل. 
حجه القول بعدم الاشتراط وجوه 

الأول : التبادر. 

وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس. 

الثانى : عدم صحه السلب فى مضروب ومقتول » عمن انقضى عنه المبدأً. 


وفيه : إن عدم صحته فى مثلهما . إِنّما هو لأجل إِنّه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقياً فى الحال , ولو مجازاً. وقد انقدح 
من بعض المقدّمات إِنّه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم فى محل البحث والكلام ومورد النقض والأبرام » اختلاف ما يراد من 
المبدأ فى كونه حقيقه أو مجازاً ؛ وأما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات . مما صدر 


ص: مع 


-١‏ التفصيل لصاحب الفصول . الفصول / 8٠‏ . فصل حول إطلاق المشتق. 


عن الفاعل » فإنما لا يصحٌح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع - كما عرفت - لا بلحاظ الحال أيضاً » لوضوح صحه 


أذيقال :الدالس سمضروفي الآن وبل كان 


الثالث : استدلال الامام _ عليه السلام _ تأسيا بالنبى - صلوات الله عليه وآله - كما عن غير واحد من الإخبار )١(‏ بقوله تعالى : ( 
لَا يَتَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ ) (1) على عدم لياقه من عبد صنماً أو وثنا لمنصب الإمامه والخلافه » تعريضاً بمن تصدى لها ممن عبد 
الصئم مده مديده » ومن الواضح توقف ذلكك على كون المشتق موضوعاً للأعم » وإلا لما صحٌ التعريض » لانقضاء تلبسهم 
بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدى للخلافه. 


والجواب منع التوقف على ذلكك ء بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعاً لخصوص المتلبس. 
وتوضيح ذلكك يتوقف على تمهيد مقدّمه » وهى : إن الأوصاف العنوانيه التى تؤخذ فى موضوعات الأحكام . تكون على أقسام : 


أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشاره إلى ما هو فى الحقيقه موضوعاً للحكم » لمعهوديته بهذا العنوان » من دون دخل 
لاتصافه به فى الحكم أصلا. 


ثانيها : أن يكون لأجل الإشاره إلى عليه المبدأ للحكم . مع كفايه مجرد صحه جرى المشتق عليه » ولو فيما مضى. 
ثالثها : أن يكون لذلك مع عدم الكفايه . بل كان الحكم دائراً مدار صحه الجرى عليه » واتّصافه به حدوثاً وبقاء. 


إذا عرفت هذا فنقول : إن الاستدلال بهذا الوجه إِنّما يتم » لو كان أخذ العنوان فى الآيه الشريفه على النحو الأخير » ضروره إِنّهِ لو 
لم يكن /١‏ ييه 


ص: 4ع 


.١ الكافى 1/198 باب طبقات الأنبياء والرسل والأثمه » الحديث‎ -١ 
397 د البقره‎ 


للأعم » لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهراً حين التصدى ء فلا بدّ أن يكون للأعم » ليكون حين التصدى حقيقه من الظالمين » 
ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم. وأما إذا كان على النحو الثّانى » فلاء كما لا يخفى. 

ولا قرينه على إِنّه على النحو الأوّل ؛ لو لم نقل بنهوضها على النحو الثَانى » فإن الآيه الشريفه فى مقام بيان جلاله قدر الامامه 
والخلافه وعظم خطرها » ورفعه محلها , وأنْ لها خصوصيه من بين المناصب الإلهيه » ومن المعلوم أن المناسب لذلكك ء هو أن لا 
يكون المتقمص بها متلبساً بالظلم أصلل » كما لا يخفى. 

إن قلت : نعم » ولكن الظاهر أن الإمام عليه السلام إِنّما استدل بما هو قضيه ظاهر العنوان وضعاً » لا بقرينه المقام مجازاً » فلا بد 
أن يكون للأعم » وإلآ لما تم. 

قلت : لو سلّم » لم يكن يستلزم جرى المشتق على النحو النَانى كونه مجازاً » بل يكون حقيقه لو كان بلحاظ حال التلبس كما 
عرفت. فيكون معنى الآيه » والله العالم : من كان ظالماً ولو آنا فى زمان سابق (1) لا ينال عهدى أبداً . ومن الواضح أن إراده هذا 
المعنى لا تستلزم الاستعمال » لا بلحاظ حال التلبس. 

ومنه قد انقدح مافى الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به » باختيار عدم الا-شتراط فى الأوّل ؛ بآآيه حد 


السارق والسارقه » والزانى والزانيه » وذلكك حيث ظهر إِنْه لا ينافى إراده خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع والجلد 
نظلقا + ولو بعل التكباء المبدا هقانا إلى 


ص: لله 


١‏ - فى «١‏ ب ): السابق. 


ومن مطاوى ما ذكرنا - ها هنا وفى المقدّمات - ظهر حال سائر الأقوال » وما ذكر لها من الاستدلال , ولا يسع المجال لتفصيلها . 
ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات. 


بقى امور 

الأول : إن مفهوم المشتق - على ما حققه المحقق الشريف (1)فى بعض حواشيه (1) - : بسيط منتزع عن الذات - باعتبار تلبسها 
بالمبدأ واتصافها به - غير مركب. وقد أفاد فى وجه ذلكك : أن مفهوم الشىء لا يعتبر فى مفهوم الناطق مثلاً » وإلا لكان العرض 
العام داخلا فى الفصل » ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشىء ء انقلبت ماده الإمكان الخاص ضروره » فإن الشىء الذى له الضحكك 
هو الإانسان » وثبوت الشىء لنفسه ضرورى. هذا ملخص ما أفاده الشريف » على ما لخصه بعض الأعاظم (). 


وقد أورد عليه فى الفصول (45 , بِِنّهِ يمكن أن يختار الشق الأوّل ‏ ويدفع الإشكال بأن كون الناطق - مثالا - فصلل » مبنى على 
غرف ةالمتطقين + 


ص: 0 


-١‏ المير سيد على بن محمد بن على الحسينى الاسترابادى » ولد المحقق الشريف سنه ٠76ه‏ بجرجان وكان متكلماً بارعا باهراً 
فى الحكمه والعربيه » روى عن جماعه منهم العلامه قطب الدين الرازى » واخذ منه العلامه المذكور ء له شرح المطالع وشرح 
على مواقف القاضى عضد الايجى فى علم أصول الكلام »عده القاضى نور الله من حكماء الشيعه وعلمائها. وتوفى فى شيراز سنه 
62. الكنى والالقاب 5 388/7). 

1- فى حاشيته على شرح المطالع عند قول الشارح : إِلَّا أن معناه شىء له المشتق منه ... الخ » شرح المطالع / .١١‏ 

*- الفصول / 2١‏ » التنبيهات. 

ع- الفصول / 8١‏ » التنبيهات. 


حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات » وذلك لا يوجب وضعه لغةٌ كذلكك. 
وفيه : إنّه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلل بلا تصرف فى معناه أصلا » بل بماله من المعنى » كما لا يخفى. 


والتحقيق أن يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقى » بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصه ء وإنما يكون فصلا مشهورياً منطقيا 
يوضع مكإنّه إذا لم يعلم نفسه . بل لا يكاد يعلم » كما حقق فى محله , ولذا ربما يجعل لازمان مكإنّه إذا كانا متساويين النسبه 
إليه ؛ كالحساس والمتحرك بالإراده فى الحيوان » وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشىء فى مثل الناطق » فإِنّه وأنّ كان عرضاً عاماً ‏ 
لا فصلل مقوماً للإنسان » إِلَا إِنّه بعد تقييده بالنطق واتّصافه به كان من أظهر خواصه. 


وبالجمله لا يلزم من أخذ مفهوم الشىء فى معنى المشتق ء إِلَّا دخول العرض فى الخاصه التى هى من العرضى » لا فى الفصل 
العفيق لض هو فى القذاق :فتك رن جردا 

ثم قال : إِنهِ يمكن أن يختار الوجه التَانى أيضاً » ويجاب بأن المحمول ليس مصداق الشىء والذات مطلقاً » بل مقيداً بالوصف » 
وليس ثبوته للموضوع حيئئذٍ بالضروره , لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضرورياً. انتهى. 


ويمكن أن يقال : إن عدم كون ثبوت القيد ضرورياً لا يضر بدعوى الانقلاب . فإن المحمول إن كان ذات المقيد وكان القيد 
خارجاً » وأنّ كان التقيدرد داخلا بما هو معنى حرفى » فالقضيه لا محاله تكون ضروريه » ضروره ضروريه ثبوت الإانسان الذى 
كرون نيد جالنطق لافج ذو ان كان اناهن مقمد عله اشتدكية: التدداد اغا كنفكة ( الاانناق ناطق ات ف 
العففه إلى اقضكم إخداها قفية:( الااتننان إتسانت ورهن 


ص: ذه 


ضروريه » والأخرى قضيه ( الإانسان له النطق ) وهى ممكنه . وذلكك لأن الاوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الإخبار بعد العلم 
تكون أوصافاً . فعقد الحمل ينحل إلى القضيه » كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضيه مطلقه عامه عند الشيخ » وقضيه ممكنه عند 
الفارابى )١(‏ » فتأمل. 


لكقد قدى ضرة كار قيها أقاده رقوكه : وقه لظن أن الذاتك الماكر يسقيده بالرضت فيه أرشيةة :إن كان مقيده يد واقنا مدق 
الأبحات بالقوووة و الا مدق الثلب القرورة ها له بصدق جتن كاتب بالقيروية لكق بيعندق لويف الكاني 3ل بالقوه أو 
بالقعل' | كانتي ارود )وى 


ولا يذهب عليكك أن صدق الإيجاب بالضروره » بشرط كونه مقيداً به واقعاً لا يصحح دعوى الانقلاب إلى الضروريه » ضروره 
صدق الإيجاب بالضروره بشرط المحمول فى كلّ قضيه ولو كانت ممكنه » كما لا يكاد يضر بها صدق السلب كذلك » بشرط 
عدم كونه مقيداً به واقعاً . لضروره السلب بهذا الشرط . وذلكك لوضوح أن المناط فى الجهات ومواد القضاياء إِنّما هو بملاحظه 
أن نسبه هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهه بأى جهه منها ء ومع أيه منها فى نفسها صادقه , لا بملاحظه ثبوتها له واقعاً أو 
عدم ثبوتها له كذلكك » وإلا كانت الجهه منحصره بالضروره ؛ ضروره صيروره الإيجاب أو السلب - بلحاظ الثبوت وعدمه - 


واقعاً ضرورياً » ويكون من باب الضروره 


ص: إؤذه 


.١- ١‏ أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الحكيم المشهور » صاحب التصانيف فى الفلسفه والمنطق والموسيقى 
وغيرها من العلوم » أقام ببغداد برهه ثم ارتحل إلى مدينه حرّان ثم رجع إلى بغداد ثم سافر إلى دمشق ثم إلى مصر ء ثم عاد إلى 
دمشق وأقام بها وسلطنّها يومئذٍ سيف الدوله بن حمدان » ويحكى أن الآله المسماه ١‏ القانون » من وضعه » وكان منفرداً بنفسه لا 
يجالس الناس » أكثر تصانيفه 72 وتعاليق » توفى عام 79 بدمشق وقد ناهز ثمانين سنه وصلّى عليه سيف الدوله ودفن بظاهر 
دمشق. ( وفيات الأعيان 0 / 187 رقم .)7١١‏ 


؟- 7 - أثبتناها من ( ب ) 


وبالجيلة + التغرى هر القلاب هاده اللامكاث بالقيرووه اها لست مادكة والعا فى سه :ويلة شرظ غير الأمكاقة: 


وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده رحمه الله بابطال الوح الأول كبا تعية قدس سروه فاق لحوق مفهوم الشىء والذات 
لمصاديقهما . إِنّما يكون ضرورياً مع إطلاقهما ء لا مطلقاً » ولو مع التقيد إِلَا بشرط تقيد المصاديق به أيضاً » وقد عرفت حال 
الشرط ء فافهم. 


ثم إِنْه لو جعل التالى فى الشرطيّه الثانيه لزوم أخذ النوع فى الفصل ؛ ضروره أن مصداق الشىء الذى له النطق هو الإانسان » كان 
لبق بالقوطية الأولن بل كان أولى(1)لفساده مطلقاً » ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقى » ضروره بطلان أخذ الشىء فى 


ثم إِنه يمكن أن يستدل على البساطه » بضروره عدم تكرار الموصوف فى مثل ( زيد الكاتب ) » ولزومه من التركب » وأخذ 
الف مضداقا أو عقهوها قن متيو 


إرشاد : 


لا يخفى أن معنى البساطه - بحسب المفهوم - وحدته إدراكاً وتصوراً » بحيث لا يتصور عند تصوره إِلَّا شىء واحد لا شيئان » 


وبالجمله : لا ينثلم بالانحلال إلى الاثنينيه - بالتعمّل العقلى - وحده المعنى 


ص: م 


اعدف لت 8 الأولى, 


الاتحاد ذاتاً » فالعقل بالتعمّلى يحلل النوع » ويفصله إلى جنس وفصل » بعد ما كان أمراً واحداً إدراكاً » وشيئاً فارداً تصوراً . 


فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق. 


الثانى : الفرق بين المشتق ومبدثه مفهوما ‏ إن بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ . ولا يعصى عن الجرى عليه » 
لما هما عليه من نحو من الاتحادء بخلاف المبدأً » فإنّه بمعناه يأبى عن ذلكك » بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره» لا هو هو, 
وملاءك الحمل والجرى إِنّما هو نحو من الاتحاد والهوهويه » وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول فى الفرق بينهما » من أن 
المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لاء أىّ يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل » ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه » 
وصاحب الفصول10) 


رحمه الله - حيث توهّم أن مرادهم إِنّما هو بيان التفرقه بهذين الاعتبارين » بلحاظ الطوارىء والعوارض الخارجيه مع حفظ 
مفهوم واحد - أورد عليهم بعدم استقامه الفرق بذلكك » لأجل امتناع حمل العلم والحركه على الذات »ء وأنْ اعتبرا لا بشرط ء 
وغفل عن أن المراد ما ذكرنا » كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل » وبين الماده والصوره » فراجع. 


الثالث : ملاكك الحمل - كما أشرنا إليه - هو الهوهويه والاتحاد من وجهء 
ص: 66 


-١‏ فى « أو ب)»: الفارقين. 

"- الفصول / 87» التنبيه التَانى من تنبيهات المشتق. هو الشيخ محمد حسين بن محمد رحيم الطهرانى الحائرى » ولد فى ١‏ إيوان 
كيف » » أخذ مقدمات العلوم فى طهران » ثم اكتسب من شقيقه الحجه الشيخ محمد تقى الاصفهانى صاحب ١‏ هدايه 
المسترشدين » فى اصفهان , ثم هاجر إلى العراق فسكن كربلاء . كان مرجعاً عاماً فى التدريس والتقليد » وقد تخرّج من معهده 
جمع من كبار العلماء » أجاب داعى ربه سنه *178ه وله آثار أشهرها ١‏ الفصول الغرويه » فى الأ-صول ( طبقات اعلام الشيعه 


الكرام البرره ١‏ / 40” رقم 1740). 


والمغايره من وجه آخر ء كما يكون بين المشتقات والذوات .» ولا يعتبر معه )١(‏ ملاحظه التركيب بين المتغايرين » واعتبار كون 
مجدرعيدا ع ينا هو كذ لكك ت واهدا 6 بل كرن لحاكل ذلكة ميقاة: لانفارامه المعارره بالعرثه والكليةه: 


القغنا ا فى :رت الموضوعاف :ا ل لكل قفن طرفيا إلا نف معاتييا + كاهو الخال فى طرق الممو لكت وولا كوة كملها 
عليها إِنّا بملاحظه ما هما عليه من نحو من الاتحاد . مع ما هما عليه من المغايره ولو بنحو من الاعتبار. 


فانقدح بذلك فساد ما جعله فى الفصول تحقيقاً للمقام. وفى كلامه موارد للنظرء تظهر بالتأمل وإمعان النظر. 


الرابع : لريب فى كفايه مغايره المبدأ مع ما يجرى المشتق عليه مفهوماً , وأنّ اتحدا عيناً و خارجاً » فصدق الصفات - مثل : 
العالم » والقادر » والرحيم » والكريم » إلى غير ذلكك من صفات الكمال والجلال - عليه تعالى » على ما ذهب إليه أهل الحق من 
ضع ضناكه ه كر على الحقيقه »كان الميدا هاو أن كاقاهية ذاه الى خاوجا و إلا الدغر ذا مدال نقهوما. 


ومنه قد انقدح ما فى الفصول . من الالتزام بالنقل (5) أو التجوز فى ألفاظ الصفات الجاريه عليه تعالى » بناءً على الحق من العينيه 
» لعدم المغايره المعتبره بالاتفاق » وذلكك لما عرفت من كفايه المغايره مفهوماً . ولا اتفاق على اعتبار غيرها » إن لم نقل بحصول 
الاتفاق على عدم اعتباره » كمالا يخفى » وقد عرفت ثبوت المغايره كذلكك بين الذات ومبادىء الصفات. 


ص: 4ه 


اخاشارة إلى ما افادة صاحب الفضول» الفضول + 2# الشيه الفاتى, 
ات النصول 7 عع الشيه الدالكة من بيات المشس: 


الخامس : إِنّْهِ وقع الخلا.ف بعد الاتفاق على اعتبار المغايره - كما عرفت - بين المبدأ وما يجرى عليه المشتق » فى اعتبار قيام 
المبدأ به » فى صدقه على نحو الحقيقه. 


وقد استدل من قال )١(‏ بعدم الاعتبار » بصدق الضارب والمؤلم » مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم - بالفتح 3 


والتحقيق : إِنّه لا ينبغى أن يرتاب من كان من أولى الالباب ‏ فى إِنّهِ يعتبر فى صدق المشتق على الذات وجريه عليها . من 
التلبس بالمبدأ بنحو خاص . على اختلاف أنحائه الناشئه من اختلاف المواد تارءً » واختلاف الهيئات احرف دمن القاء موا 
أو حلولا أو وقوعا عليه أو فيه أو انتزاعه عنه مفهوماً مع اتحاده معه خارجاً . كما فى صفاته تعالى , على ما أشرنا إليه آنفاء أو 
مع عدم تحقق إِلَا للمنتزع عنه » كما فى الاضافات والاعتبارات التى لا تحقق لهاء ولا يكون بحذائها فى الخارج شىء » وتكون 
من الخارج المحمول » لا المحمول بالضميمه » ففى صفاته الجاريه عليه تعالى يكون المبدأ مغايراً له تعالى مفهوماً »وقائماً به عينا 
» لكنه بنحو من القيام » لا بأن يكون هناكك اثنينيه » وكان ما بحذائه غير الذات » بل بنحو الاتحاد والعينيه » وكان ما بحذائه عين 
الذات . وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفيه لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقه » إذا كان لها 
مفهوم صادق عليه تعالى حقيقه » ولو بتأمل وتعمل من العقل. والعرف إِنّما يكون مرجعاً فى تعيين المفاهيم » لا فى تطبيقها على 
مصاديقها. 


وبالجمله : يكون مثل ( العالم ) » ( والعادل ) » وغيرهما من الصفات الجاريه عليه تعالى وعلى غيره جاريه عليهما بمفهوم واحد 
ومعنى فارد » وأنّ اختلفا فيما يعتبر فى الجرى من الاتحاد » وكيفيه التلبس بالمبدأ » حيث إِنّه بنحو العينيه فيه تعالى » وبنحو 
الحلول أو الصدور فى غيره » فلا وجه لما التزم به فى 


ص: /ام 


أ-الفمول 87 العيه القالث هن تقيهات المشقق: 


الفص و03 هن تقل الضفاتك الجازيه عليه تعال عسااه عليها فق الععشى + كباله يفف + كيين ؟ ولو كانت يعبر معاثيها الحابته 
جاريه عليه تعالى كانت صرف لقلقه اللسان وألفاظ بلا معنى » فإن غير تلك المفاهيم العامه الجاريه على غيره تعالى غير مفهوم 
ولا معلوم إلا بما يقابلها » ففى مثل ما إذا قلنا : ( إِنّهِ تعالى عالم ) » اما أن نعنى إِنّه من يتكشف لديه الشىء فهو ذاك المعنى 
العام » أو إِنّه مصداق لما يقابل ذاكك المعنى » فتعالى عن ذلك علواً كبيراًء وإما أن لا نعنى شيئاً » فتكون كما قلناه من كونها 
صرف اللقلقه » وكونها بلا معنى » كما لا يخفى. 


والعجب إِنّه جعل ذلك عله لعدم صدقها فى حق غيره » وهو كما ترى » وبالتأمل فيما ذكرنا » ظهر الخلل فيما استدل من 
الجانبين والمحاكمه بين الطرفين . فتأمل. 


السادس : الظاهر إِنّْه لا يعتبر فى صدق المشتق وجريه على الذات حقيقه » التلبس بالمبدأ حقيقه وبلا واسطه فى العروض » كما 
فى الماء الجارى » بل يكفى التلبس به ولو مجازاً » ومع هذه الواسطه . كما فى الميزاب الجارى » فاسناد الجريان إلى الميزاب » 
وأنّ كان إسناداً إلى غير ما هو له وبالمجازء إلا إِنّه فى الإسناد » لا-فى الكلمه » فالمشتق فى مثل المثال » بما هو مشتق قد 
استعمل فى معناه الحقيقى , وأنّ كان مبدؤه مسنداً إلى الميزاب بالإسناد المجازى ء ولا منافاه بينهما أصلاً . كما لا يخفى. 


ولكن ظاهر الفصول (7) بل صريحه ء اعتبار الإسناد الحقيقى فى صدق المشتق حقيقه » وكأنه من باب الخلط بين المجاز فى 
الإسناد والمجاز فى الكلمه . وهذا - هاهنا - محل الكلام بين الأعلام » والحمد لله » وهو خير ختام. 


ص: /6 


ات الفصول 21 +العيه الثالنة هو #انبهات المكس: 
الفصول 29+ العبيه الثالك من نبهات المفق: 


المقصد الأوّل : فى الاوامر 
المقصد الأوّل : فى الأوامر وفيه فصول 
اشاره 


تصوير 


ص: 04 


المقصد الأوّل : فى الاوامر وفيه فصول : 

الأول # قا علق بمافه اللأهن 

من الجهات » وهى عديده : 

الأولى : إنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعدده 

منها الطلب » كما يقال » أمره بكذا. 

ومنها الشأن » كما يقال : شغله أمر كذا. 

ومنها الفعل » كما فى قوله تعالى : ( وَمَا أَمْرٌ فوْعَوْنٌَ َرَشِيدٍ ) (0). 
ومني نهل الععب ه كباش #ولناشمالن 2( نا اك 611 3ه 
ومنها الشىء » كما تقول : رأيت اليوم أمراً عجيبا. 

وزمكها الحادثه 

ومنها الغرض » كما تقول : جاء زيد الأمر كذا. 


ولا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ؛ ضروره أن الأمر فى ( جاء زيد الأمر ) ما إستعمل فى معنى 
الغرض ء بل اللام قد دل على الغرض » نعم يكون مدخوله مصداقه , فافهم . وهكذا الحال فى قوله 


ص: ا 


.ةا/:دوه.١-١‎ 


.5-١‏ هود : 278 ال 


قال ١‏ ها خا 501 ) 1ك1 ركرن دان اندب » لمعمل فى مشتهومه + وكذا فى الحاده والعاة. 

وبذلك ظهر ما فى دعوى الفصول (15» من كون لفظ الأمر حقيقه فى المعنيين الأولين. 

ولا يبعد دعوى كونه حقيقه فى الطلب فى الجمله والشىء » هذا بحسب العرف واللغه. 

وأما بحسب الاصطلاح » فقد نقل () الاتفاق على إِنّه حقيقه فى القول المخصوص .» ومجاز فى غيره » ولا يخفى إِنّه عليه لا 
يمكن منه الاشتقاق . فإن معناه - حينئذ - لا يكون معنى حدثياً » مع أن الاشتقاقات منه - ظاهراً - تكون بذلك المعنى 
المصطلح عليه بينهم » لا بالمعنى الآخر . فتدبر. 

ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه , تعبيراً عنه بما يدل عليه » نعم القول المخصوص - أىّ صيغه الأمر - إذا 
أراد العالى بها الطلب يكون من مصاديق الأمرء لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص. 

وكيف كان . فالأسمر سهل لو ثبت النقل » ولا مشاحه فى الاصطلاح » وإنما المهمّ بيان ما هو معناه عرفاً ولغه » ليحمل عليه فيما 
إذا ورد بلا قرينه » وقد استعمل فى غير واحد من المعانى فى الكتاب والسنه . ولا حجه على إِنّه على نحو الاشتراكك اللفظى أو 


المعنوى أو الحقيقه والمجاز. 


وما ذكر فى الترجيح » عند تعارض هذه الأحوالء لو سلم » ولم يعارض بمثله » فلا دليل على الترجيح به » فلا بد مع التعارض 
من الرجوع إلى الأصل فى مقام العمل » نعم لو علم ظهوره فى أحد معانيه » ولو إحتمل إِنّه كان للانسباق من الإطلاق » فليحمل 
عليه » وأنْ لم يعلم إِنّه حقيقه فيه 


ص: زف 


١-١.هود:‏ 278 الل 
+8 الفصول 7 29 القول فى الآمن. 
جد # الفصول / #ع ‏ “ا2ء القول فئ الأمر. 


بالخصوضي» أو قيما عمد كنا لش .ديعل أن ركرن كذلكن فن المعتى الأول 


الجهه الثانيه : الظاهر اعتبار العلو فى معنى الأمر 


فلا يكون الطلب من السافل أو المساوى أمراً » ولو أطلق عليه كان بنحو من العنايه » كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء » فيكون 
الطلنة .مق العالى أمرا ولو كان مسكقفا اجتاحة: 


وأما إحتمال اعتبار أحدهما فضعيف. وتقبيح الطالب السافل من العالى المستعلى عليه » وتوبيخه بمثل : ( إنكك لم تأمره ) . إِنّما 
هو على استعلاثه » لا على أمره حقيقه بعد استعلاثه » وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضيه استعلائه ؛ وكيف 
كان ففى صحه سلب الأمر عن طلب السافل : ولو كان مستعلياً كفايه. 


الجهه الثالثه : لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقه فى الوجوب 


لأنسباقه عنه عند إطلاقه » ويؤتّد قوله تعال ( كَلْيثِ در الّذِينَ بُحَالِفُونَ عَنْ مره ) (1) وقوله صلى الله عليه و آله (1) : ( لولا أن 
أشقّ على أمتى لامرتهم بالسواكك ) () وقوله صلى الله عليه و آله : لبريره بعد قولها : أتأمرنى يا رسول الله؟ - : ( لا بل إِنّما أنا 
شافع ) (5) إلى غير ذلك » وصحه الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفه أمره » وتوبيخه على مجرد مخالفته » كما فى 
قوله تمالى ( ما متك إلا فد إِذْ أموتك ) 183 


وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب , إِنّما يكون قرينه على إراده المعنى الأعم منه فى مقام تقسيمه. وصحه الاستعمال فى معنى 
أعم من كونه على نحو 


ص: ف 


االنون + مم 

"- غوالى اللآلى : ؟ / 7١‏ الحديث ”87. 

“- غوالى اللآلى : ؟ / 7١‏ الحديث ”87. 

ع- الكافى : ه / 580 » التهذيب : // 7١‏ , الخصال : ١‏ / 190. 
ه- الأعراف : ؟١.‏ 


الحقيقه » كما لا يخفى. 


وأما ما أفيد (1) من أن الاستعمال فيهما ثابت» فلو لم يكن موضوعاً للقدر المشتركك بينهما لزم الاشتراكك أو المجاز » فهو غير 
مفيد » لما مرت الإشاره إليه فى الجهه الأولى . وفى تعارض الأحوال (1): فراجع. 


والاستدلال بأن فعل المندوب طاعه » وكل طاعه فهو فعل المأمور به » فيه ما لا يخفى من منع الكبرى » لو أريد من المأمور به 
سناء اللحقشن جروالا لآ ميد الملبعن» 


الجهه الرابعه [الطلب و الاراده] 

الظاهر أن الطلب الذى يكون هو معنى الأممر . ليس هو الطلب الحقيقى الذى يكون طلباً بالحمل الشائع الصناعى » بل الطاب 
الانقاتي اللي ل مكوة بهذا الحدل: طلا نظلا + :ل علا اثقاقا #سواء القن وتشبييقة إقفان + أ يماذة الطلية» أى يناده الأمويه أو 
00 

ولو أبيت إِنَا عن كونه موضوعاً للطلب فلا أقل من كونه منصرفاً إلى الإنشائى منه عند إطلاقه كما هو الحال فى لفظ الطلب أيضاً 
؛ وذلكك لكثره الاستعمال فى الطلب الإنشائى ء كما أن الأممر فى لفظ الإراده على عكس لفظ الطلب » والمنصرف عنها عند 
إطلاقها هو الإراده الحقيقيه(؟)واختلافهما فى ذلكك ألجأ بعض أضحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إلية الأشاغره: عن المغايره بين 
الطلب والإراده » خلافاً لقاطبه أهل الحق والمعتزله » من اتحادهما. 

فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق فى المقام » وأنّ حققناه فى بعض فوائدنا إِلّا أن الحواله لما تكن عن المحذور 
خاليه ع والاغافه بلا فاكذة ولا إقاقمء كان المثاسب هو التعرقن شاهنا أيشا. 


فاعلم » أن الحق كما عليه أهله - وفاقاً للمعتزله وخلافاً للاشاعره - هو اتحاد الطلب والإراده » بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء 


مفهوم واحد وما بإزاء 
ص: ع 


آنا أقادة العلدمه أره) نباي الأصول 227 ميغطوظ: 
؟- فى الأمر الثامن من المقدمه ص .٠١‏ 
"- فى «( ب ) : الحقيقه. 


أحدهما فى الخارج يكون بإزاء الآدخر » والطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإدراده الإنشائيه » وبالجمله هما متحدان مفهوماً 
وإنشاء و خارجاً . لا أن الطلب الإنشائى الذى هو المنصرف إليه إطلا.قه - كما عرفت - متحد مع الإراده الحقيقيه )١(‏ التى 
ينصرف إليها إطلاقها أيضاً » ضروره أن المغايره بينهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس. فإذا عرفت المراد من حديث العينيه 
والاتحاد » ففى مراجعه الوجدان عند طلب شىء والأمر به حقيقه كفايه » فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامه برهان , فإن الإانسان لا 
يجد غير الإراده القائمه بالنفس صفه أخرى قائمه بها » يكون هو الطلب غيرها» سوى ما هو مقدّمه تحققها » عند خطور الشىء 
والميل وهيجان الرغبه إليه » والتصديق لفائدته » وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لاجلها. 


وبالجمله : لا يكاد يكون غير الصفات المعروفه والإراده هناكك صفه أخرى قائمه بها يكون هو الطلب » فلا محيص (؟) عن 
إتحاد الإراده والطلب » وأنّ يكون ذلكك الشوق المؤكد المستتبع لتحريكك العضلات فى إراده فعله بالمباشره » أو المستتبع الأمر 
عبيده به فيما لو أراده لاا كذلك . مسمى بالطلب والإراده كما يعب به تارءٌ وبها أخرى » كما لا يخفى. وكذا الحال فى سائر 


ذلك . صفه أخرى كانت قائمه بالنفس » وقد دل اللفظ عليهاء كما قيل : 


إن الكلام لفى الفؤاد وإنما 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


وقد انقدح بما حققناه » ما فى استدلال الأشاعره على المغايره بالأمر مع عدم الإراده » كما فى صورتى الاختبار والاعتذار من 
الخلل . فإنّه كما لا إراده 


ص: م2 


١‏ - فى « ب ) : الحقيقه. 


لالاق السيكين قلا محيسن إلا والظافر: إلا معنا مقحيه فى الساق. 


حقيقه فى الصورتين . لا طلب كذلكك فيهما . والذى يكون فيهما إِنّما هو الطلب الإنشائى الإيقاعى . الذى هو مدلول الصيغه أو 
الماده » ولم يكن بيناً ولا مبيناً فى الاستدلال مغايرته مع الإراده الإنشائيه. 


وبالجمله : الذى يتكفله الدليل » ليس إِنَا الانفكاكك بين الإراده الحقيقيه » والطلب المنشأ بالصيغه الكاشف عن مغايرتهما. وهو 
مما لا محيص عن الالتزام به » كما عرفت » ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلاً . لمكان هذه المغايره والانفكاكك بين الطلب 
الحقيقى والإنشائى » كما لا يخفى. 


ثم إِنه يمكن - مما حققناه - أن يقع الصلح بين الطرفين » ولم يكن نزاع فى البين » بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت 
من العينيه مفهوماً ووجوداً حقيقياً وإنشائياً » ويكون المراد بالمغايره والاثنينيه هو اثنينيه الإنشائى من الطلب . كما هو كثيراً ما يراد 


من إطلاق لفظه , والحقيقى من الإراده » كما هو المراد غالباً منها حين إطلاقها » فيرجع النزاع لفظياً » فافهم. 


دفع ووهم (1) : لا يخفى إِنّه ليس غرض الأصحاب والمعتزله . من نفى غير الصفات المشهورهء وإنّه ليس صفه أخرى قائمه 
بالنفس كانت كلاماً نفسياً مدلولاً للكلام اللفظى » كما يقول به الأشاعره ؛ إن هذه الصفات المشهوره مدلولات للكلام. 


إن قلت : قماذا يكوق مدلولاً عليه عند الأصحاب والمعترله؟ 


قلت : اما الجمل الخبريه » فهى دالّه على ثبوت النسبه بين طرفيها » أو نفيها فى نفس الأمر من ذهن أو خارج » كالإنسان نوع أو 
“كانت 


وأما الصيغ الإنشائيه » فهى - على ما حققناه فى بعض فوائدنا (5) - موجده 
ص :88 


-١‏ المتوهم هو القوشجى , راجع شرح تجريد العقائد للقوشجى / 7358 » عند البحث عن المسموعات. 
"- المتوهم هو القوشجى . راجع شرح تجريد العقائد للقوشجى / 7358 » عند البحث عن المسموعات. 


لمعانيها فى نفس الأمرء أىّ قصد ثبوت معانيها وتحققها بها ء وهذا نحو من الوجود . وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب 
عليه شرعاً وعرفاً آثار » كما هو الحال فى صبغ العقود والايقاعات. 


نعم لا مضايقه فى دلاله مثل صيغه الطلب والاستفهام والترجى والتمنى - بالدلاله الالتزاميه - على ثبوت هذه الصفات حقيقه . 
انا لأجل وضعها لإيقاعها . فيما إذا كان الداعى إليه ثبوت هذه الصفات » أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصوره ‏ فلو لم تكن 
هناك قرينه » كان إنشاءً الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها . لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمه بالنفس » وضعاً 
أو إطلاقاً. 


إشكال ودفع : اما الإشكالء فهو إِنْه يلزم بناءً على اتحاد الطلب والإراده » فى تكليف الكفار بالإيمان» بل مطلق أهل العصيان 
فى العمل بالاركان ء اما أن لا يكون هناكك تكليف جدّى » إن لم يكن هناكك إراده » حيث إِنّه لا يكون حينئذ طلب حقيقى ‏ 
وإعتباره فى الطلب الجدى ربما يكون من البديهى » وأنّ كان هناكك إراده » فكيف تتخلف عن المراد؟ ولا تكاد تتخلف » إذا 
أراد انه نحا تل له كد فكو 


وأما الدفع » فهو إن إستحاله التخلف إِنّما تكون فى الإسراده التكوينيه وهى العلم بالنظام على النحو الكامل التام » دون الإراده 
التشريعيه » وهى العلم بالمصلحه فى فعل المكلف. وما لا محيص عنه فى التكليف إِنْما هو هذه الإراده التشريعيه لا التكوينيه » 
فإذا توافقتا فلابد من الإطاعه والإيمان » وإذا تخالفتا . فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان. 


إن قلت : إذا كان الكفر والعصيان والإطاعه والإيمان » بإرادته تعالى التى لا تكاد تتخلف عن المراد » فلا يصحُ أن يتعلق بها 
التكليف » لكونها خارجه عن الاختيار المعتبر فيه عقال. 


ص: 44 


قلت : إِنّما يخرج بذلكك عن الاختيار » لو لم يكن تعلق الإدراده بها مسبوقه بمقدماتها الاختياريه » وإلا فلا بدّ من صدورها 
بالاختيار » وإلا لزم تخلف إرادته عن مراده » تعالى عن ذلكك علواً كبيراً. 


إقلك: إن الك والنصسيات مو الكافن والغاضى .ولو كاناامسوقى بارا دتشا إلا إلا سيا إلى نالا الاعقانء عق وقد 
سبقهما الإراده الازليه والمشيه الإلهيه » ومعه كيف تصيح المؤاخذه على ما يكون بالاخره بلا اختيار؟ 


قلت : العقاب إِنْما بتبعه الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشىء عن مقدماته . الناشئه عن شقاوتهما الذاتيه اللازمه لخصوص 
ذاتهما » فإن ( السعيد سعيد فى بطن أمه » والشقى شقى فى بطن أمه ) )١(‏ و ( الناس معادن كمعادن الذهب والفضه ) (5), كما 
فى الخبر » والذاتى لا يعلل » فانقطع سؤال : إِنّه لم جعل السعيد سعيدا والشقى شقيا؟ فإن السعيد سعيد بنفسه والشقى شقى 
كذلك » وإنما أوجدهما الله تعالى ( قلم اينجا رسيد سر بشكست ) 10 » قد إنتهى الكلام فى المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير 
من الافهام . ومن الله الرشد والهدايه وبه الاعتصام. 


وهم ودفع : لعلكك تقول : إذا كانت الإراده التشريعيه منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل » لزم - بناءً على أن تكون عين الطلب - 
كون المنشأ بالصيغه فى الخطابات الإلهيه هو العلم » وهو بمكان من البطلان. 


ص: 2 


.” ورد بهذا المضمون فى توحيد الصدوق / 88" الباب 08 الحديث‎ - ١ 

؟- الروضه من الكافى 8 / 177 الحديث 191. مسند أحمد بن حنبل ؟ / 018 وفيه تقديم الفضه على الذهب. وقريب منه فى 
هذا المصدر صفحه /ا370. 272٠‏ ١9لا‏ 87 , همع , زوع , 18 والبخارى ع / .5١8‏ 

*- يريد المؤلف (ره) : وهنا يقف القلم . لأن الكلام انتهى إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام » وما بين القوسين , تعبير فارسى 
ترجمته : لما وصل القلم إلى هنا انكسر رأسه. 


لكنكك غفلت عن أن اتحاد الإراده مع العلم بالصلاح . إِنّما يكون خارجاً لا مفهوماً . وقد عرفت )١(‏ أن المنشأ ليس إِلَا المفهوم 
؛ لا الطلب الخارجى », ولا غرو أصلل فى اتحاد الإراده والعلم عيناً و خارجاً . بل لا محيص عنه فى جميع صفاته تعالى ؛ لرجوع 
الصفات إلى ذاته المقدسه . قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : ( وكمال توحيده الإخلاص له . وكمال الإخلاص له 
نفى الصفات عنه ). (5) 


الفصل الثانى: فيما يتعلق بصيغه الأمر 
اشاره 

وفيه مباحث : 

الأول : إنْه ربما يذكر للصيغه معان 


قد استعملت فيها ء وقد عد منها : الترجى » والتمنى » والتهديد » والإنذار » والإهانه » والاحتقار » والتعجيز » والتسخير » إلى غير 
ذلكك ؛ وهذا كما ترى » ضروره أن الصيغه ما استعملت فى واحد منها » بل لم يستعمل إلا فى إنشاءً الطلب , إِلَا أن الداعى إلى 
ذلكف ؛ كما يكو ثارة هو البعك والتسريكك تحر المطلوب الواقغى ٠‏ يكو أخرئى أحد هذه الأمورء كما لا يخفي. 


قصارى ما يمكن أن يدعى » أن تكون الصيغه موضوعه لإنشاء الطلب » فيما إذا كان بداعى البعث والتحريكك ., لا بداع آخر منها 
؛ فيكون إنشاءٌ الطلب بها بعثاً حقيقه » وإنشاؤه بها تهديداً مجازاً » وهذا غير كونها مستعمله فى التهديد وغيره » فلا تغفل. 


إيقاظ : لا يخفى أن ما ذكروه فى صيغه الأمر » جار فى سائر الصيغ الإنشائيه » فكما يكون الداعى إلى إنشاءً التمنى أو الترجى أو 
الاستفهام 


ص: ل 


-١‏ مر فى صفحه 26 من هذا الكتاب عند قوله : وأما الصبغ الإنشائيه .. الخ. 
-١‏ نهج البلاغه / 4" الخطبه الأولى. 


بصيغها ء تارةٌ هو ثبوت هذه الصفات حقيقه » يكون الداعى غيرها أخرى » فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها » واستعمالها فى 
غيرهاء إذا وقعت فى كلالمه تعالى . لاستحاله مثل هذه المعانى فى حقه تبارك وتعالى » مما لازمه العجز أو الجهل . وإِنّه لا 
وجه له » فإن المستحيل إِنّما هو الحقيقى منها لا الإنشائى الإيقاعى » الذى يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغه » كما عرفت » 
ففى كلالمه تعالى قد استعملت فى معانيها الإيقاعيه الإنشائيه أيضاً ‏ لا لإظهار ثبوتها حقيقه , بل الأمر آخر حسب ما يقتضيه 
الحال من إظهار المحبه أو الإنكار أو التقرير إلى غير ذلكك » ومنه ظهر أن ما ذكر من المعانى الكثيره لصيغه الاستفهام ليس كما 
ينبغى أيضاً. 

المبحث الثانى : فى أن الصيغه حقيقه فى الوجوب 


أو فى الندب » أو فيهما » أو فى المشترك بينهما » وجوه بل أقوال. 


لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينه » ويؤيده عدم صحه الاعتذار عن المخالفه باحتمال إراده الندب ‏ مع الاعتراف 
بعدم دلالته عليه بحال أو مقال» وكثره الاستعمال فيه فى الكتاب والسنه وغيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه ل(0» لكثره 
استعماله فى الوجوب أيضاً , مع أن الاستعمال وأنّ كثر فيه . إلَا إن كان مع القرينه المصحوبه . وكثره الاستعمال كذلكك فى 
المعنى المجازى لا توجب صيرورته مشهوراً فيه » ليرجح أو يتوقف , على الخلا.ف فى المجاز المشهور » كيف؟ وقد كثر 
إستعمال العام فى الخاص » حتى قيل : ( ما من عام إِلَّا وقد خص ) ولم ينثلم به ظهوره فى العموم » بل يحمل عليه ما لم تقم 
قرينه بالخصوص على إراده الخصوص. 

المبحث الثالث : هل الجمل الخبريه التى تستعمل فى مقام الطلب 


والبعث - مثل : يغتسل » ويتوضأ » ويعيد - ظاهره فى الوجوب أو لا؟ لتعدد 


ص: 07 


-١‏ هذا تعريض بصاحب المعالم قدس سره » معالم الدين / 58» فصل فى الأوامر : فائده. 


المجازات فيها » وليس الوجوب بأقواها» يعد تعذر حملها على معناها من الإتخباز» بثبوث اللسبه والحكايه عن وقوعها. 


الظاهر الأوّل » بل تكون أظهر من الصيغه , ولكنه لا يخفى إِنّه ليست الجمل الخبريه الواقعه فى ذلكك المقام - أىّ الطلب - 
مستعمله فى غير معناها » بل تكون مستعمله فيه » إلَا إن ليس بداعى الأعلام » بل بداعى البعث بنحو آكد » حيث إِنّه أخبر بوقوع 
مطلوبه فى مقام طلبه » إظهارا بِنّه لا يرضى إِلَا بوقوعه » فيكون آكد فى البعث من الصيغه . كما هو الحال فى الصيغ الإنشائيه » 
على ما عرفت من إنّها أبدا تستعمل فى معانيها الإيقاعيه لكن بدواع أخر ء كما مر .)١(‏ 


لا يقال : كيف؟ ويلزم الكذب كثيراً » لكثره عدم وقوع المطلوب كذلكك فى الخارج » تعالى الله وأولياؤه عن ذلكك علواً كبيراً. 


فإنّه يقال : إِنّما يلزم الكذب ء إذا أتى بها بداعى الإخبار والإعلا-م » لا لداعى البعث » كيف؟ وإلأ يلزم الكذب فى غالب 
الكنايات » فمثل ( زيد كثير الرماد ) أو ( مهزول الفصيل ) لا يكون كذباً » إذا قيل كنايه عن جوده , ولو لم يكن له رماد أو 
فصيل أصللا » وإنما يكون كذباً إذا لم يكن بجواد , فيكون الطلب بالخبر فى مقام التأكيد أبلغ . فإِنّهِ مقال بمقتضى الحال. هذا 
مع إِنّهِ إذا أتى بها فى مقام البيان» فمقدمات الحكمه مقتضيه لحملها على الوجوب » فإن تلك النكته إن لم تكن موجبه 
لظهورها فيه » فلا أقل من كونها موجبه لتعينه من بين محتملات ما هو بصدهه » فإن شده مناسبه الإخبار بالوقوع مع الوجوب » 


جه تعب0٠‏ ارادته اذا كان بصدد السان » عدم نصب قر ننه خاصه ره » فافهم. 
موجبة: لتعين إراديه ‏ نكال امع كلدم تادر عيره فادهم 
ص: ا/ا 


ا البق المبهك الآثل من هذا التضل عض قوله قاس سرفة يقال قمر 


المبحث الرابع [فى ظهور صيغه الامر فى الوجوب و عدمه] 


نه إذا سلم أن الصيغه لا تكون حقيقه فى الوجوب » هل لا تكون ظاهره فيه أيضاً أو تكون؟ قيل بظهورها فيه » امّرا لغلبه 
الاستعمال فيه » أو لغلبه وجوده أو أكمليته. 


والكل كما ترى » ضروره أن الاستعمال فى الندب وكذا وجوده» ليس بأقل لو لم يكن بأكثر. وأما الأكمليه فغير موجبه للظهور » 
إذ الظهور لا يكاد يكون إِلَّا لشده أنس اللفظ بالمعنى » بحيث يصير وجهاً له » ومجرد الأكمليه لا يوجبه » كما لا يخفى. نعم فيما 
كان الآمر بصدد البيان » فقضيه مقدمات الحكمه هو الحمل على الوجوب . فإن الندب كإنّه يحتاج إلى مؤونه بيان التحديد 
والتقييد بعدم المنع من التركك » بخلاف الوجوب . فإنّه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد » فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون 
المطلق فى مقام البيان » كافٍ فى ببِإنّه » فافهم. 


المبحث الخامس [التعبدى و التوسلى] 


إن إطلاق الصيغه هل يقتضى كون الوجوب توصلياً » فيجزئ إتبنه مطلقاً » ولو بدون قصد القربه » أو لا؟ فلا بدّ من الرجوع فيما 
شكك فى تعبديته وتوصليته إلى الأصل. 


لابد فى تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات : 


أحدها : الوجوب التوصلى » هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب » ويسقط بمجرد وجوده » بخلاف التعبدى » 
فإن القرظى مق لا واد معسن .,لالكقاه مل لانن د فق شقو طه وستصول طرفه عنين الأدان به مشريا مدوم ال 


ثانيها : إن التقرب المعتبر فى التعبدى ؛ إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعى أمره » كان مما يعتبر فى الطاعه 
عقلاة: لآ مما أخذ فى نفس العباده شرعاً + وذلكك لاستحاله أخل مالا يكاد يتأي إلاامن قبل الأمر بشىء فى متعلق ذاكك الأمر 
مطلقاً شرطاً أو شطراً» فما لم تكن نفس الصلاه متعلقه للأمرء لا يكاد يمكن إتيإنّها بقصد امتثال أمرها. 


ص: 07 


وتوهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاه بداعى الأمرء وإمكان الإتيان بها بهذا الداعى » ضروره إمكان تصور الأمر بها مقيده ء 
والشكة من إتانها كتذلكة.: يعد تعلق الأم نها»:والمشور من القندره المعس ره غقلا فن«ضتحة الأمر الماتهو فن ال الأمغال له 
حال الأمرء واضح الفساد . ضروره إِنّهِ وأنّ كان تصورها كذلكك بمكان من الإمكان, إلا إِنّه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعى 
أمرها ء لعدم الأسمر بها ء فإن الأمر حسب الفرض تعلق بها مقيده بداعى الأمرء ولا يكاد يدعو الأمر إلا إلى ما تعلق به » لا إلى 


م 
إن قلت : نعم » ولكن نفس الصلاه أيضاً صارت مأموره بها بالأمر بها مقيده. 


فلت كلك أن دات المقبد لا شكوة مأمؤرا ينا قن الجر ابلك العقلنى لا عضي «الوجوت أعجال قا نه ليس إلا اوجرة 
واحد واجب بالوجوب النفسى » كما ربما يأتى فى باب المقدمه. 


إن قلت : نعم » لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطاً , وأما إذا أخذ شطراً» فلا محاله نفس الفعل الذى تعلق الوجوب به مع هذا 
القصد ء يكون متعلقاً للوجوب . إذ المركب ليس إلا نفس الإسجزاء بالأسر ء ويكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل » ويصحُ أن 


يؤتى به بداعى ذاككث الوجوب ؛ ضروره صحه الإتيان بأجزاء الواجب بداعى وجوبه. 


قلت : مع امتناع اعتباره كذلك . فإنّه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختيارى » فإن الفعل وأنْ كان بالإراده اختيارياء إلا أن 
إرادته - حيث لا تكون بإراده أخرى » وإلآ لتسلسلت - ليست باختياريه » كما لا يخفى. إِنّما يصمح الإتيان بجزء الواجب بداعى 
وجوبه فى ضمن إتيانّه بهذا الداعى » ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركب عن قصد الامتثال » بداعى امتثال أمره. 


ص: برف 


إن قلت : نعم (1» لكن هذا كله إذا كان إعتباره فى المأمور به بأمر واحد ء وأما إذا كان بأمرين : تعلق أحدهما بذات الفعل » 
وثانيهما بإتيانّه بداعى أمره» فلا محذور أصلا , كما لا يخفى. فللآمر أن يتوسل بذلك فى الوصله إلى تمام غرضه ومقصده» 


قلع دمفيافا إلى القطع بالهالمين قن الفناداف ذا آم واسد» كد هادئ الواجبادت والسعحاف غاية الآمر يدور هدان الانهاك 
وجوداً وعدماً فيها المثوبات والعقوبات » بخلا.ف ما عداها» فيدور فيه خصوص المثوبات » وأما العقوبه فمترتبه على تركك 
الطاعه ومطلق الموافقه - أن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته » ولو لم يقصد به الامتثال» كما هو قضيه الأمر الثانى » فلا 
يبقى مجال لموافقه الثَانى مع موافقه الأوّل بدون قصد امتثاله » فلا يتوسل الأمر إلى غرضه بهذه الحيله والوسيله » وأنّ لم يكد 
يسقط بذلك ء فلا يكاد يكون له وجه. إِلَّا عدم حصول غرضه بذلكك من أمره . لاستحاله سقوطه مع عدم حصوله , وإلا لما 
كان موجباً لحدوثه » وعليه فلا حاجه فى الوصول إلى غرضه إلى وسيله تعدّد الأمرء لاستقلال العقل » مع عدم حصول غرض 


الأمر بمجرد موافقه الأمر بوجوب الموافقه على نحو يحصل به غرضه » فيسقط أمره. 
هذا كله إذا كان التقرب المعتبر فى العباده بمعنى قصد الامتثال. 


وأما إذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعى حسنه » أو كونه ذا مصلحه [ أو له تعالى ] (7): فاعتباره فى متعلق الأنمر وأنّ كان 
بمكان من الإمكان ء إِلَا إِنّه غير معتبر فيه قطعاً » لكفايه الاقتصار على قصد الامتثال » الذى عرفت 


ص: ع7" 


.١ -١‏ إشاره إلى ما أفاده صاحب التقريرات فى مطارح الأنظار / 8٠‏ » السطر الأخير » فى التعبدى والتوصلى. 
؟- ؟7. سقطت من (أ). 


عدم إمكان أخذه فيه بديهه. 
تأمل فيما ذكرناه فى المقام » تعرف حقيقه المرام » كى لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام. 
ثالثتها : إِنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه » عدم إمكان أخذ قصد الامتثال فى المأمور به أصللا » فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو 


كان مسوقاً فى مقام البيان - على عدم اعتباره » كما هو أوضح من أن يخفى , فلا يكاد يصحُ التمسكك به إِلَّا فيما يمكن اعتباره 


فانقدح بذلكك إِنّه لا وجه لاستظهار التوصليه من إطلاق الصيغه بمادتها ء ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشىء من 
ور وروي اقيق لعاداق :الفا يز راق فى انار قينا مقع 11 كان لتر لي ان بحنو بان وام لالدو عر يون 
حصول غرضه ء وأنّ لم يكن له دخل فى متعلق أمره » ومعه سكت فى المقام » ولم ينصب دلالله على دخل قصد الامتثال فى 
حصوله » كان هذا قرينه على عدم دخله فى غرضه » وإلآ لكان سكوته نقضاً له وخلاف الحكمه ء فلا بد عند الشكك وعدم 
إحراز هذا المقام ؛ من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل. 

فاعلم : إِنّه لا-مجال - ها هنا - إِلَا لاصاله الإشتغال , ولو قيل بأصاله البراءه فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين » 
وذلك لأن الشكك ها هنا فى الخروج عن عهده التكليف المعلوم . مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها , فلا يكون العقاب - 
مع الشكك وعدم إحراز الخروج - عقاباً بلا بيان » والمؤاخذه عليه بلا برهان » ضروره إِنّه بالعلم بالتكليف تصحح المؤاخذه على 
المخالفه » وعدم الخروج عن العهده » لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقه بلا قصد القربه » وهكذا الحال فى كل ما شكك 
دخله فى الطاعه » والخروج به عن العهده , مما لا يمكن اعتباره فى المأمور به كالوجه والتمبيز. 


نعم : يمكن أن يقال : إن كل ما ربما يحتمل بدواً دخله فى الامتثال » 


ص: ,2 


أقرا #قاخهما يففل عه عانا العا تكله كاض فق الأ اله تسبي قرقه على وله واقما وزو الالال ماهو هله عرقي 
اما إذا لم ينصب دلاله على دخله » كشف عن عدم دخله » وبذلكك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتميبز فى الطاعه بالعباده : 
حبك لبسن مهما عين ولا أثر فى الإحان والآثار + وكانا هما يغفل عنه العامة +.وأنٌ احمل اعماره يعض الخاصه » ققدي جبدا. 


ثم إِنّه لا أظنكك أن تتوهم وتقول : إن أدله البراءه الشرعيه مقتضيه لعدم الاعتبار » وأنّ كان قضيه الإشتغال عقللا هو الاعتبار» 
لوضوح إِنّه لا بد فى عمومها من شىء قابل للرفع والوضع شرعاً » وليس ها هناء فإن دخل قصد القربه ونحوها فى الغرض ليس 
بشرعى ء بل واقعى. ودخل الجزء والشرط فيه وأنْ كان كذلكك . إِلَا إنهما قابلان للوضع والرفع شرعاً . فبدليل الرفع - ولو كان 
أصلاً - يكشف إن ليس هناك أمر فعلّى بما يعتبر فيه المشكوك , يجب الخروج عن عهدته عقلاً » بخلاف المقام ‏ فإنّه علم 
بشبوت الأمر الفعلى » كما عرفت » فافهم. 


المبحث السادس : قضيه إطلاق الصيغه 


كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً » لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضيق دائرته » فإذا كان فى مقام البيان» 
ولم ينصب قرينه عليه » فالحكمه تقتضى كونه مطلقاً » وجب هناكك شىء آخر أو لاء أتى بشىء آخر أو لاء أتى به آخر أو لاء 


كما هو واضح لا يخفى. 
المبحث السابع[ وقوع الامر عقيب الحظر] 
إِنهِ اختلف القائلون بظهور صيغه الأمر فى الوجوب وضعاً أو إطلاقاً فيما إذا وقع عقيب الحظر أو فى مقام توهمه على أقوال : 


ص: 7 


-١‏ هذا ما أثبتناه من « أو ب » » وفى بعض النسخ المطبوعه هكذا ( إن كل ما يحتمل بدواً دخله فى الامتثال وكان يغفل عنه 
غالباً العامه ). 


نسب (1١)إلى‏ المشهور ظهورها فى الإباحه. وإلى بعض العامه (7) ظهورها فى الوجوب . وإلى بعض (00) تبعيته لما قبل النهى , 
إن علق الأمر بزوال عله النهى » إلى غير ذلكك. 


والتحقيق : إِنّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال ء فإنّه قلى مورد منها يكون خالياً عن قرينه على الوجوب ء أو الإباحه , أو التبعيه 
» ومع فرض التجريد عنها ء لم يظهر بعدٌ كون عقيب الحظر موجباً لظهورها فى غير ما تكون ظاهره فيه. غايه الأمر يكون موجباً 
انعا ليها +خير ظاهرة فى واسق مها إلا بقريه أخرض و كما أشرها. 


المبحث الثامن[المرهو التكرار] 


الحق أنضبيفه الأمرمطلتا ولأ دلاله لهاتغلن المزدولة التكران ونان المنمت فيعتيا» لين لااطلب إبحاة الطبيعه الماموار ميا» 
فلا دلالله لها على أحدهماء لا بهيئتها ولا بمادتها . والاكتفاء بالمره » فإنما هو لحصول الامتثال بها فى الأمر بالطبيعه » كما لا 


٠. يخفي‎ 


ثم لا يذهب عليكك : أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين » لا يدل إلا على الماهيه - على ما حكاه السكاكى 
(5)- لا يوجب كون النزاع ها هنا فى الهيئه - كما فى الفصول (2) - فإنّه غفله وذهول عن كون المصدر كذلك . لا يوجب 
الاتفاق على أن ماده الصيغه لا تدلّ إِنّا على 


ص: /7 


.191© / وبدائع الأفكار فى النسخه الثانيه من نسختى الأوامر‎ .7١ / راجع الفصول‎ -١ 

-١‏ البصرى فى المعتمد / 78؛ باب فى صيغه الأمر الوارده بعد حظر , والبيضاوى وغيره راجع الإبهاج فى شرح المنهاج للسبكى 
امع 

*- كالعضدى » شرح مختصر الأصول / 73١8‏ » فى مسأله وقوع صيغه الأمر بعد الحظر. 

؟- مفتاح العلوم / 97. 

- الفصول 7١7‏ فصل : الحق أن هيئه ... الخ. 


الماهيهة ضرؤوه أن المصدر لست ماده لسائر المشتقات بل هو ضيغه مثلهاء كيف؟ وقد غرفت فى ياب المشيق مايته المصدر 
وسائر المشتقاث بحسب المعنى » فكيف بمعناه يكون ماده لها؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المره أو التكرار فى مادتها » كما لا 
يخفيم ٠.‏ 


إن قلت : فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصللا فى الكلام. 


قلت : مع إِنّه محل الخلاف » معناه أن الذى وضع أولا بالوضع الشخصى .ء ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصياً سائر الصيغ التى 
تناسبه » مما جمعه معه ماده لفظ متصوره فى كل منها ومنه » بصوره ومعنى كذلك »ء هو المصدر أو الفعل » فافهم. 


ثم المراد بالمره والتكرار » هل هو الدفعه والدفعات؟ أو الفرد والأفراد؟ 


والعستين :أن نما كات السدين مشل التراغ 4ران كان افيا ظامر ا فى النفى :الا اله ررك تللاكةالو اريت بالمره القرية 
لكان الانسب ء بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمه للبحث الآتى » من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعه أو بالفرد؟ فيقال عند ذلكك 
وعلى تقدير تعلقه بالفرد » هل يقتضى التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد » أو لا يقتضى شيئاً منهما؟ ولم يحتج إلى إفراد كل منهما 
الإسية كما قسلوم تو أما لى أرجاد بها لقو فالا علق رين الصا ىه كبا لا يجن قانند : العلم القلقة يعهما إن أريديها اله 
أيضاً . فإن الطلب على القول بالطبيعه إِنّما يتعلق بها باعتبار وجودها فى الخارج . ضروره أن الطبيعه من حيث هى ليست إلا هى 
؛ لا مطلوبه ولا-غير مطلوبه » وبهذا الاعتبار كانت مردده بين المره والتكرار بكلا المعنيين » فيصحٌ النزاع فى دلاله الصيغه على 
المره والتكرار بالمعنيين وعدمها. 


ص: 1,8 


./١/ المتوهم هو صاحب الفصول . الفصول‎ -١ 


أما بالمعنى الأوّل فواضح ء وأما بالمعنى التَانى فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات »ء وإنما عبر بالفرد 
لأن وجود الطبيعه فى الخارج هو الفرد , غايه الأمر خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب وخارج 
عنه » بخلاف القول بتعلقه بالأفراد » فَإنّه مما يقومه. 


قبنلا شكال باءاعلى "اقول جالمزه ف الامشتال نو اندلا محال الاتياةبالمانوو يدانا »علق أن يكن أبقا بدالا نسال عآفانه 
من الامتثال بعد الامتثال. وأما على المختار من دلا لته على طلب الطبيعه من دون دلا-له على المره ولا على التكرار ‏ فلا يخلو 
الحال : اما أن لا يكون هناكك إطلاق الصيغه فى مقام البيان» بل فى مقام الإهمال أو الإجمال . فالمرجع هو الأصل. وإما أن 
يكون إطلاقها فى ذلك المقام » فلا إشكال فى الاكتفاء بالمره فى الامتثال » وإنما الإشكال فى جواز أن لا يقتصر عليها » فإن 
لازم إطلاق الطبيعه المأمور بها . هو الإتيان بها مره أو مراراً لاء لزوم الاقتصار على المره » كما لا يخفى. 


والتحقيق : إن قضيه الإطلاق إِنّما هو جواز الإتيان بها مره فى ضمن فرد أو أفراد » فيكون إيجادها فى ضمنها نحواً من الامتثال» 
كإيجادها فى ضمن الواحد ء لا جواز الإتيان بها مره ومرات ء فإنّه مع الإتيان بها مره لا محاله يحصل الامتثال ويسقط به الأمرء 
فيا ذا كاة امغال الأمز عله تام لتحضوال العرين الأقى » بحية تحصل جره قلا يبقق مغة مال لأنائد ثانا تداع امتغالن 
لعن ةا أن تكدة الاناناة الفقالا و حرا ؛ لما عر مع كن حصو لع البو فقا :1ك لها وست ول العرضر نياو سقرم لامر 
بسقوطه , فلا يبقى مجال لامتثاله أصل » وأما إذا لم يكن الامتثال عله تامه لحصول الغرض ». كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضاً 


فأتى به » ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا » فلا يبعد صحه تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه » بل 


ص: 27> 


مظلقاً > كما كان له ذلكك قبله »على مياق باتدفى الاجراء. 


المبحث التاسع [الفور و التراخى] 


الحق إِنّهِ لا دلا-له للصيغه ‏ لا على الفور ولا على التراخى » نعم قضيه إطلاقها جواز التراخى » والدليل عليه تبادر طلب إيجاد 
الطبيعه منها ء بلا دلاله على تقييدها بأحدها ء فلا بدّ فى التقييد من دلاله أخرى . كما ادعى دلاله غير واحد من الآيات على 


الفوريه. 


وفيه منع » ضروره أن سياق آيه ( وسارعوا إلى مغفره من ربكم ) (١)وكذا‏ آيه ( فَاسِْتبقُوا الْكَِرَاتِ ) (1) إِنْما هو البعث نحو 
المسارعه إلى المغفره والاستباق إلى الخير » من دون استتباع تركهما للغضب والشر » ضروره أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب 
والشر» كان البعث بالتحذير عنهما أنسب » كما لا يخفى » فافهم. 


مع لزوم كثره تخصيصه فى المستحبات » وكثير من الواجبات بل أكثرها » فلا بدّ من حمل الصيغه فيهما على خصوص الندب أو 
مطلق الطلب. 


ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعه والاستباق » وكان ما ورد من الآيات والروايات فى مقام البعث نحوه إرشاداً إلى 
ذلك ؛ كالآبات والروايات الوارده فى الحتّ على أصل الإطاعه » فيكون الأمر فيها لما يترتب على الماده بنفسها ء ولو لم يكن 
هناكك أمر بهاء كما هو الشأن فى الأوامر الارشاديه » فافهم. 


تتمه : بناءً على القول بالفور » فهل قضيه الأسمر الإتيان فوراً ففوراً بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فوراً أيضاً » فى الزمان 
الثانى » أو لا؟ وجهان : مبنيان على أن مفاد الصيغه على هذا القول » هو وحده المطلوب أو تعدده؟ ولا يخفى إِنّه لو قيل بدلالتها 
على الفوريه » لما كان لها دلاله على نحو 


/١ ص:‎ 


.18“ : آل عمران‎ -١ 
.8/ : البقره : لم٠١ . المائده‎ -١ 


التطلوب فى ويكيه أو تمده + قتو رد كد . 

الفصل الثالث : [ فى الإجزاء] 

اشاره 

الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الإجزاء فى الجمله بلا شبهه , 
وقبل الخوض فى تفصيل المقام ويبان النقض والأبرام »ينبغى تقديم أمور 


أحدها : الظاهر أن المراد من ( وجهه ) - فى العنوان - هو النهج الذى ينبغى أن يؤتى به على ذاكك النهج شرعاً وعقلاً » مثل أن 
يؤتى به بقصد التقرب فى العباده ‏ لا-.خصوص الكيفيه المعتبره فى المأمور به شرعاً , فإنّه عليه يكون ( على وجهه ) قيداً 
توضيحيا » وهو بعيد » مع إِنَّه يازم خروج التعبديات عن حريم النزاع » بناءً على المختار» كما تقدم من أن قصد القربه من 
كيفيات الإطاعه عقالا » لا من قيود المأمور به شرعاً , ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب )١(‏ . فإنّهِ - مع عدم اعتباره عند 
المعظل م,وسدم اعيا زم عقف من اغفيرمع الناض عتصوس اليناداك الامظاق الرانيات الوه للختصاسه باللذتكر على لاير 
الاعتبار » فلا بد من إراده ما يندرج فيه من المعنى » وهو ما ذكرناه » كما لا يخفى. 


ثائبها * القلاعر أن المراد عو الأقاء ساها هنا الاقتضاء نح العليه والتأقير» لا تحر الكقت والدلاله ولذا نسب إلى الخياة له 
إلى الصيغه. 


إن قلت : هذا إِنْما يكون كذلك بالنسبه إلى أمره » وأما بالنسبه إلى أمر آخر ء كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطرارى أو 


الظاهرى بالنسبه إلى الأمر الواقعى » فالتزاع فى الحقيقه فى دلاله دليلهما على اعتباره ‏ بنحو يفيد الإجزاء » أو بنحو آخر لا يفيده. 


ص: ,م 


.19 / من المتكلمين » وأشار إليه فى مطارح الأنظار‎ -١ 


قلت : نعم » لكنه لا ينافى كون النزاع فيهما » كان فى الاقتضاء بالمعنى المتقدم » غايته أن العمده فى سبب الاختلاف فيهماء 
نما هو الخلاءف فى دلالله دليلهما » هل إِنّهِ على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثر فيه » وعدم دلالته؟ 
ويكون النزاع فيه صغروياً أيضاً . بخلافه فى الإجزاء بالإضافه إلى أمرهء فإنّه لا يكون إِلَا كبروياء لو كان هناكك نزاع » كما نقل 
الثها : الظاهر أن الإجزاء - ها هنا - بمعناه لغد » وهو الكفايه (7)» وأنّ كان يختلف ما يكفى عنه » فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر 
الواقعى يكفى » فيسقط به التعبد به ثانياً » وبالأمر الاضطرارى أو الظاهرى الجعلى » فيسقط به القضاء . لا إِنهِ يكون - ها هنا - 
امظلايها + يمعي إتقاط القشد أو افقاو فا له يعن ندا . 


رابعها : الفرق (2) بين هذه المسأله » ومسأله المره والتكرارء لا يكاد يخفى » فإن البحث - ها هنا - فى أن الإتيان بما هو المأمور 
نه بجزق عفلة + يخلافه فى تلك السسالهاء فائه فى تعن .ما هو المأمووييه شرعا سي دلأله الضغه تفسهاء أو بدلاله أخرف. 


نعم كان التكرار عمللا موافقاً لعدم الإجزاء لكنه لا بملاكه. 


وهكذا الفرق بينها وبين مسأله تبعيه القضاء للاداء » فإن البحث فى تلكك المسأله فى دلاله الصيغه على التبعيه وعدمها . بخخللاف 
هذه المسأله ؛ فإنّه - كما عرفت - فى 


ص: ,م 


-١‏ وهو القاضى عبد الجبار » راجع المعتمد 0ه 


"- اجزأ الشىءٌ إياى : كفانى. القاموس المحيط ٠١ / ١‏ ماده الجزء. أجزأنى الشىء : كفانى. مجمع البحرين ١‏ / 80 ماده جزأً. 
*- راجع مطارح الأنظار / 19. 


أن الاقاة الماتور دسي عقلا هن إغاله اقانا |21 أو ققيناة > أو لايع و قل ملقدين المالةا والسالفيق: صل 
إذا عرفت هذه الأمور . فتحقيق المقام يستدعى البحث والكلام فى موضعين : 
[الموضع ]الأول [اجزاء الاتيان بالمامور به مطلقا عن امره دون غيره] 


إن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى - بل )١(‏ بالأمر الاضطرارى أو الظاهرى أيضاً - يجزئ عن التعبد به ثانياً ؛ لاستقلال العقل 
بِإنهِ لا مجال مع موافقه الأمر بإتيان المأمور به على وجهه , لاقتضائه التعبد به ثانياً. 


نعم لا يبعد أن يقال : بإِنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانياً » بدلا عن التعبد به أولاً » لا منضما إليه » كما أشرنا إليه فى 
المسأله السابقه (5) , وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون عله تامه لحصول الغرض . وأنّ كان وافياً به لو اكتفى به » كما 
إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه » فلم يشربه بعد » فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد » ولذا لو أهريق (©0الماء واطلع عليه 
العبد . وجب عليه إتيإِنّه ثانياً » كما إذا لم يأت به أولا» ضروره بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعى إليه » وإلآ لما أوجب 
حدوثه » فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمرء كما كان له قبل إتيانّه الأول بدلا عنه. 


نعم فيما كان الإتيان عله تامه لحصول الغرض ء فلا يبقى موضع للتبديل » كما إذا أمر بإهراق الماء فى فمه لرفع عطشه فأهرقه , 
بل لو لم يعلم إِنّه من أىّ القبيل » فله التبديل باحتمال أن لا يكون عله , فله إليه سبيل » ويؤيّد ذلكك - بل يدل عليه - ما ورد من 


الروايات فى باب إعاده من صلّى فرادى 


ص: / 


.. فى نسختى « أو ب) بل أو‎ - ١ 
./4 / راجع تنبيه المبحث الثامن من هذا الكتاب‎ -١ 


ع 


*"- فى «( ب ) : أهرق. 


جماعه (1)» وأنَ الله تعالى يختار أحبهما إليه. 

الموضع الثانى 

وفيه مقامان : 

المقام الأموّل : فى أن الإتيان بالمأمور به بالأ.مر الاضطرارى . هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى ثانياً ؛ بعد رفع 
الاضطرار فى الوقت إعاده » وفى خارجه قضاءً » أو لا يجزئ؟ 


تحقيق الكلالم فيه يستدعى التكلم فيه تارءً فى بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطرارى من الأنحاء » وبيان ما هو قضيه كل 
منها من الإجزاء وعدمه » وأخرى فى تعيين ما وقع عليه. 

فاعلم إِنّهِ يمكن أن يكون التكليف الاضطرارى فى حال الاضطرار » كالتكليف الاختيارى فى حال الاختيار » وافياً بتمام المصلحه 
» وكافياً فيما هو المهم والغرض » ويمكن أن لا يكون وافياً به كذلكك » بل يبقى منه شىء أمكن استيقاؤه أو لا يمكن. وما أمكن 
كان ينقدار يحت مدا ركد أو حكوة قداو ستضوولا يشفى إلا إن كانواقيا بقجرئع فاوايقق محال أضلة للقدار كت 
لا قضاءً ولا إعاده » وكذا لو لم يكن وافياً » ولكن لا يمكن تداركه . ولا يكاد يسوغ له البدار فى هذه الصوره إِلَّا لمصلحه كانت 
فيه » لما فيه من نقض الغرض » وتفويت مقدار من المصلحه ء لو لا مراعاه ما هو فيه من الأهم » فافهم. 

لا يقال : عليه » فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار » لا مكان استيفاء الغرض بالقضاء. 


ص: / 


948 الحديث‎ 77١ الكافى : 7 71/4؛ باب الرجل يصلى وحده من كتاب الصلاه. التهذيب : 7 / 784 الحديث 98 » وصفحه‎ -١ 
إلى ”5 من باب الجماعه وفضلها.‎ 8١ الحديث‎ .18١ / ١ : إلى 98 الباب 50. الفقيه‎ 


فإنّه يقال : هذا كذلك ء لولا المزاحمه بمصلحه الوقت. 


وأما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار فى الصوره الأولى » فيدور مدار كون العمل - بمجرد الاضطرار مطلقاً » أو بشرط الانتظار» 
أو مع اليأس عن طروٌ الاختيار - ذا مصلحه ووافيا بالغرض. 


وإن لم يكن وافياً » وقد أمكن تداركك الباقى )١(‏ فى الوقت » أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت » فإن كان الباقى مما يجب 
تداركه فلا يجزئ , بل لابد (؟)من إيجاب الإعاده أو القضاء , وإلا فيجزئ , ولا مانع عن البدار فى الصورتين » غايه الأمر يتخير 
فى الصوره الأولى بين البدار والإتيان بعملين : العمل الاضطرارى فى هذا الحال ‏ والعمل الاختيارى بعد رفع الاضطرار أو 
الانتظار » والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار » وفى الصوره الثانيه يجزئ البدار ويستحب الإعاده بعد طروٌ الاختيار. 


هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطرارى من الأنحاء » وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله » مثل قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً 


َتيَمَمُوا ص عِيدًا طَتبًا ) (#اوقوله عليه السلام : ( التراب أحد الطهورين ) (5)و : ( يكفيكك عشر سنين ) (2)هو الإجزاء ؛ وعدم 
وجوب الإعاده أو القضاء + ولا بد فى | يجاب الاثيان به ثانياً من دلاله دليل بالخصوص. 


وبالجمله : فالمتبع هو الإطلاق لو كان وإلاّ فالأصل » وهو يقتضى البراءه من إيجاب الإعاده » لكونه شكاً فى أصل التكليف » 
وكذا عن إيجاب 


ص: 6 


١‏ - فى « ب ): ما بقى منه. 
- فى (]) : ولا بد. 

"- النساء : 5# » المائده : 8. 

#- التهذيب : 7٠٠١ » 191-198 / ١‏ باب التيمم وأحكامه. الكافى : ” / 65. باب الوقت الذى يوجب التيمم » مع اختلاف فى 
الالفاظ. 

ه- التهذيب : /١‏ 2195 الحديث 278 التيمم وأحكامه » وصفحه 1949 » الحديث 7ه. 


القضاء بطريق أولى » نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع . ولو لم يكن هو فريضه , كان القضاء واجباً عليه » لتحقق سببه » 
وأنْ أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض. 


المقام التَانى : فى إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهرى وعدمه. 


والتحقيق : أن ما كان منه يجرى فى تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه » وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره » 
كقاعده الطهاره أو الحليه » بل واستصحابهما فى وجه قوى » ونحوها بالنسبه إلى كلّ ما اشترط بالطهاره أو الحليه يجرى » فإن 
دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط » ومبيناً لدائره الشرط ء وإِنّه أعم من الطهاره الواقعيه والظاهريه » فانكشاف الخلاف فيه لا 
يكون موجباً لاتكشاف فقدان العمل لشرطهء بل بالنسبه إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل » وهذا بخلاف ما 
كان متها بلساق ]لما هو الشرط.واقعاً + كما هو لبنان الأمارات + قاذ يخرعة + فإن دلبل حتجتته حيث كاق بلساق إله واجد لماهو 
شرطه الواقعى » فبارتفاع الجهل ينكشف إن لم يكن كذلكك , بل كان لشرطه فاقداً (1). هذا على ما هو الأظهر الأقوى فى 
الطرق والآمارات من أن تحجيتها ليست يتحو السببيه. 


وأما بناء عليها . وأنّ العمل بسبب أداءً أماره إلى وجدان شرطه أو شطره . يصير حقيقه صحيحاً كإنّه واجد له . مع كونه فاقده. 
فيجزئ لو كان الفاقد معه - فى هذا الحال - كالواجد فى كونه وافياً بتمام الغرض ء ولا يجزئ لو لم يكن كذلكك , ويجب 
الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقى - إن وجب - وإلاً لاستحب. هذا مع إمكان استيفائه » وإلآ فلا مجال لاتيانّه » كما عرفت فى الأمر 


ص: 8م 


.دقاف:)بوأ«ىف-١‎ 


ولذيكقى أن قضيه إطلاق دليل الحجة - على هذا حتهو الاأجزاء يموافقدة أبشا«هذافيما إذا أحرو أن الحجه يتحر الكسف 


والطريقيه » أىّ بنحو الموضوعيه والسببيه. 


وأما إذا شكك [ فيها ] (()ولم يحرز إِنْها على أىّ الوجهين . فأصاله عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضيه للاعاده فى 
الوقت » واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعلياً فى الوقت لا يجدى .ء ولا يثبت كون ما أتى به مسقط إِلَّا على القول 
بالأصل المثبت » وقد علم اشتغال ذمته بما يشكك فى فراغها عنه بذلكك المأتى. 


وهذا بخلاف ما إذا علم إِنّه مأمور به واقعاً ؛ وشكك فى إِنّه يجزئ عما هو المأمور به الواقعى الأولى » كما فى الأوامر الاضطراريه 
أو الظاهريه » بناءَ على أن يكون الحجيه على نحو السببيه » فقضيه الأصل فيها - كما أشرنا إليه - عدم وجوب الإعاده , للاتيان 
بما اشتغلت به الذمه يقيناً » وأصاله عدم فعليه التكليف الواقعى بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف. 


وأما القضاء فلا يجب بناءً على إنّه فرض جديد » وكان الفوت المعلّق عليه وجوب لا يثبت بأصاله عدم الإتيان » إِنَا على القول 
بالأضا البكت دولا فيو واجيي كتالا نكقى خلن الكاما «شامز عمدا. 


ثم إن هذا كله فيما يجرى فى متعلق التكاليف » من الأمارات الشرعيه و الأصول العمليه. 


وأما ما يجرى فى إثبات أصل التكليف , كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاه الجمعه يومها فى زمان الغيبه » 
فانكشف بعد أدائها وجوب صلاه الظهر فى زمإنّها » فلا وجه لاجزائها مطلقاً , غايه الأمر أن تصير صلاه الجمعه فيها - أيضاً - 
ذات مصلحه لذلك ء ولا ينافى هذا بقاء صلاه الظهر على ما هى عليه من المصلحه ء كما لا يخفى . إِلّا أن يقوم دليل 
بالخصوص على عدم وجوب صلاتين فى يوم واحد. 


ص: /ال/ 


-١‏ أثبتناها من « أ). 


تذنييبان 


الأول : لا ينبغى توهّم الإجزاء فى القطع بالأمر فى صوره الخطأ ‏ فإنّهِ لا يكون موافقه للأمر فيها » وبقى الأمر بلا موافقه أصلا . 
وهو أوضح من أن يخفى » نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأموراً به مشتمالاً على المصلحه فى هذا الحال» أو على مقدار منها. 
ولو فى غير الحال ؛ غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقى منها ء ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعى » وهكذا الحال فى 
الطرق » فالإ-جزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعى أو الطريقى للإجزاء - بل إِنّما هو لخصوصهه اتفاقيه فى متعلقهما » كما 
فى الإتمام والقصر . والإخفات والجهر. 


الغانى + لد يذهب عليكك أن الإنجزاء فى بعض موارد الأصول والطرق والأمارات » على ما عرفت تفصيله » لآ يوجب التصويت 
المجمع على بطلاِنّه فى تلك الموارد » فإن الحكم الواقعى بمرتبته محفوظ فيها , فإن الحكم المشتركك بين العالم والجاهل 
والملتفت والغافل » ليس إِلَا الحكم الإنشائى المدلول عليه بالخطابات المشتمله على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأوليه . 
بحسب ما يكون فيها من المقتضيات » وهو ثابت فى تلكك الموارد كسائر موارد الأمارات » وإنما المنفى فيها ليس إِلَّا الحكم 
الفعلّى البعثى . وهو منفى فى غير موارد الإصابه , وأنّ لم نقل بالإسجزاء » فلا فرق بين الإجزاء وعدمهء إِلَا فى سقوط التكليف 
بالواقع بموافقه الأمر الظاهرى » وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابه » وسقوط التكليف بحصول غرضه ء أو لعدم إمكان 
تحصيله غير التصويب المجمع على بطلاِنْه » وهو خلو الواقعه عن الحكم غير ما أدت إليه الاماره » كيف؟ وكان الجهل بها - 
بخصوصيتها أو بحكمها - مأخوذاً فى موضوعها ء فلا بد من أن يكون الحكم الواقعى بمرتبته محفوظاً فيها » كما لا يخفى. 


ص: ىم 


فصل فى مقدّمه الواجب 
وقبل الخوض فى المقصود » ينبغى رسم أمور 
الأول : الظاهر أن المهم المبحوث عنه فى هذه المسأله » البحث عن الملازمه بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته » فتكون مسأله 


أصوليه » لا عن نفس وجوبها » كما هو المتوهم من بعض العناوين (1» كى تكون فرعيه » وذلكك لوضوح أن البحث كذلكك لا 
يناسب الأصولى ء والاستطراد لا وجه له » بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصوليه. 


ثم الظاهر أيضاً أن المسأله عقليه » والكلا-م فى استقلال العقل بالملازمه وعدمه ء لا لفظيه كما ربما يظهر من صاحب المعالم 
لاك حيث استدل على النفن بانتفاء الدلالات الثلاث + مضافاً إلى إِنّه ذكرها فى مباحت الألفاظ + ضروره ( إِنّه إذا كان نفس 
الملا-زمه بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته ثبوتاً محل الإشكال » فلا مجال لتحرير النزاع فى الإثبات والدلاله عليها يبإاحدى 
الدلالات الثلاث ء كما لا يبخفى. 


الأمر التَانى : إن ربما تقسم المقدمه إلى تقسيمات : 


متها + تقسيمها إلى [ آل ] داخليه وه الأجراء المأخوذةق الماهيه المأمون بها + والخارجية وغن الأمور الخاريحة عن هافيته هما 


لا يكاد يوجد بدونه. 
ص: 94 


-١‏ كما فى حاشيه القزوينى (ره) على القوانين. وربما يتوهم من عنوان البدائع » البدائع / 9؟ عند قوله أحدهما ... فى آخر 
الصفحه. 

-١‏ معالم الدين فى الأصول / 8١‏ فى مقدّمه الواجب. 

"- اشاره إلى ما اورده صاحب التقريرات على صاحب المعالم مطارح الأنظار / 07» فى مقدَّمه الواجب. 


مرمذا يكل القاى كر سدقلاب انا ردياكه ظي» إن النرك ليد إل قاين الاتجراة: برها 
والحل : إن المقدمه هى نفس الإجزاء بالأسر ء وذو المقدمه هو الأجزاء بشرط الاجتماع » فيحصل المغايره بينهما. 
وبذلكك ظهر إِنّه لابد فى اعتبار الجزئيه أخذ الشىء بلا شرط . كما لابد فى اعتبار الكليه من اعتبار اشتراط الاجتماع. 


وكون الإسجزاء الخارجيه كالهيولى والصوره » هى الماهيه المأخوذه بشرط لا ينافى ذلك . فإِنّهِ إِنْما يكون فى مقام الفرق بين 
نفس الإجزاء الخارجيه والتحليليه » من الجنس والفصل » وأنّ الماهيه إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صوره ء وإذا أخذت 
لا بشرط تكون جنساً أو فصلل . لا بالإضافه إلى المركب »ء فافهم. 


ثم لا يخفى إِنْهِ ينبغى خروج الأ-جزاء عن محل النزاع » كما صرح به بعض () وذلكك لما عرفت من كون الإجزاء بالاأست اعيت 
المأمور به ذاتاً » وإنما كانت المغايره بينهما اعتباراً » فتكون واجبه بعين وجوبه , ومبعوثاً إليها بنفس الأمر الباعث إليه , فلا تكاد 
تكون واجبه بوجوب آخرء لامتناع اجتماع المثلين » ولو قيل يكفايه تعدّد الجهه . وجواز اجتماع الأمر والنهى معه ء لعدم تعددها 
ها هناء لأن الواجب بالوجوب الغيرى » لو كان إِنّما هو نفس الإجزاء » لا عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى المركب المأمور به ؛ 
ضروره أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدّمه ء لإنّه المتوقف عليه . لا عنوإنّها » نعم يكون هذا العنوان عله 
لترشح الوجوب على المعنون. 


ص: 9 


.5١18 هو المحقق صاحب حاشيه المعالم. هدايه المسترشدين/‎ .١ -١ 
.599 / ؟. وهو سلطان العلماء كما فى بدائع الأفكار‎ -١ 


فانتقدح بذلك فساد توهّم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسى والغيرى » باعتبارين » فباعتبار كونه فى ضمن 
الكل واجب نفسى .ء وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيرى » اللهم إِلَا أن يريد أن فيه ملاكك الوجوبين » وأنّ كان 
واجبا يوجوت واحد تقدى لسيقه + فأمل 43 هذا كلة فى المقدمه الداخليه. 


وأما التشدمه الشارجه :فين هنا كان خارسا عق المأموق به + وكاق له دخل فى تحلقه لأ ركاه رمق دونه و وقد ذكر لها 
أقسام » وأطيلٌ الكلامٌ فى تحديدها بالنقض والأبرام » إِلَا إنّه غير مهم فى المقام. 

ومنها : تقسيمها إلى العقليه والشرعيه والعاديه : 

فالتقليه هن 03ما امفحيل _وائعاً وجو تذى المقدمة بدولة. 


والشرعيه على ما قيل : ما استحيل وجوده بدونه شرعاً » ولكنه لا يخفى رجوع الشرعيه إلى العقليه » ضروره إِنّه لا يكاد يكون 
مشخلا ذلك :شرعاً :إلا إذا أخل قه شرطا وقيداء واسسحاله المغروط والمقين دوق شرظه وقيده + بكرن عفدا 


وأنا العافيه وافان كافع و ريف أن يكوق اللزاقة + صلنها مي القادون حك مكو مدق ذرها مدوفيا» إلا أن العاده نرت على 
الإتيان به بواسطتها . فهى وأنّ كانت غير راجعه إلى العقليه » إلَا إِنّه لا ينبغى توهّم دخولها فى محل التزاع. 


51١ ص:‎ 


. وجهه : إِنّه لا يكون فيه أيضاً ملاكك الوجوب الغيرى » حيث إِنّه لا وجود له غير وجوده فى ضمن الكل يتوقف على وجوده‎ -١ 
ونقواله لأ وح لكو نه قلي واكك يلتك بعري أضيل كبا له خف ..وبالحيلكه : كاف عدف ععذه الاعقاز العورجب للمقايره‎ 
. بين الإ-جزاء والكل فى هذا الباب » وحصول ملاكك وجوب الغيرى المترشح من وجوب ذى المقدمه عليها  لو قيل بوجوبها‎ 
.) فافهم ( منه قدس سره‎ 


؟- فى «أوب)فهى. 


وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وأنّ كان فعللا واقعياً ؛ كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح , إِلَا إِنهِ لأجل عدم التمكن 
من الطيران الممكن عقلاً فهى أيضاً راجعه إلى العقليه » ضروره استحاله الصعود بدون مثل النصب عقلاً لغير الطائر فعلاء وأنّ 
كان طيرإِنّه ممكناً ذاتاً » فافهم. 


ومنها : تقسيمها إلى مقدّمه الوجود . ومقدمه الصحه » ومقدمه الوجوب , ومقدمه العلم. 


لا يخفى رجوع مقدّمه الصحه إلى مقدّمه الوجود » ولو على القول بكون الاسامى موضوعه للأعم » ضروره أن الكلام فى مقدّمه 
الواجب » لا فى مقدّمه المسمى بأحدها » كما لا يخفى. 


ولا إشكال فى خروج مقدّمه الوجوب عن محل النزاع » وبداهه عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها ء وكذلكك 
المقتدامة الغلمية »وان اسكفل العقه وعترعيا» إلا توبات وجرت الأطناعة | هادا يوسن تن الشقر يه عل ميخالقة الاج 
المنجز ء لا مولوياً من باب الملازمه » وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذى المقدمه. 


ومنها : تقسيمها إلى المتقدم , والمقارن » والمتأخر » بحسب الوجود بالإضافه إلى ذى المقدمه. 


وحيث إِنّها كانت من أجزاء العله » ولابدّ من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر فى المقدمه المتأخره » كالأغسال 
الليليه المعتبره فى صحه صوم المستحاضه عند بعض » والاجازه فى صحه العقد على الكشف كذلك .» بل فى الشرط أو 
لقنس السطلم ماق لبعد ورهن لمعم دس لاد وكيوا عرق و انمد برج 16 يقل ليده إن هالت 
أجزائه » لتصرمها حين تأثيره » مع ضروره اعتبار مقارنتها معه زماناً » فليس إشكال انخرام القاعده العقليه مختصاً بالشرط المتأخر 
فى 


ص: كن 


الشرعيات - كما اشتهر فى الألسنه - بل يعم الشرط والمقتضى المتقدّمين المتصرّمين حين الاثر. 


والتحقيق فى رفع هذا الإشكال أن يقال : إن الموارد التى توهّم انخرام القاعده فيهاء لا تخلو اما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا 
للتكليف » أو الوضع . أو المأمور به. 


أمنا الأول + فكوة أحدهما قرط ده لسن إلا أن للاطه دعل فى تكلبت الأمر: كالشرط المقارين ينه فكما أن اشتراطه بها 
يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا فى أمره » بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعى إلى الأمرء كذلكك المتقدم أو المتأخر. 


وبالحيله + تسوك 316 الأموجة الأفعال الاسعار يه كان مو سادمه ناسو كذلكك تصون الى باطزافة» درفت فى طلية والامن 
به» بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره » فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التى لتصورها دخل فى حصول الرغبه فيه 
وإرادته شرطاً » لأجل دخل لحاظه فى حصوله , كان مقارناً له أو لم يكن كذلك ., متقدما أو متأخراً» فكما فى المقارن يكون 
لحاظه فى الحقيقه شرطاً » كان فيهما كذلك .ء فلا إشكال . وكذا الحال فى شرائط الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً » فإن دخل 
شىء فى الحكم به وصحه انتزاعه لدى الحاكم به ليس إِلَّا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه » وبدونه لا يكاد يصب اختراعه عنده» 
فيكون دخل كلّ من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن » فأين انخرام القاعده العقليه فى غير المقارن؟ فتأمل تعرف. 


وأما النانى : فكون شىء شرطاً للمأمور به ليس إِلَما ما يحصل لذات المأمور به بالإضافه إليه وجه وعنوان» به يكون حستاً أو 
متعلقاً للغرض ؛ بحيث لولاها لما كان كذلك . واختلا.ف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئه من 
الاضافات . مما لا شبهه فيه ولا شكك يعتريه » والاضافه كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلل » 
كوالة حققن على العام ركنا ركون رعافدشىة إلى مفارة الدموعا لكرته 


ص: وك 


معنونا بعنوان » يكون بذلك العنوان حسناً و متعلقاً للغرض . كذلكك إضافته إلى متأخَر أو متقدم» بداهه أن الاضافه إلى 
أحدهما ربما توجب ذلكك أيضاً , فلو لا حدوث المتأخر فى محله » لما كانت للمتقدم تلكك الاضافه الموجبه لحسنه الموجب 
لطلبه والأ-مر به » كما هو الحال فى المقارن أيضاً » ولذلكك أطلق عليه الشرط مثله » بلا انخرام للقاعده أصلا » لأن المتقدم أو 
المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الاضافه الموجبه للخصوصيه الموجبه للحسن , وقد حقق فى محله إِنّهِ بالوجوه والاعتبارات , 
ومن الواضح إِنْها تكون بالإضافات. 

فمنشأ توهّم الا-نخرام إطلاق الشرط على المتأخر . وقد عرفت أن إطلاقه عليه فيه » كإطلاقه على المقارن » إِنّما يكون لأجل 
كونه طرفا للاضافه الموجبه للوجه , الذى يكون بذاك الوجه مرغوباً ومطلوباً » كما كان فى الحكم لأجل دخل تصوره فيه 
كدخل تصور سائر الأطراف والحدود ء التى لو لا لحاظها لما حصل له الرغبه فى التكليف , أو لما صيح عنده الوضع. 


وهذه خلاصه ما بسطناه من المقال فى دفع هذا الإشكال » فى بعض فوائدنا(0)» ولم يسبقنى إليه أحد فيما أعلم » فافهم واغتنم. 


ولا يخفى إِنّها بجميع أقسامها داخله فى محل النزاع . وبناء على الملازمه يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق ‏ إذ بدونه 
لا تكاد تحصل الموافقه » ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانّه » فلولا اغتسالها فى الليل - على القول بالاشتراط 
- لما صيح الصوم فى اليوم. 


الأمر الثالث : فى تقسيمات الواجب 
منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط. 
ص: 415 


-١‏ تعليقه المصنف على فرائد الأصول . كتاب الفوائد / 07» فائده فى تقدم الشرط على المشروط. 


وق ذكر لكل شيها قريقات وصدووع تكتلث يحمي نا أخة فيها هق القيدة: 


وربما أطيل الكلام بالنقض والأبرام )١(‏ فى النقض على الطرد والعكس . مع إِنّها - كما لا يخفى - تعريفات لفظيه لشرح الاسم 
» وليست بالحد ولا بالرسم. 


والظاهر إِنّهِ ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ المطلق والمشروط » بل يطلق كل منهما بماله من معناه العرفى » كما أن الظاهر أن 
وصفى الإطلاق والاشتراط » وصفان إضافيان لا حقيقيان , وإلا لم يكد يوجد واجب مطلق » ضروره اشتراط وجوب كل واجب 
ببعض الأمور » لا أقل من الشرائط العامه » كالبلوغ والعقل. 


فالحرى أن يقال : إن الواجب مع كل شىء يلاحظ معه » إن كان وجوبه غير مشروط به » فهو مطلق بالإضافه إليه » وإلا فمشروط 
كذلكك ؛ وأن كانا بالقياس إلى شىء آخر كانا بالعكس,. 


ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه » أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط » بحيث لا وجوب حقيقه » ولا طلب واقعاً 
قبل حصول الشرط ء كما هو ظاهر الخطاب التعليقى » ضروره أن ظاهر خطاب ( إن جاءكك زيد فأكرمه ) كون الشرط من قيود 
الهيئه » وأنّ طلب الإ-كرام وإيجابه معلق على المجىء , لا أن الواجب فيه يكون مقيداً به بحيث يكون الطلب والإيجاب فى 
الخطاب فعلياً ومطلقاً » وإنما الواجب يكون خاصاً ومقيدا » وهو الإكرام على تقدير المجىء » فيكون الشرط من قيود الماده لا 
الهيئه » كما نسب ذلكك إلى شيخنا العلامه (5) أعلى الله مقامه » مدعياً لامتناع كون الشرط من قيود الهيئه 


ص: 10 


."08 / البدائع‎ 0١ مطارح الأنظار / 5 ؛ الفصول / 19؛ هدايه المشرشدين 15177 قرانين الأصول‎ -١ 
» قرأ أوائل أمره على عمه الشيخ حسين ثم خرج مع والده إلى زياره مشاهد العراق وهو فى العشرين من عمره‎ »15١5 دزفول‎ 
بقى فى كربلاء آخذا عن الاستاذين السيد محمد مجاهد وشريف العلماء أربع‎ 


واقعاء ولزوم كونه من قيود الماده لبا ء مع الاعتراف بأن قضيه القواعد العربيه نه من قيود الهيئه ظاهراً. 


أما امتناع كونه من قيود الهيئه » فلإِنْه لا إطلاق فى الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئه » حتى يصحٌ القول 
بتقييده بشرط ونحوه » فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذى يدل عليه الهيئه » فهو عند التحقيق راجع إلى نفس الماده. 


2 


وأما لزوم كونه من قيود الماده لبَاء فلان العاقل إذا توجه إلى شىء والتفت إليه , فإما أن يتعلق طلبه به » أو لا يتعلق به طلبه أصلل 


وغلى الأول #فافها أن يكوق ذاكك القى ع هرود لطلية وامرء مطلناً على ادلو طرارقاء أو على عقدير خافن بوذ لكف القدن + 
تارم يكون من الأسمور الاختياريه » وأخرى لا يكون كذلك . وما كان من الأمور الاختياريه » قد يكون مأخوذاً فيه على نحو 
يكون مورداً للتكليق ؛ وقد لا-يكون كذلك ء على اختلاق الاغراض الداعيه إلى طلبه والأمر به » من غير فرق فى ذلكك بين 
القول بتبعيه الأحكام للمصالح والمفاسد , والقول بعدم التبعيه » كما لا يخفى. هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل (١)المقرر‏ 
لبحثه بأدنى تفاوت. 


ص: 4 


-١‏ هو العلامه الميرزا أبو القاسم النورى (ره) » على ما فى مطارح الأنظار » كما تقدم آنفاً. 


ولا يخفى ما فيه. امَا حديث عدم الإطلاق فى مفاد الهيئه » فقد حققناه سابقاً ( , إن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه 
فى الحروف يكون عاماً كوضعها » وإنما الخصوصيه من قبل الاستعمال كالاسماء » وإنما الفرق بينهما إِنْها وضعت لتستعمل 
وقصد بها المعنى بما هوهو » و وضعيت لتستعمل وقصد بما معانيها بما هى آله وحاله لمعانى المتعلقات . فلحاظ الآليه كلحاظ 
الاستقلاليه ليس من طوارئ المعنى » بل من مشخصات الاستعمال » كما لا يخفى على أولى الدرايه والنهى. فالطلب المفاد من 
الهيئه المستعمله فيه مطلق » قابل لأن يقيد. 


مع إِنّه لو لم إِنّه فرد » فانما يمنع عن التقيد لو أنشىء أولاً غير مقيد » لا ما إذا أنشىء من الأوّل مقيداً » غايه الأمر قد دلّ عليه 
بدالين » وهو غير إنشائه أولاً ثم تقيبده ثانياً » فافهم. 
فإن قلت : على ذلكك » يلزم تفكيك الانشاء من المنشأ » حيث لا طلب قبل حصول الشرط. 


قلك: السسفا رقا كاك هو الطاب صل تيون تعضو له ع فلايك أن لأدركوق قب منصولة طلب ويك .و الك لفلف :عن ناته + 
وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان » كما يشهد به الوجدان » فتأمل جيداً. 


وأما حديث (1)لزوم رجوع الشرط إلى الماده لا ففيه : إن الشىء إذا توجه إليه . وكان موافقاً للغرض بحسب ما فيه من 
المصلحه أو غيرها» كما يمكن أن يبعث فعللاً إليه ويطلبه حالاً » لعدم مانع عن طلبه كذلك » يمكن أن يبعث إليه معلقاً » ويطلبه 
استقبالاً على تقدير شرط متوقّع الحصول لأجل مانع عن الطلب 


ص: 4317 
-١‏ راجع صفحه ١١‏ و 17 من هذا الكتاب ء الأمر الثَانى فى تعريف الوضع. 


-١‏ هذه هى الدعوى الايجابيه التى ادعاها الشيخ ( قده ) » من رجوع الشرط إلى الماده لباً. مطارح الأنظار / »2١‏ فى مقدّمه 


الواجيه 


والبعث فعلاً قبل حصوله » فلا يصمح منه إلا الطلب والبعث معلقاً بحصوله . لا مطلقاً ولو متعلقاً بذاك على التقدير » فيصحٌ منه 
طلب الإكرام بعد مجىء زيد » ولا يصمح منه الطلب المطلق الحالى للإكرام المقيد بالمجىء » هذا بناءً على تبعيه الأحكام 
لمصالح فيها فى غايه الوضوح. 


وأما بناءَ على تبعيتها للمصالح والمفاسد فى المأمور به » والمنهى عنه فكذلك . ضروره أن التبعيه كذلكك , إِنّما تكون فى 
الأحكام الواقعيه بما هى واقعيه ‏ لا بما هى فعليه » فإن المنع عن فعليه تلكك الأحكام غير عزيز » كما فى موارد الأصول 
والامارات على خلافها ‏ وفى بعض الأحكام فى أول البعئه » بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه , مع أن حلال محمد صلى 
الله عليه و آله حلال إلى يوم القيامه » وحرامه حرام إلى يوم القيامه » ومع ذلكك ربما يكون المانع عن فعليه بعض الأحكام باقيا 
مر الليالى والايام » إلى أماتظلم مس البدايه ويرتقع لكق الالذينة كما بير ون الاقبار:المرو بلالا عن الأكهه عليهم الشالام.. 


فان قلت : فما فائده الانشاء؟ إذا لم يكن المنشأ به طلباً فعلياً » وبعثاً حاليا. 


قلع على كانه له الد يشير يسا قعلا بع حفو ل الريك + يال ساجه إلى خطات العر» بحت تر لد تنا كان قاذ نفيك من 
الخطاب , هذا مع شمول الخطاب كذلكك للإيجاب فعللا بالنسبه إلى الواجد للشرط ء فيكون بعثا فعلياً بالإضافه إليه » وتقديرياً 
بالنسبه إلى الفاقد له » فافهم وتأمل جيداً. 


ص: /1 
-١‏ فى ١‏ ب : ( وارتفع الظلام ). 


1- الكافى : ١‏ » كتاب فضل العلم » باب البدع والرأى والمقايبس الحديث 19. الكافى : ١‏ كتاب الايمان والكفر » باب الشرائع » 
الحديث ” مع اختلاف يسير. 


ثم الظاهر دخول المقدّمات الوجوديه للواجب المشروط » فى محل النزاع )١(‏ أيضاً » فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب 
المطلق . غايه الأمر تكون فى الإطلاق والاشتراط تابعه لذى المقدمه كأصل الوجوب بناءٌ على وجوبها من باب الملازمه. 


وأما الشرط المعلّق عليه الإيجاب فى ظاهر الخطاب . فخروجه مما لا شبهه فيه . ولا ارتياب : 


أما على ما هو ظاهر المشهور والمتصور ء لكونه مقدّمه وجوبيه. 


وأماعلق البكتان لقنيقنا العلانه لكك أعلى الل مامه - قلالدر أن كاف من التقدماك الوجودية للراهي »إلا اله أن على ضر 
لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه , فإنّه جعل الشىء واجباً على تقدير حصول ذاكك الشرط » فمعه كيف يترشح عليه الوجوب 
ويتعلق به الطاب؟ وهل هو إلا طلب الحاصل؟ نعم على مختاره _ قدس سره _ لو كانت له مقدمات وجوديه غير معلق عليها 
وجوبه ؛ لتعلق بها الطاب فى الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط فى الاستقبال » وذلكك لأن إيجاب ذى المقدمه على ذلكك 
حالى . والواجب إِنّما هو استقبالى » كما يأتى فى الواجب المعلق (: فإن الواجب المشروط على مختاره » هو بعينه ما اصطلح 
عليه صاحب الفصول (5) من المعلق , فلا تغفل. هذا فى غير المعرفه والتعلم من المقدمات. 


وأما المعرفه » فلا يبعد القول بوجوبها . حتى فى الواجب المشروط - بالمعنى المختار - قبل حصول شرطه . لكنه لا بالملازمه » 
بل من باب استقلال 


ص: 14 


.8 / كما فى مطارح الأنظار‎ -١ 

-١‏ من رجوع الشرط إلى الماده لبا مطارح الأنظار / 8 - 58 و 27» فى مقدّمه الواجب. 
*- سيأًتى فى الصفحه ٠١"‏ من هذا الكتاب » عند قوله : وربما أشكل ... الخ. 

ع- - الفصول / 5/افى آخر الصفحه. 


العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها ء إِلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف » فيستقل بعده 
بالبراءه » وأنّ العقوبه على المخالفه بلا حجه وبيان » والمؤاخذه عليها بلا برهان » فافهم. 


قذقب : لأ كفن أن إطلاق الر الخيو على الوابعي التشروط و عاط حال عضول الفرط على اتخفيقه مظلقا وان لحاظ هال 
قبل حصوله فكذلكك على الحقيقه على مختنازه (()قدس :سره فى الواجب المشروظ » لأن الواجب:وأنٌ كان أمراً استقالياً عليه : 
إلا أن تلبسه بالوجوب فى الحال » ومجاز على المختار» حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله » كما عن البهائى (1) رحمه الله 
تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز فى المشروط » بعلاقه الأوّل أو المشارفه. 


وأما الصيغه مع الشرط » فهى حقيقه على كلّ حال لاستعمالها على مختاره (؟)مطارح الأنظار / 0 - 528 و 1ه فى مقدّمه 
الراجيه عات ادقن الطلي اليلق موعن البشاز قن الطزي الحقيد على هر دو الدال والمدلول ا كنا هو الخال فيا 
إذآ أروسدهالسطن التقايل: المقييو له لبر الحقسي: فاني: 


ومنها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجز » قال فى الفصول (8): إِنّه ينقسم 
ص: ل( 


-١‏ مطارح الأنظار / 6 - 68 و 5ه فى مقدّمه الواجب. 

-١‏ زبده الأصول / 58 مخطوط. هو بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعى العاملى . ولد فى بعلبكك عام 9017 ه. 
انتقل به والده وهو صغير إلى الديار العجميه » أخذ عن والده وغيره من الجهابذه » ولى بها شيخ الاسلام » ثم أخذ فى السياحه 
ثلا-ثين سنه » واجتمع فى أثناء ذلكك بكثير من أرباب الفضل » ثم عاد وقطن بأرض العجم » له كتب كثيره منها « الحبل المتين ) 
و ١‏ الزبده » فى الأصول و١‏ حاشيه الشرح العضدى على مختصر الأصول » وغيرها » له شعر كثير بالعربيه والفارسيه. قال تلميذه 
العلامه المولى محمد تقى المجلسى : ما رأيت بكثره علومه ووفور فضله وعلو مرتبته أحدا ء توفى سنه .٠١1‏ ( أمل الآمل ١‏ / 
هذا رقم 184 ) 

*- راجع المصدر المتقدم فى هامش رقم 

ا 

ف الفصول 57 آخر الصفحه. 


باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ء ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له » كالمعرفه . ولَيِسمّ منتجزاً » وإلى ما يتعلق 
وجوبه به » ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له . ولَيَسمّ معلقاً كالحج , فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعه » 
أو خروج الرفقه » ويتوقف فعله على مجىء وقته » وهو غير مقدور له » والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن 
التوقف هناك للوجوب .ء وهنا للفعل. انتهى كلامه رفع مقامه. 


لديف أذ كيه الداكيه - أعلى الله ماد دهت اعداوق الراتحى المشروط < ]كك التمق # وكا 'الشرط لزوما من قيرة 
الماده ثبوتاً وإثباتاً » حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئه كذلكك , أىّ ثبوتاً وإثباتاً » على خلاسف القواعد العربيه وظاهر 
المشهور . كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائى , أنكر (1)على الفصول هذا التقسيم » ضروره أن المعلق بما فسره ‏ يكون من 
المشروط بما اختار له من المعنى على ذلكك » كما هو واضح » حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول » كان هو المعلق 
المقابل للمشووط. 


ومن هنا انقدح إِنّه فى الحقيقه إِنّما أنكر الواجب المشروط » بالمعنى الذى يكون هو ظاهر المشهور , والقواعد العربيه ‏ لا 
الداعت المعلق بالتشبيين اللمد كد 


وحيث قد عرفت - بما لا مزيد عليه - امكان رجوع الشرط إلى الهيئه » كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد , فلا يكون مجال 
لإنكاره عليه. 


نعم يمكن أن يقال : إِنّه لا وقع لهذا التقسيم ؛ لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط . وخصوصيه (1) كونه حالياً أو 
استقباليَاً لا توجبه ما لم 
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-١‏ مطارح الأنظار ١ه‏ - 05. فى الهدايه © من القول فى وجوب مقدّمه الواجب. 


؟- وفى ١ب‏ ): خصوصيته. 


توجب الاختلا.ف فى المهمْ » وإلآا لكثر تقسيماته لكثره الخصوصيات ء ولا اختلاف فيه » فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمه 
فعلا - كما يأتى - إِنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحالئته . لا من استقباليه الواجب ء فافهم. 


ثم نه ربما حكى عن بعض أهل النظر(١)‏ من أهل العصر إشكال فى الواجب المعلق . وهو أن الطلب والإيجاب , إِنّما يكون 
بإزاء الإسراده المحركه للعضلات نحو المراد » فكما لا تكاد تكون الإراده منفكه عن المراد » فليكن الإيجاب غير منفكك عما 
يتعلق به » فكيف يتعلق بأمر استقبالى؟ فلا يكاد يصيح الطلب والبعث فعللا نحو أمر متأخر. 


قلت : فيه أن الإسراده تتعلق بأمر متأجَّر استقبالى » كما تتعلق بأمر حالى » وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلل عن فاضل ‏ 
فروو أن مط ] البسان شت مدصي المقلنات سافيينا] ذا كان لقصو ةيند العيافة و كد مانت لين إلا لأجل عاق 
إزافقهايه ».وكوثه مريدا له قاضدا إبامع ل يكاد يعمله غلى الفخمل إلا ذلكة: 


ولعل الذى أوقعه فى الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإراده بالشوق المؤكد المحرّك للعضلات نحو المراد » وتوهمّ أن 
تحريكها قحو الساخر مالا بكاد وقد غفل عن أن كونه [لأؤيحر كا ثدره يختلق حسب: اعشاكقه :"فى كوه مما له مؤوقة له 
كحركه نفس العضلات ء أو مما له مؤونه ومقدمات قليله أو كثيره » فحركه العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصوده 
أو مقدّمه له والجامع أن يكون نحو المقصود , بل مرادهم من هذا الوصف - فى تعريف الإراده - بيان مرتبه الشوق الذى 
يكون هو الإسراده» وأن لم يكن هناك فعلاً تحريكك , لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمراً استقبالتَاً غير محتاج إلى 


تهيئه مؤونه أو تمهيد مقدّمه » ضروره أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق 
ص: 6١,‏ 


-١‏ هو المحقق النهاوندى . تشريح الأصول. 


.0 والصحيح « كونها‎ -١ 


المحرّك فعلًا نحو أمر حالى أو استقبالى » محتاج إلى ذلكك. هذا. 


مع إِنّهِ لا يكاد يتعلق البعث إِلَا بأمر متأجّر عن زمان البعث » ضروره أن البعث إِنّما يكون لاحداث الداعى للمكلف إلى المكلف 
به » بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبه » وعلى تركه من العقوبه , ولا يكاد يكون هذا إلا بعد البعث بزمان » فلا محاله يكون 
البعث نحو أمر متأخَّر عنه بالزمان » ولا يتفاوت طوله وقصره ‏ فيما هو ملاكك الاستحاله والإمكان فى نظر العقل الحاكم فى هذا 
الباب » ولعمرى ما ذكرناه واضح لا ستره عليه » والاطناب إِنّما هو لأجل رفع المغالطه الواقعه فى أذهان بعض الطلاب. 


وربما أشكل على المعلّق أيضاً » بعدم القدره على المكلف به فى حال البعث , مع إِنّها من الشرائط العامه. 


وفيه : إن الشرط إِنّما هو القدره على الواجب فى زمإنّه » لا فى زمان الإيجاب والتكليف » غايه الأمر يكون من باب الشرط 
المتأخر » وقد عرفت بما لا مزيد عليه إِنّه كالمقارن , من غير انخرام للقاعده العقليه أصالا » فراجع. 


ف دوع مضيس تلان ا بلجت سير له عل أت عزو دوو لك يميه امورو عو ا تعن اضر 
يكون مورداً للتكليف , ويترشح عليه الوجوب من الواجب ., أو لا لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدّمات التى لا 
كان وضليها من زناه ازاجم لعن :نوو االدقر 1 1 لفرت الو جوت القتلى »تدب يله الرترمة على المقدعه ا 
على الملازمه » دونه لعدم ثبوته فيه إِنَا بعد الشرط. 


نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر » وفرض وجوده . كان الوجوب المشروط به حالكاً أيضاً » فيكون وجوب سائر 
المقدّمات الوجوديه للواجب أيضاً حالياً » وليس الفرق بينه وبين المعلق حينئذ إِلّا كونه مرتبطاً 
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بالشرط » بخلافه » وأنّ ارتبط به الواجب. 


تنبيه : قد انتقدح - من مطاوى ما ذكرناه - أن المناط فى فعليه وجوب المقدمه الوجوديه » وكونه فى الحال بحيث يجب على 
المكلف تحصيلها » هو فعليه وجوب ذيها ء ولو كان أمراً استقبالتاً » كالصوم فى الغد والمناسكك فى الموسم » كان وجوبه 
مشروطاً بشرط موجود أخذ فيه ولو متأخراً» أو مطلقاً ‏ منيتجزاً كان أو معلقاً » فيما إذا لم تكن مقدّمه للوجوب أيضاً » أو مأخوذه 
فى الواجب على نحو يستحيل أن تكون مورداً للتكليف , كما إذا أخذ عنواناً للمكلف » كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير 
ذلك . أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله . وتقدير وجوده - بلا اختيار أو باختياره - مورداً للتكليف » ضروره إِنّه لو كان 
مقدّمه الوجوب أيضاً . لا يكاد يكون هناكك وجوب إِلَا بعد حصوله . وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل » كما إِنّه إذا 
أخذ على أحد النحوين يكون كذلك ء فلو لم يحصل لما كان الفعل مورداً للتكليف . ومع حصوله لا يكاد يصحٌ تعلقه بهء 
فافهم. 

إذا عرفت ذلك » فقد عرفت إِنّه لا إشكال أصللاً فى لزوم الإتيان بالمقدمه قبل زمان الواجب ء إذا لم يقدّر عليه بعد زمإنّه » فيما 
كان وجوبه حالِاً مطلقاً . ولو كان مشروطاً بشرط متأخَر» كان معلوم الوجود فيما بعد . كما لا بخفى » ضروره فعليه وجوبه 
وتنجزه بالقدره عليه بتمهيد مقدمته » فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمه » ولا يلزم منه محذور وجوب المقدمه قبل وجوب 
ذيهاء وإنما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به » بل لزوم الإتيان بها عقلا ء ولو لم نقل بالملازمه » لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤونه 
برهان » كالاتيان بسائر المقدّمات فى زمان الواجب قبل إتيانّه. 


فانقدح بذلك : إِنْهِ لا ينحصر التفصى عن هذه العويصه بالتعلق بالتعليق » أو بما يرجع إليه » من جعل الشرط من قيود الماده فى 
المشروط. 
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فانقدح بذلك : إِنّه لا إشكال فى الموارد التى يجب فى الشريعه الإتيان بالمقدمه قبل زمان الواجب » كالغسل فى الليل فى شهر 
رمضان وغيره مما وجب عليه الصوم فى الغد » إذ يكشف به بطريق النّ عن سبق وجوب الواجب .ء وإنما المتأخر هو زمان إتينّه 
» ولا محذور فيه أصللا » ولو فرض العلم بعدم سبقه , لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيرى ؛ فلو نهض دليل على وجوبها. 
فلا محاله يكون وجوبها نفسّياً [ ولو ] )١(‏ تهيؤاً , ليتهيأ بإتيانها » ويستعد لايجاب ذى المقدمه عليه » فلا محذور أيضاً. 


إن قلت : لو كان وجوب المقدمه فى زمان كاشفاً عن سبق وجوب ذى المقدمه لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسّعاً . وليس 
كذلكك بحيث يجب عليه المبادره لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر. 


قلق لان محضس عه ]ذا ادق الرتشيسى قبا ساتر العدياك كدر خاصة ةوس القدره عليه عد م زه له لا 


القدريك عليه فى انا لدم زهان وجري افد بك عضا 


تتمه : قد عرفت اختلاف القيود فى وجوب التحصيل » وكونه مورداً للتكليف وعدمه ‏ فإن علم حال قيد فلا إشكال» وأنّ دار 
أمره ثبوتاً بين أن يكون راجعاً إلى الهيئه » نحو الشرط المتأخر أو المقارن » وأنّ يكون راجعاً إلى الماده على نهج يجب تحصيله 
أولاً يجب , فإن كان فى مقام الإثبات ما يعين حاله » وإنّه راجع إلى أيهما من القواعد العربيه فهو . وإلا فالمرجع هو الأصول 
العملة: 


وربما قيل (7)فى الدوران بين الرجوع إلى الهيئه أو الماده » بترجيح الإطلاق فى طرف الهيئه » وتقييد الماده » بوجهين : 
ص: ٠١6‏ 


-١‏ أثبتناها من « أ). 


-١‏ راجع مطارح الأنظار / 54 الهدايه 0 من القول بوجوب المقدمه , فى الوجه الخامس. 


أحدهما : إن إطلاق الهيئه يكون شمولياً » كما فى شمول العام لافراده ؛ فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق » يشمل جميع 
التقادير التى يمكن أن يكون تقديرا له » وإطلاق الماده يكون بدلياً غير شامل لفردين فى حاله واحده. 


ثانيهما : إن تقييد الهيئه يوجب بطلان محل الإطلاق فى الماده ويرتفع به مورده . بخلاف العكس .ء وكلما دار الأمر بين تقييدين 
كذلكك كان التقييد الذى لا يوجب بطلان الآخر أولى. 


أما الصغرى » فلاجل إِنّهِ لا يبقى مع تقييد الهيئه محل حاجه وبيان لإطلاق الماده » لأنها لا محاله لا تنفكك عن وجود قيد الهيئه » 
بخلاف تقييد الماده » فإن محل الحاجه إلى إطلاق الهيئه على حاله » فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه. 


وأما الكبرى , فلاسن التقييد وأنّ لم يكن مجازاً إِنَا إِنّه خلاف الأصل , ولا فرق فى الحقيقه بين تقييد الإطلاق » وبين أن يعمل 
عمللا يشتركك مع التقييد فى الأثر » وبطلان العمل به. 
وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقررى بحث الأستاذ العلامه أعلى الله مقامه » وأنت خبير بما فيهما : 


أما فى الأول : فلان مفاد إطلاق الهيئه وأنْ كان شمولتاً بخلاف الماده » إِلَا إِنّه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها , لإنّه أيضاً كان 
بالإطلاق ومقدمات الحكمه ء غايه الأمر إِنّه تارء يقتضى العموم الشمولى , وأخرى البدلى » كما ربما تقتضى التعيين أحيانا ‏ 
كما لا يخفى. 


وترجيح عموم العام على إطلا-ق المطلق إِنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع ء لا لكونه شمولياً ؛ بخلاف المطلق فإنّه بالحكمه . 
فيكون العام أظهر منه » فيقدّم عليه » فلو فرض إِنّهما فى ذلكك على العكس ء فكان عام بالوضع دل على العموم البدلى . ومطلق 
بإطلاقه دل على الشمول » لكان العام 
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يقدم بلا كلام. 


وأما فى الثانى : فلا-ن التقيبد وأنْ كان خلاف الأصل ء إلا أن العمل الى يوجب عدم جريان مقدمات الحكمه , وانتفاء بعض 


بالتساف لا كو علق اق لاعن أعناة: داف لان كوة حداكك :لاق :كن ركوة سافن لعا يدقن التمقه امنا 
التقييد الذى يكون على خلاف الأصل. 


وبالجمله لا معنى لكون التقييد خلا.ف الأصل ء إِلَا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركه مقدمات الحكمه ء ومع انتفاء 
المقدّمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور ء كان ذاك العمل المشارك مع التقييد فى الأثر » وبطلان العمل بإطلاق المطلق , 
مشاركا معه فى خلاف الأصل أيضاً. 


وكأنه توهّم : أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت » ورفع اليد عن العمل به » تارةٌ لأجل التقيبد » وأخرى بالعمل المبطل للعمل 


به. 
وهو افاسك ع لات لأ بكوة إطلذق إلا فما براك هناكة المقدنات: 


نعم إذا كان التقييد بمنفصل » ودار الأمر بين الرجوع إلى الماده أو الهيئته كان لهذا التوهم مجال » حيث انعقد للمطلق إطلاق » 
وقد استقر له ظهور ولو بقرينه الحكمه » فتأمل. 


ومنها : تقسيمه إلى النفسى والغيرى. 


وحيث كان طلب شىء وإيجابه لا يكاد يكون بلا داع » فإن كان الداعى فيه هو التوصل به إلى واجب .ء لا يكاد التوصل بدونه 
اله ومنب جيه فالزائقت شوق + والا- فيو تفلن كسو ادا كان" التراى يزيية الواسب يقي كلع فتدمالك + أل مع فته 
بماله من فائده مترتبه عليه » كأكثر الواجبات من العبادات والتوصليات. 


هذاء لكنه لا يخفى أن الداعى لو كان هو محبوبئته كذلكك - أىٌّ بماله من الفائده المترتبه عليه - كان الواجب فى الحقيقه 
واجباً غيرياً » فإنّه لو لم يكن وجود هذه الفائده لازماً » لما دعا إلى إيجاب ذى الفائده. 
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فإن قلت : نعم وأنْ كان وجودها محبوباً لزوماً ‏ إلَا إِنّه حيث كانت من الخواصٌ المترتبه على الأفعال التى ليست داخله تحت 
قدره المكلف . لما كاد يتعلق بها الإيجاب. 


قلت : بل هى داخله تحت القدره ‏ لدخول أسبابها تحتها » والقدره على السبب قدره على المسبب » وهو واضح ء وإلآ لما صح 
وقوع مثل التطهير والتمليكك والتزويج والطلاق والعتاق .. إلى غير ذلك من المسببات » مورداً لحكم من الأحكام التكليفيه. 
فالأولى أن يقال : إن الأثر المترتب عليه وأنّ كان لازماً , إِلّا أن ذا الأثر لما كان معنوناً بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله » 
بل وبذم تاركه » صار متعلقاً للإيجاب بما هو كذلك . ولا ينافيه كونه مقدّمه الأمر مطلوب واقعاً . بخلاف الواجب الغيرى » 
اففسقي وحونه قن إلدا لكونه تانيه ازائسب فى :وعدا أرقا لآانافن: أن كرون مهونا يوان سي قن كلسب إلا إثد لاوعل 
له فى إيجابه الغيرى » ولعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه . وما أمر به لأجل غيره » فلا يتوجه عليه بأنّ جل الواجبات - لولا 
الكل - يلزم أن يكون من الواجبات الغيريه » فإن المطلوب النفسى قلّما يوجد فى الأوامر » فإن جلها مطلوبات لأجل الغايات التى 
هى خارجه عن حقيقتها » فتأمل. 


ثم إِنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين » وأما إذا شكك فى واجب إن نفسى أو غيرى » فالتحقيق أن الهيئه » وأنْ كانت 
موضوعه لما يعمهما . إَِا أن إطلاقها يقتضى كونه نفسياً ‏ فإنّه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم. 


وأما ما قيل(1١)‏ من إِنّه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئه » لدفع الشكك 
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-١‏ مطارح الأنظار / /ا© فى الهدايه ١١‏ من القول بوجوب المقدمه. 


المذكور ء بعد كون مفادها الأفراد التى لا يعقل فيها التقييد » نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب . صمح القول بالإطلاق » 
لكنه بمراحل من الواقع » إذ لا-.شكك فى اتصاف الفعل بالمطلوبيه بالطلب المستفاد من الأسمر ‏ ولا يعقل اتصاف المطلوب 
بالمطلوبيه بواسطه مفهوم الطلب » فإن الفعل يصير مراداً بواسطه تعلق واقع الإراده وحقيقتها , لا بواسطه مفهومها » وذلكك واضح 


لا يعتريه ريب. 


ففيه : إن مفاد الهيئه - كما مرت الإشاره إليه - ليس الأفراد » بل هو مفهوم الطلب » كما عرفت تحقيقه فى وضع الحروف (1) . 
ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقى » والذى يكون بالحمل الشائع طلباً » وإلا لما صح إنشاؤه بها ؛ ضروره إِنّه من الصفات 
الخارجية الناشه .من الأسباب الخاضية. 


نعم ربما يكون هو السبب لإنشائه » كما يكون غيره أحياناً. 


واتصاف الفعل بالمطلوبيه الواقعيه والإراده الحقيقيه - الداعيه إلى إيقاع طلبه » وإنشاء إرادته بعثاً نحو مطلوبه الحقيقى وتحريكا 
إلى ماده الراقين حلا يناف اتضافهالطلب الانفاقى رشا والوجوه الأنفائ لكل دوم لبس إلا عد حضو مقهوامه يلفظه + 
كان هناكك طلب حقيقى أو لم يكن ». بل كان إنشاؤه بسبب آخر. 


ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغه بالطلب المطلق » فتوهم منه أن مفاد الصيغه يكون طلباً حقيقياً » يصدق 
عليه الطلب بالحمل الشائع » ولعمرى إِنّه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق , فالطلب الحقيقى إذا لم يكن قابلاً للتقييد لا يقتضى 
أن لا يكون مفاد الهيئه قابلاً له » وأنّ تعارف تسميته بالطلب أيضاً » وعدم تقييده بالإنشائى لوضوح إراده 


ص: 6.9 


-١‏ باعتبار أن الهيئه ملحقه بالحروف » راجع صفحه ١١‏ من هذا الكتاب. 


خصوصه . وأنْ الطلب الحقيقى لا يكاد ينشأ بها » كما لا يخفى. 


فانقدح بذلك صحه تقييد مفاد الصيغه بالشرط » كما مر هاهنا بعض الكلام » وقد تقدم )١(‏ فى مسأله اتحاد الطلب والإراده ما 
يُجدى | فى ] المقام. 


هذا إذا كان هناكك إطلاق » وأما إذا لم يكن » فلابد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطاً له فعلياً » للعلم 
بوجوبه فعالا » وأنَّ لم يعلم جهه وجوبه , وإلا فلاء لصيروره الشكك فيه بدوياً » كما لا يخفى. 


تذنيبان 


الأول : لادريب قى استحقاق الثوات على امغال الأمر التفسى وموافقته ؛ واستحقاق العقاب على عصيائه ومخالفته عقلا .وأما 
استحقاقهما على امتثال الغيرى ومخالفته » ففيه إشكال » وأنّ كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته » بما هو موافقه 
ومخالفه » ضروره استقلال العقل بعدم الاستحقاق إِلَّا لعقاب واحد , أو لثواب كذلك . فيما خالف الواجب ولم يأت بواحده من 
مقدماته على كثرتها ء أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات. 


نعم لا بأس باستحقاق العقوبه على المخالفه عند تركك المقدمه ء وبزياده المثوبه على الموافقه فيما لو أتى بالمقدمات بما هى 
مقدمات له » من باب إِنّه يصير حينئذ من أفضل الأعمال » حيث صار أشفّها . وعليه ينزّل ما ورد فى الإخبار (7) من الثواب على 
المقدّمات » أو على التفضل فتأمل جيداً » وذلكك لبداهه أن موافقه الأمر الغيرى - بما هو أمر لا بما هو شروع فى إطاعه الأمر 
التقسى خالا وبحب قرا ولآ شالق كيبا هو كدلكف ‏ قهدا + والنقريه والعقوية إثما تكرتاة هه قغات القرت :والبعل: 


١٠١ ص:‎ 


.) راجع صفحه 26 من الكتاب » الجهه الرابعه ( فى بحث الطلب والإراده‎ -١ 
كامل الزيارات / 217 فيما ورد فى زياره أبى عبدالله » من إن لكل قدم ثواب كذا.‎ -1 


إشكال ودفع : 


أما الأوّل : فهو إِنّه إذا كان الأسمر الغيرى بما هو لا إطاعه له » ولا قرب فى موافقته » ولا مثوبه على امتثاله » فكيف حال بعض 
المقدّفات #الظي] رات # حت لد ريه فى حضزل الأطاعه و القريه والهرية يعرافقه أمرهاء هذا عفيافا إلى أن الآمز الرى :له 
كميدق كرقه توصيلا دوقن اع فى حيصها إقاثيا بقصة القريه: 


وأما الثَانى : فالتحقيق أن يقال : إن المقدمه فيها بنفسها مستحبه وعباده » وغاياتها إِنْما تكون متوقفه على إحدى هذه العبادات » 
فلا بدٌ أن يؤتى بها عباده» وإلأفلم يؤت بما هو مقدّمه لهاء فقصد القربه فيها إنّما هو لأجل كونها فى نفسها أمورا عباديه 
ومستحبات نفيسه » لا لكونها مطلوبات غيريه والاكتفاء بقصد أمرها الغيرى » فإنما هو لأجل إِنّه يدعو إلى ما هو كذلكك فى 


نفسه حيث إِنّه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمه » فافهم. 
وق تنضى عن الاشكاك بودي العرية 1 : 


أحدهما ما ملخصه : إن الحركات الخاصه ربما لا تكون محصله لما هو المقصود منها . من العنوان الذى يكون بذاك العنوان 
مقدّمه وموقوفا عليها ء فلا بد فى إتبانُها بذاك العنوان من قصد أمرهاء لكونه لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه » فيكون 
عنواناً إجمالياً ومرآه لها » فإتيان الطهارات عباده وإطاعه لامرها ليس لأجل أن أمرها المقدمى يقضى بالاتيان كذلك » بل إنّما 
كان لأجل إحرار نفس العنواق + الثاق يكوة' بذاك العيواث موقونا غليها. 


وفيه : مضافاً إلى أن ذلكك لا يقتضى الإتيان بها كذلك . لإمكان الإشاره إلى عناوينها التى تكون بتلكك العناوين موقوفاً عليها 


بنحو آخر ء ولو 


١11 


-١‏ مطارح الأنظار / ١افى‏ تنبيهات الهدايه ؟١‏ من القول فى وجوب مقدّمه الواجب. 


فنك أمرها وعيقا ايه داعا بل كاق الداع الى ذه البخر كات التوصوقة ركرتها عأمورا بياشنا اخر عن أمرها غير 
وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبه عليها » كما لا يخفى. 


ثانيهما : ما مُحَصّلمه أن لزوم وقوع الطهارات عباده » إِنْما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسى بغاياتها » كما لا يكاد يحصل 
بدون قصد التقرب بموافقته » كذلكك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك .ء لا باقتضاء أمرها الغيرى. 


وبالجمله وجه لزوم اتانياعبنافه : الماعو لأجل أن الغرضن فى العايات ‏ لكديحضل الا .اسان خصوصن الطهارات من بين 
مقدماقيا أشا + تصن الأطاعة. 


وفيه أيضاً : إِنّه غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبه عليها. 


وأما ما ربما قيل (1) فى تصحيح اعتبار قصد الإطاعه فى العبادات , من الالتزام بأمرين : أحدهما كان متعلقاً بذات العمل , 
والقالى بإضزته بحا امال الأول »لا كاد هدص فى مفيديح امنا رننة فى الظهاراك + كالول تكن يمسا مقلم القاناكيا :لا 
يكاد يتعلق بها أمر من قبل الأسمر بالغايات » فمن أين يجىء طلب آخر من سنخ الطلب الغيرى متعلق بذاتها , ليتمكن به من 
المقدمه فى الخارج. هذا مع أن فى هذا الالتزام ما فى تصحيح اعتبار قصد الطاعه فى العباده على ما عرفته مفصلا سابقا<1) , 
فتذكد. 


الثانى : إِنّه قد انتقدح مما هو التحقيق , فى وجه اعتبار قصد القربه فى الطهارات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى 
غايه من غاياتها » نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربه فيها امرها الغيرى » لكان قصد الغايه مما لابد منه فى وقوعها صحيحه 
» فان الأمر الغيرى لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد 


١١7 ص:‎ 


.١7 فى تنبيهات الهدايه‎ »/١ / مطارح الأنظار‎ -١ 


./١ راجع ص‎ -١ 


التوصل إلى الغير » حيث لا يكاد يصير داعيا إِلّا مع هذا القصد ‏ بل فى الحقيقه يكون هو الملاكك لوقوع المقدمه عباده » ولو لم 
يقصد أمرها ء بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا. 


وهذا هو السر فى اعتبار قصد التوصل فى وقوع المقدمه عباده » لا ما توهّم (١)من‏ أن المتيمه | تيا ككرن هامر ا با سوا 
المقدميه » فلا بل عند إراده الامتثال بالمقدمه من قصد هذا العنوان » وقصدها كذلكك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذى 
المقدمه بها فإنّه فاسد جداً ؛ ضروره أن عنوان المقدميه ليس بموقوف عليه الواجب ء ولا بالحمل الشائع مقدّمه له وإنما كان 
المقدمه هو نفس المعنونات بعناوينها الأوليه » والمقدميه إِنّما تكون علّه لوجوبها. 


الأأمر الرابع : لا شبهه فى أن وجوب المقدمه بناءً على الملازمه » يتبع فى الإطلاق والاشتراط وجوب ذى المقدمه , كما أشرنا 
إليه فى مطاوى كلماتنا (؟) » ولا يكون مشروطاً بإرادته » كما يوهمه ظاهر عباره صاحب المعالم ()رحمه الله فى بحث الضدء 
قال : وأيضاً فحجه القول بوجوب المقدمه على تقدير تسليمها إِنّما تنهض دليلاً على الوجوب . فى حال كون المكلف مريداً 
للفعل المتوقف عليها . كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر. 


وأنت خبير بأن نهوضها على التبعيه واضح لا يكاد يخفى , وأنْ كان نهوضها على أصل الملازمه لم يكن بهذه المثابه » كما لا 
يخفى. 


١١7١ ص:‎ 


.7 / مطارح الأنظار‎ -١ 

؟- راجع ص 44. 

“- معالم الدين / 7 فى آخر مبحث الضد. هو الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن الشيخ زين الدين » ولد سنه 989 ه2 
كان عالماً فاضا عاملاً جامعاً للفنون » اعرف أهل زمإنّه بالفقه والحديث والرجال» يروى عن جماعه من تلامذه أبيه » منهم 
الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملى » له كتب ورسائل منها ١‏ منتقى الجمان فى الأحاديث الصحاح والحسان » و ١‏ معالم الدين 
وملاذ المجتهدين » توفى سنه .1١1١‏ 0 أمل الآمل ١‏ / /اه رقم 58). 


وهل يعتبر فى وقوعها على صفه الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعى التوصل بها إلى ذى المقدمه؟ كما يظهر مما نسبه إلى 
شيخنا العلامه - أعلى الله مقامه - بعض أفاضل (1)مقررى بحثه » أو ترتب ذى المقدمه عليها؟ بحيث لو لم يترتب عليها لكشف 
(5) عن عدم وقوعها على صفه الوجوب . كما زعمه صاحب الفصول (2) قدس سره ؟ أو لا يعتبر فى وقوعها كذلكك شىء 
منهما؟ 


الظاهر عدم الاعتبار : اما عدم اعتبار قصد التوصل » فلاجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إِنَا لأجل المقدميه والتوقف » 
وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح » ولذا اعترف (6)بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك فى غير المقدّمات العباديه » لحصول ذات 


الواجب . فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمه بلا مخصص . فافهم. 


نعم إِنّما اعتبر ذلكك فى الامتثال» لما عرفت (2) من إِنّهِ لا يكاد يكون الآتى بها بدونه ممتثلا لامرها » وآخذاً فى امتثال الأمر 
بذيهاء فيئاب بثواب أشقّ الأعمال» فيقع الفعل المقدمى على صفه الوجوب . ولو لم يقصد به التوصل ؛ كسائر الواجبات 
التوصليه , لا على حكمه السابق الثابث لهء لو لا عروض صفه توقف الواجب الفعلى المنجز عليه » فيقع الدخول فى ملكك الغير 
واجباً إذا كان مقدّمه لانقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلى لا حراماً » وأنّ لم يلتفت إلى التوقف والمقدميه ‏ غايه الأمر يكون 
حينئذ متجرّاً فيه » كما إِنّه مع الالتفات يتيجرأ بالنسبه إلى ذى المقدمه » فيما لم يقصد التوصل إليه أصلل. 


١1١ ص:‎ 


.7 / مطارح الأنظار‎ -١ 
ب ) : يكشف.‎ ١ فى‎ - ١ 
الفصول / 88 » فى مقدّمه الواجب.‎ -* 
.7 / مطارح الأنظار‎ -* 


ه- راجع صفحه ؟11. 


وأما إذا قصده » ولكنه لم يأت بها بهذا الداعى » بل بداع آخر أكده بقصد التوصل » فلا يكون متجرّثاً أصلا. 


وبالجمله + يكون التوضل بها إلى ذى النقدمه هن القوائد المترسه على المقدهه الواجبه» لأ أن يكو قضده قبدا وشرطا لوقوعها 
على اعنقد الد حوب لعورك جا كف لدوب في قثبيها ياه وغل لناقنه أصاق رالا تنا حمل :ذاك لاسي ولبااسقط الركوفت 2 


ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منهاء حيث يسقط به الوجوب . مع إِنّه ليس بواجب », وذلكك لأن الفرد المحرم إِنّما 
يسقط به الوجوب . لكونه كغيره فى حصول الغرض به » بلا تفاوت أصلا » إِنَا إِنهِ لأجل وقوعه على صفه الحرمه لا يكاد يقع 
على صفه الوجوب , وهذا بخلالف [ ما ] ها هنا ء فإنّه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل فى حصول الغرض » فلابد أن يقع 
على صفه الوجوب مثله , لثبوت المقتضى فيه بلا مانع , وإلا لما كان يسقط به الوجوب ضروره . والتالى باطل بداهه » فيكشف 
هذا عن عدم اعتبار قصده فى الوقوع على صفه الوجوب قطعاً , وانتظر لذلكك تتمه (١)توضيح.‏ 


والعجب نه خنده التكير على القول بالتقدمة الموصتله + واعبار عرقي ذى المقدامه غليها فى .وقوغها على عينفه الوجوب »على ننا 
حرره بعض مقررى (1) بحثه ( قدس سره ) بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل فى وقوعها كذلك » فراجع تمام كلامه زيد فى 
علو مقامه . وتأمّل فى نقضه وإبرامه. 


وأما عدم اعتبار ترتب ذى المقدمه عليها فى وقوعها على صفه الوجوب .ء فلأ-نه لا يكاد يعتبر فى الواجب إلا ما له دخل فى 


غرضه الداعى إلى إيجابه 


١١0 ص:‎ 


-١‏ فى ٠(ب):‏ جهه. 
7- راجع مطارح الأنظار / 7و 8, فى المقدمه الموصله. 


والناعة على للية بو لسن القرقى سخ انقوف الا حصول ها لول لما أمكه عضول ذى التقدمة قرو الثالا ركاف بكرن 
الغرقى لذنها شرفي عانق قاتلاقه وا لزموو لا شر تت على النتنيف ذا تكسو لأ شارت افسيوى يكبي عله الر اح ونا له 
طق عليه أضاة ع وله لأ مخاله ورغ عليهها »كما لاوخف» 


وأما ترتب الواجب » فلا يعقل أن يكون الغرض الداعى إلى إيجابها والباعث على طلبها . فإنّه ليس بأثر تمام المقدّمات » فض 
عن أحدها فى غالب الواجبات » فإن الواجب إِلَا ما قل فى الشرعيات والعرفيات فعل اختيارى » يختار المكلف تارةٌ إتيإنّه بعد 
وجود تمام مقدماته . وأخرى عدم إتبانّه ؛ فكيف يكون اختيار إتيانه غرضاً من إيجاب كل واحده من مقدماته . مع عدم ترتبه 
على تمامها ()» فضللا عن كل واحده منها؟ 


نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبيه والتوليديه » كان مترتباً لا محاله على تمام مقدماته , لعدم تخلف المعلول عن علته. 


ومن هنا [ قد ] 430 انقدح أن القول بالمقدمه الموصله » يستلزم إنكار وجوب المقدمه فى غالب الواجباث » والقول بوجوب 


حفوضي القلة الناحه قن صوصن الرانيات اللؤليديه 
فآ كلك "ماسم واس |لاوله عله ناه كتروي ابشحاله وصرة انك ندر تناه فالخسيض. «الراجاتت الو ليده رلة ميمص 


قلت : نعم وأنّ استحال صدور الممكن بلا عله ء إِلّا أن مبادىء اختيار الفعل الاختيارى من أجزاء علته » وهى لا تكاد تتصف 


بالوجوب . لعدم كونها 
ص: ١1‏ 
١‏ - فى ( ب ) : عامها. 


3 أثيتناها من ( ب ). 


بالاختيار » وإلآ لتسلسل » كما هو واضح لمن تأمل » ولأنّه لو كان معتبراً فيه الترتب » لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها » 
من دون انتظار لترتب الواجب عليها ء بحيث لا يبقى فى البين إِلّا طلبه وإيجابه » كما إذا لم تكن هذه بمقدمته )2 أو كانت 
حاصله من الأوّل قبل إيجابه » مع أن الطلب لا يكاد يسقط إِلَا بالموافقه » أو بالعصيان والمخالفه , أو بارتفاع موضوع التكليف » 
كما فى سقوط الأمر بالكفن أو الدفن » بسبب غرق الميت أحياناً أو حرقه , ولا يكون الإتيان بها بالضروره من هذه الأمور غير 
المواققه: 


إن قلت : كما يسقط الأمر فى تلكك الأعورء كذلكك يسقط بما ليس بالمأمور يه قيما يحصل به الغرض منه » كسقوظه فى 
التوصليات بفعل الغير » أو المحرمات. 


قلت : نعم » ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض ء من الفعل الاختيارى للمكلف متعلقاً للطلب فيما لم يكن فيه 
مانع » وهو كونه بالفعل محرماً » ضروره إِنّه لا يكون بينهما تفاوت أصللا » فيكف يكون أحدهما متعلقاً له فعالا دون الآخر؟ 


وقد استدل صاحب الفصول (1)على ما ذهب إليه بوجوه » حيث قال بعد بيان أن التوصل بها إلى الواجب » من قبيل شرط 
الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب . ما هذا لفظه : 


( والذى يدلّك على هذا - يعنى الاشتراط بالتوصل - أن وجوب المقدمه لما كان من باب الملازمه العقليه » فالعقل لا يدل عليه 
زائداً على القدر المذكور ء وأيضاً لا يأبى العقل أن يقول الأمر الحكيم : أريد الحج , وأريد المسير الذى 


١١17 ص:‎ 


١‏ - فى ( ب) : بمقدمه. 


”ل الفصول 827 فى القيية الأول من 'تنبيهات مقذمه الواتنب. 


يتوصل به إلى فعل الواجب » دون ما لم يتوصل به إليه ؛ بل الضروره قاضيه بجواز تصريح الآمر بمثل ذلكك » كما إِنّها قاضيه 
بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقاً » أو على تقدير التوصل بها إليه » وذلكك آيه عدم الملازمه بين وجوبه ووجوب مقدماته 
على تقدير عدم التوصل بها إليه » وأيضاً حيث أن المطلوب بالمقدمه مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله » فلاجرم يكون 
التوصل بها إليه وحصوله معتبراً فى مطلوبيتها » فلا تكون مطلوبه إذا انفكت عنه . وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا 
بمجرد حصول شىء آخرء لا يريده إذا وقع مجردا عنه » ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب ونا بحصوله ). انتهى 


موضع الحاجه من كلامه » زيد فى علو مقامه. 


؛ فيما لم يكن هناكك مانع عن وجوبه » كما إذا كان بعض مصاديقه محكوماً فعللا بالحرمه » لثبوت مناط الوجوب حينئدذ فى 


وقد انقدح منه . إِنّه ليس للأمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلكك التصريح » وأنّ دعوى أن الضروره قاضيه بجوازه (١)مجازفه‏ 
» كيف يكون ذا مع ثبوت الملاكك فى الصورتين بلا تفاوت أصلا؟ كما عرفت. 


نعم إِنّما يكون التفاوت بينهما فى حصول المطلوب النفسى فى إحداهماء وعدم حصوله فى الأخرى » من دون دخل لها فى 
ذلكك أصلا » بل كان بحسن اختيار المكلف وسوء اختياره ؛ وجاز للأمر أن يصرّح بحصول هذا المطلوب فى إحداهما » وعدم 


حصوله فى الأخرى »[ بل من ] (')حيث أن الملحوظ بالذات هو 


١1 ص:‎ 


.62 / ادعاه صاحب الفصول » حيث قال : ولا يأبى أن يقول الأمر الحكيم .. الخ ... / الفصول‎ -١ 
]د‎ ١ تبعاها فين ا‎ | 


هذ النطتري تاقينا كان الواح العرض ملظا إجبالاً مع كنا باقن انرجوي المقومةاعلى الباكرية عن ساق قن 


صوره عدم حصول المطلوب النفسى التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا » لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمه ‏ فضا 
عن كونها مطلوبه » كما جاز التصريح بحصول الغيرى مع عدم فائدته لو التفت إليها . كما لا يخفى , فافهم. 


وعدمها ء وجواز التصريح بهماء وأنّ لم يكن بينهما تفاوت فى الأثرء كما مر 


قلت : إِنّما يوجب ذلكك تفاوتاً فيهما » لو كان ذلكك لأجل تفاوت فى ناحيه المقدمه » لا فيما إذا لم يكن فى ناحيتها أصللًا - كما 
هاهنا - ضروره أن الموصليه إِنّما تنتزع من وجود الواجب ., وترتبه عليها من دون اختلا.ف فى ناحيتها » وكونها فى كلا 
الصورتين على نحو واحد وخصوصيه واحده . ضروره أن الإتيان بالواجب بعد الإتيان بها بالاختيار تارهً » وعدم الإتيان به 
كلك أعرزى اله رركي تقاو نا فيا كن نشد . 


وأما ما أفاده (1) قدس سره من أن مطلوبيه المقدمه حيث كانت بمجرد التوصل بها » فلا جرم يكون التوصل بها إلى الواجب 


ففيه : إن إنْما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوصل بدونهاء لا لأجل التوصل بها ء لما عرفت من إِنّه ليس من آثارها ء 
بل مما يترتب عليها أحياناً بالاختيار بمقدمات أخرى » وهى مبادىء اختياره » ولا يكاد يكون مثل ذا غايه لمطلوبيتها وداعياً إلى 
إيجابها ؛ وصريح الوجدان إِنّما يقتضى بأن ما أريد لأجل غايه » وتجرد عن الغايه بسبب عدم حصول سائر ماله دخل فى 


حفي ايا 


ص: 118 


.١ -١‏ الفصول / 88 » فى تنبيهات مقدّمه الواجب. 


يقع على ما هو عليه من المطلوبيه الغيريه » كيف؟ وإلا يلزم أن يكون وجودها من قيوده » ومقدمه لوقوعه على نحو يكون 
الملازمه بين وجوبه بذاكك النحو ووجوبها. 


وهو كما ترى » ضروره أن الغايه لا تكاد تكون قيداً لذى الغايه » بحيث كان تخلفها موجباً لعدم وقوع ذى الغايه على ما هو عليه 
من المطلوبيه الغيريه » وإلأ يلزم أن تكون مطلوبه بطلبه كسائر قيوده » فلا- يكون وقوعه على هذه الصفه منوطا بحصولها . كما 
أفاده. 

ولعل منشأ توهمه » خلطه بين الجهه التقيبديه والتعليليه. هذا. مع ما عرفت من عدم التخلف ها هناء وأنْ الغايه إِنّما هو حصول ما 
لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسى » فافهم واغتنم. 

ثم إِنّه لا شهاده على الاعتبار فى صحه منع المولى عن مقدماته بأنحائهاء إلا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلّم أصالا » ضروره 
نه وأنّ لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصله ء إِلَا إِنّه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها فى باب المقدمه , بل لأجل المنع 


مع أن فى صحه المنع عنه كذلكك نظراً . وجهه إِنّهِ يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفه وعصياناً » لعدم التمكن شرعاً 


منه » لاختصاص جواز مقدمته بصوره الإتيان به. 


وبالجمله يلزم أن يكون الإيجاب مختصاً بصوره الإتيان . لاختصاص جواز المقدمه بها وهو محال )١(‏ فإِنّه يكون من طلب 
الحاصل المحال » فتديرٌ جيداً. 


١ ص:‎ 


.١ -١‏ حيث كان الإيجاب فعلاً متوقفاً على جواز المقدمه شرعاً ؛ وجوازها كذلكك كان متوقفاً على إيصالها المتوقف على 
الإتيان نذغ التقدمةه نذاهة »قله ميفيض إلاعن كون إيجانه على قدي الأثياة بد وهو من طلت الحاصل الباطل « مه قسن 


سره . 


بقى شىء وهو أن ثمره القول بالمقدمه الموصله » هى تصحيح العباده التى يتوقف على تركها فعل الواجب ء بناءً على كون 
تركك الضد مما يتوقف عليه فعل ضِدّه » فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقاً واجباً » ليكون فعلها محرماً » فتكون فاسده » 
بل فيما يترتب عليه الضد الواجب , ومع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب ء فلا يكون تركها مع ذلكك واجباً» فلا يكون 
فعلها منهياً عنه » فلا تكون فاسده. 


وربما أورد )١(‏ على تفريع هذه الثمره بما حاصله : بأن فعل الضد ء وأنّ لم يكن نقيضاً للترك الواجب مقدّمه , بناءَ على المقدمه 
الموصله ء إِلَما إِنّه لازم لما هو من أفراد النقيض . حيث إِنَّ نقيض ذاك التركك الخاص رفعه » وهو أعم من الفعل والتركك الآخر 
المجرد . وهذا يكفى فى إثبات الحرمه , وإلا لم يكن الفعل المطلق محرماً فيما إذا كان الترك المطلق واجباً , لأن الفعل أيضاً 
ليس نقيضاً للترك » لأنه أمر وجودى , ونقيض التركك إِنّما هو رفعه » ورفع التركك إِنّما يلازم الفعل مصداقاً » وليس عينه » فكما 
أن هذه الملا-زمه تكفى فى إثبات الحرمه لمطلق الفعل . فكذلك تكفى فى المقام . غايه الأنمر أن ما هو النقيض فى مطلق 
الترك ء إِنّما ينحصر مصداته فى الفعل فقط » وأما النقيض للتركك الخاص فله فردان » وذلكك لا يوجب فرقاً فيما نحن بصدده » 
كنا لأولفى: 


قلت :«وآنت خبير يما ينهما من الفرق:+ فإن الفعل فى الأول لا يكو إلا مقارنا لحا هو التقيض »هن رقع التركك المجامع معه قارة 
» ومع التركك المجرد أخرى »ء ولا تكاد تسرى حرمه الشىء إلى ما يلازمه . فضلا عما يقارنه أحياناً. 


نعم لابد أن لا يكون الملازم محكوماً فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه , لا أن يكون محكوماً بحكمه , وهذا بخلاف الفعل 
فى الثانى . فإنّه 


ري 11 


.78 7 مطارح الأنظار‎ -١ 


بنفسه يعاند التركك المطلق وينافيه , لا ملازم لمعانده ومنافيه » فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوماً ؛ لكنه متحد 
معه عيناً و خارجاً » فإذا كان التركك واجباً » فلا محاله يكون الفعل منهياً عنه قطعاً » فتديد جيدا. 


ومنها : تقسيمه إلى الأصلى والتبعى » والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الاصاله والتبعيه فى الواقع ومقام الثبوت » حيث يكون 
الشىء تارءً متعلقاً للاراده والطلب مستقلاً , للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه » كان طلبه نفسياً أو غيرياً » وأخرى 
متعلقاً للا-راده تبعا لا-راده غيره » لأجل كون إرادته لا-زمه لإبرادته » من دون التفات إليه بما يوجب إرادته » لا بلحاظ الاصاله 
والتبعيه فى مقام الدلاله والإثبات (1) فإِنّه يكون فى هذا المقام » تارهٌ مقصودا بالإفاده » وأخرى غير مقصود بها على حده. إِلَا 
إِنْه لازم الخطاب » كما فى دلاله الإشاره ونحوها. 


وعلى ذلك » فلا شبهه فى انقسام الواجب الغيرى إليهما » واتصافه بالإان اله و اليه كانبباء عنة كر ف يقلن للاراقه على 
حده عند الالتفات إليه بما هو مقدّمه . وأخرى لا يكون متعلقاً لها كذلكك عند عدم الالتفات إليه كذلكك . فإِنّه يكون لا محاله 
مراداً تبعا لاراده ذى المقدمه على الملازمه. 


كما لا شبهه فى اتصاف النفسى أيضاً بالاصاله » ولكنه لا يتصف بالتبعيه ‏ ضروره إِنّه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسى ما لم تكن 
فيه مصلحه نفسيّه » ومعها يتعلق الطلب بها مستقلاً » ولو لم يكن هناك شىء آخر مطلوب أصللا » كما لا يخفى. 


نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلاله » اتصف النفسى بهما أيضاً » 


١7 ص:‎ 


ا- كما هو مذهب صضاحى القوانين والفضول:(قدس 'سرهها ): القوانين 547-1173 فى مقدمه الواجب: + المقدمه السادسة 


ضروره إن قد يكون غير مقصوده بالإفاده » بل أفيد بتبع غيره المقصود بها . لكن الظاهر - كما مر - أن الاتصاف بهما إِنّما هو 
فى نفسه » لا بلحاظ حال الدلاله عليه » وإلا لما اتصف بواحد منهما » إذا لم يكن بعد مفاد دليل » وهو كما ترى. 


ثم إنه إذا كان الواجب الشعيى ما لم بتعلق به إراده مستقله » فاإذا شكك في واجب إنه أ أو تبعيك » فبأصاله عدم تعلق إراده 
لم إنه ب لتب يتعلق به ! ' عى واجب ! و المعو هه م6 2 
سككله كت الدقم :رعرعب غليه اثارت إذا :قرفي لد أكاى شرغيه لكلا كساكر النوشوعاظة الوه بأموى عنس 


نعم لو كان التبعى أمراً وجودياً خاصاً غير متقوّم بعدمى , وأنّ كان يلزمه » لما كان يثبت بها إِلَا على القول بالأصل المثبت » كما 
هو واضح » فافهم. 
تذنيب[ثمره النزاع فى وجوب المقدمه و عدمه] 


فى بيان الثمره » وهى فى المسأله الأ-صوليه - كما عرفت سابقاً - ليست إِلَّا أن تكون نتيجتها صالحه للوقوع فى طريق الاجتهاد , 
واستنباط حكم فرعي » كما لو قيل بالملازمه فى المسأله . فإنّه بضميمه مقدّمه كون شىء مقدّمه لواجب يستنتج إِنّه واجب. 


إذا كانت له مقدمات كثيره » لصدق الإصرار على الحرام بذلكك . وعدم جواز أخذ الاجره على المقدمه. 


مع أنَّ البرء وعدمه إنّما يتبعان قصد الناذر » فلا برء بإتيان المقدمه لو قصد الوجوب النفسى ء كما هو المنصرف عند إطلاقه ولو 
قيل بالملازمه » وربما 


١ ص:‎ 


قن لسك وات 0 : آكان شرعن. 


يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمه ولو قيل بعدمها . كما لا يخفى. 


ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بتركك واجب . ولو كانت له مقدمات غير عديده » لحصول العصيان بتركك أول مقدّمه لا 
يتمكن معه من الواجب . ولا يكون تركك سائر المقدّمات بحرام أصللا » لسقوط التكليف حينئذ » كما هو واضح لا يخفى. 


وأخذ الا-جره على الواجب لا بأس به ء إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجاناً وبلا-.عوض » بل كان وجوده المطلق مطلوباً 
كالصناعات الواجبه كفائيه التى لا يكاد ينتظم بدونها البلا-د » ويختل لولاها معاش العباد » بل ربما يجب أخذ الاجره عليها 
لذلك , أىٌ لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذها ء هذا فى الواجبات التوصليه. 


وأما الواجبات التعبديه » فيمكن أن يقال بجواز أخذ الاجره على إتيانّها بداعى امتثالها . لا على نفس الإتيان » كى ينافى عباديتها 
؛ فيكون من قبيل الداعى إلى الداعى ؛ غايه الأمر يعتبر فيها - كغيرها - أن يكون فيها منفعه عائده إلى المستاجر» كى لا تكون 
المعامله سفهيه » وأخذ الاجره عليها أكلا بالباطل. 


وربما يجعل )١1(‏ من الثمره » اجتماع الوجوب والحرمه - إذا قيل بالملا-زمه - فيما كانت المقدمه محرمه . فيبتنى على جواز 
اجتماع الأمر والنهى وعدمه . بخلاف ما لو قيل بعدمها » وفيه : 


أولا: إِنهِ لا يكون من باب الاجتماع » كى تكون مبتنيه عليه » لما أشرنا إليه غير مره » أنَّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمه» 
لا بعنوان المقدمه » فيكون على الملازمه من باب النهى فى العباده والمعامله. 


١7 ص:‎ 


.١ / نسب إلى الوحيد البهبهانى » مطارح الأنظار‎ -١ 


وثانياً : (1) إن الاجتماع وعدمه لا دخل له فى التوصل (1) بالمقدمه المحرمه وعدمه أصلا » فإِنّهِ يمكن التوصل () بها إن 
كانت توصليه » ولو لم نقل بجواز الاجتماع » وعدم جواز التوصل (5) بها إن كانت تعبديه على القول بالامتناع » قيل بوجوب 
المقدمه أو بعدمه » وجواز التوصل (2) بها على القول بالجواز كذلكك . أىٌ قيل بالوجوب أو بعدمه. 


وبالجمله لا يتفاوت الحال فى جواز التوصل (تابها » وعدم جوازه أصللا » بين أن يقال بالوجوب .ء أو يقال بعدمه » كما لا يخفى. 
فى تأسيس الأصل فى المسأله 
إعلم إِنّه لا أصل فى محل البحث فى المسأله » فإن الملازمه بين وجوب المقدمه ووجوب ذى المقدمه وعدمها ليست لها حاله 


سابقه » بل تكون الملازمه أو عدمها أزليه ؛ نعم نفس وجوب المقدمه يكون مسبوقاً بالعدم » حيث يكون حادثا بحدوث وجوب 
ذى المقدمه » فالأصل عدم وجوبها. 


وتوهتم عدم جربإنّه » لكون وجوبها على الملازمه » من قبيل لوازم الماهيه » غير مجعوله » ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه » ولو 
كان لم يكن بمهم ها هناء مدفوع بإنّه وأنْ كان غير مجعول بالذات .ء لا بالجعل البسيط الذى هو مفاد كان التامه » ولا بالجعل 
التأليفى الذى هو مفاد كان الناقصهء إلا إنّه 


ص: ١1١6‏ 
القن حلاف المصص ارون مر لكالا الخرييى لستكني ذأ وجو ع راع القاليك مك لسووعةا مدي قمر عن الأدراة 


النَانى وهو قوله ١:‏ لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا . لاختصاص الوجوب بغير المحرم » فى غير صوره الانحصار به » وفيها اما لا 
وجوب للمقدمه » لعدم وجوب ذى المقدمه لأجل المزاحمه . واما لاحرمه لها لذلكك . كما لا يخفى /. ؟ - فى ١‏ أ : التوسل. 


-١‏ فى «!أ) : التوسل. 

“- فى « أو ب )» : التوسل. 
ع- فى « أو ب »: التوسل. 
ه- فى « أو ب»: التوسل. 


ع- فى « أو ب»: التوسل. 


مجعول بالعرض » ويتبع جعل وجوب ذى المقدمه » وهو كافٍ فى جريان الأصل. 


ولزوم التفكيكك بين الوجوبين مع الشكك لا محاله . لاصاله عدم وجوب المقدمه مع وجوب ذى المقدمه » لا ينافى الملازمه بين 
الواقعيين » وإنما ينافى الملا-زمه بين الفعليين » نعم لو كانت الدعوى هى الملازمه المطلقه حتى فى المرتبه الفعليه » لما صحٌح 
التمسكك بالأصل » كما لا يخفى. 


إذا عرفت ما ذكرناء فقد تصدى غير واحد من الأفاضل )١(‏ لاقامه البرهان على الملازمه » وما أتى منهم بواحد خال عن الخلل » 
والأولن إنخاله ذلك إلى الوحذاة حك إله ألو شاهد على أن الأاتناك إذا آراد شيا له.متدماك» أراد تلكف المقدمات لو 
التفت إليها بحيث ربما يجعلها فى قالب الطلب مثله » ويقول مولوياً ( أدخل السوق واشتر اللحم ) مثلاً ؛ بداهه أن الطلب المنشأ 
يكطاب ١‏ أنخل )عن المشا وقطاب ( إشتر قن كر يهنا مرلورا #واله سيك قبلقه إراضه باجام عي الاكترات هر سح 
مها له إراضد حر نحو النرق ورين لالشاق ليه وإنه وكرق مققية لد كما لا ين 


ويؤيد الوجدان » بل يكون من أوضح البرهان » وجود الأوامر الغيريه فى الشرعيات والعرفيات » لوضوح إِنّه لا يكاد يتعلق 
بمقدمه أمر غيرى . إِلّا إذا كان فيها مناطه » وإذا كان فيها كان فى مثلها » فيصحح تعلقه به أيضاً » لتحقق ملاكه ومناطه » والتفصيل 
ين السب وقيره»والفرط الشرعن وغوه ساق بطلانه » وإنه لا تفاوت فى باب الملازمه بين مقدّمه ومقدمه. 


ولأبأس بذكر الاستدلال الذى هو كالأضل لغيره - مما ذكرء الأفاضل 191 
ص: ١١8‏ 


.١ -١‏ انظر مطارح الأنظار / 87» فى أدله القائلين بوجوب المقدمه. 
؟- 7. المصدر السابق / 8 - 88 » الفصول / 85 » هدايه المسترشدين / 5١8‏ : نهايه الأصول / 838» فى المبحث الأول من الفصل 
الخامس فى أحكام الوجوب. 


من الاستدلالات - وهو ما ذكره أبو الحسن [ الحسين ] )١(‏ البصرى (1)» وهو إِنّه لو لم يجب المقدمه لجاز تركها » وحينئذ» 
فإن بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق » وإلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه. 


وفيه : - بعد إصلاحه بإراده عدم المنع الشرعى من التالى فى الشرطيه الأولى . لا الإباحه الشرعيه , وإلا كانت الملازمه واضحه 
البطلامن » وإراده التركك عما أضيف إليه الظرف » لا نفس الجواز » وإلآ فمجرد الجواز بدون التركك » لا يكاد يتوهم معه (9) 
صدق القضيه الشرطيه الثانيه - ما لا يخفى ؛ فان التركك بمجرد عدم المنع شرعاً لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين » ولا يلزم 
أحد المحذورين ء فإنّهِ وأنّ لم يبق له وجوب معه , إِلَا إن كان ذلكك بالعصيان , لكونه متمكناً من الإطاعه والإتيان » وقد اختار 
تركه بتركك مقدمته بسوء اختياره » مع حكم العقل بلزوم إتبنّها » إرشاداً إلى ما فى تركها من العصيان المستتبع للعقاب. 


نعم لو كان المراد من الجواز التركك شرعاً وعقلاً » يلزم أحد المحذورين . إِلّا أن الملازمه على هذا فى الشرطيه الأولى ممنوعه » 
بداهه إِنّه لولم يجب شرعاً ل يلزم أن يكون جائزاً شرعاً وعقلاً» لإمكان أن لا يكون محكوماً بحكم شرعاً , وأنّ كان واجباً 
عقلاً إرشاداً » وهذا واضح. 


وأما التفصيل ببق السببة وغير + فقد اسعد ل 7 لااغلى وعوب السب 


١717 ص:‎ 


-١‏ ما أثبتناه هو الصواب » راجع المعتمد فى أصول الفقه ١‏ / 45» لأبى الحسين البصرى. 

"- هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق الاشعرى من نسل أبى موسى الاشعرى ولد فى البصره سنه 72٠‏ 0» تلقى مذهب 
المعتزله وتقدم فيهم » ثم رجع وجاهر بخلافهم » وأسس مذهب الأشاعره , بلغت مصنفاته تلائمه كتاب ع توفي ببغداد سند عام 
ه( اعلام الزركلى 5 / 58# ). 


3 في «ب) قضيه. 


*- بدائع الأفكار / '8", القول الثالث فى وجوب المقدمه. 


نأة التكليت اكدركاء ملق إلا بالبشدوو م والنقدون لأ ركرة لاشو السب كواننا المسين ين آثانه ال مد علة قبراءولا 
يكون هن أفعال المكلق وحركاته أو سكتاته قلا د من ضرف الأمر المتوجه ليه عثة إلى سبية: 


ولا يخفى ما فيه , من إِنّه ليس بدليل على التفصيل » بل على أن الأسمر النفسى إِنْما يكون متعلقاً بالسبب دون المسبب » مع 
وضوح فساده » ضروره أن المسبب مقدور المكلف » وهو متمكن عنه بواسطه السبب » ولا يعتبر فى التكليف أزيد من القدره » 
كانت بلا واسطه أو معها . كما لا يخفى. 


وأما التفصيل بين الشرفل الشرعى وطيرى فقن ابكدال لكا عن الرخرب فى "الأول بإثدالولا وعكرية شرعاً لما كان ره يت د 
لبن يما له وثامنة غقاة أوخاده: 


وفيه - مضافاً إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعى إلى العقلى - إِنّه لا يكاد يتعلق الأمر الغيرى إِلَا بما هو مقدّمه الواجب » فلو 
كانت مقدميته متوقفه على تعلقه بها لدان» والشرطيه وأنٌ كانث منترعه عن التكليق : إلا إنّه عن التكليق النفسى المتعلق بها قيذ 
بالشرط ء لا عن الغيرى » فافهم. 


تتمه [مقدمه المستحب و الحرام و المكروه] 


لا شبهه فى أن مقدّمه المستحب كمقدمه الواجب » فتكون مستحبه - لو قيل بالملازمه - وأما مقدّمه الحرام والمكروه فلا تكاد 
تتصف بالحرمه أو الكراهه » إذ منها ما يتمكن معه من تركك الحرام أو المكروه اختياراً» كما كان متمكناً قبله » فلا دخل له 
أصللً فى حصول ما هو المطلوب من تركك الحرام أو المكروه » فلم يترشح من طلبه طلب تركك مقدمتهما » نعم ما لا يتمكن معه 
من التركك المطلوب . لا محاله يكون مطلوب التركك » ويترشح من طلب تركهما طلب تركك خصوص هذه المقدمه ء فلو لم 
يكن للحرام مقدّمه لا يبقى 


١78 ص:‎ 


-١‏ المصدر المتقدم / *8", القول الرابع فى وجوب المقدمه. 


معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمه مقدّمه من مقدماته. 
لا يقال : كيف؟ ولا يكاد يكون فعل إِلَّا عن مقدّمه لا محاله معها يوجد . ضروره أن الشىء ما لم يجب لم يوجد. 


فإنّه يقال : نعم لا محاله يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام . لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدّمات الاختياريه , 
عع المقذنات القن الأعفاريد كسادد الاقسار الى لا تكوق والاار م والا ململ وقلة فل وتام 


فصل [فى مساله الضد] 

اشاره 

الأمر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه » أو لا؟ فيه أقوال » وتحقيق الحال يستدعى رسم أمور : 
الأول : [الامرادبالاقتضاء و الضد] 


الاقتضاء فى العنوان أعم من أن يكون بنحو العينيه » أو الجزئيه » أو اللزوم من جهه التلازم بين طلب أحد الضدين » وطلب تركك 
الآخر» أو المقدهه على عاسيظينة كنا أن الدراد بالقد اها هو مطلق:المعائل والشاف. وجوديا كان أو عدميا. 


الثانى [دفع التوهم المقدميه بين الضدين] 


إن الجهه المبحواقة عنهنا فن السآله »وأن كانت إته هل يكون لالأمر العفاء فحز من الأنحاء المسدذكوره» إلا إله لما كان فده 
القائلين بالاقتضاء فى الضد الخاص . إِنّما ذهبوا إليه لأجل توهّم مقدميه ترك الضد ء كان المهمْ صرف عنان الكلام فى المقام 
إلى بيان الحال وتحقيق المقال » فى المقدميه وعدمها . فنقول وعلى الله الاتكال : 


إن توهم توقف الشىء على تركك ضدّه » ليس إلا من جهه المضادّه والمعانده بين الوجودين , وقضيتها الممانعه بينهما » ومن 
الواضحات أن عدم 


١ ص:‎ 


المانع من المقدمات. 


وهو توهّم فاسد , وذلكك لأن المعانده والمنافره بين الشيئين » لا تقتضى إِلَا عدم اجتماعهما فى التحقّق . وحيث لا منافاه أصالًٌ 
بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله » بل بينهما كمال الملاءمه » كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله فى مرتبه 
واحده من دون أن يكون فى البين ما يقتضى تقدم أحدهما على الآخر» كما لا يخفى. 


فكما أن قضيه المنافاه بين المتناقضين لا تقتضى تقدم ارتفاع أحدهما فى ثبوت الآخرء كذلك فى المتضادين » كيف؟ ولو 
اقتضى التضاد توقف وجود الشىء على عدم ضِدّه » توقف الشىء على عدم مانعه » لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشىء 
توقف عدم الشىء على مانعه » بداهيه ثبوت المانعيه فى الطرفين » وكون المطارده من الجانبين » وهو دور (١)واضح.‏ 


وما قيل 10 فى التفصى عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلى » بخلاف التوقف من طرف العدم . فإنّه بتوقف على 
فرض ثبوت المقتضى له , مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضدّه » ولعله كان محالاً » لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع 
وجود الآدخر إلى عدم تعلق الإراده الازليه به » وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمه البالغه , فيكون العدم دائماً مستنداً إلى 
عدم المقتضى » فلا يكاد يكون مستنداً إلى وجود المانع » كى يلزم الدور. 


إن قلت هذا إذا لوحظا نين إلى إراده شخص والحل» وأما إذا كان كل متهسا متعلقا لانراده خض > فأراة مثلة أحد 
الشخصين حركه شىء » وأراد الآدخر سكونه » فيكون المقتضى لكل منهما حينئذ موجوداً » فالعدم - لا محاله - يكون فعلً 


ص: 1 


-١‏ راجع هدايه المسترشدين / 73١‏ عند قوله : ثانيها. 
"- المتفصى هو المحقق الخوانسارى ( قدس سره )على ما فى مطارح الأنظار / .٠١9‏ 


قلت : هاهنا أيضاً مستند إلى عدم قدره المغلوب منهما فى إرادته » وهى مما لابد منه فى وجود المراد » ولا يكاد يكون بمجرد 
الإراده بدونها لا إلى وجود الضد ء لكونه مسبوقاً بعدم قدرته - كما لا يخفى - غير سديد ء فإنّه وأنّ كان قد ارتفع به الدورء إلا 
نه غائله لزوم توقف الشىء على ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها . لاستحاله أن يكون الشىء الصالح لأن يكون موقوفاً عليه 
[ الشىء ] )١(‏ موقوفاً عليه » ضروره إِنّه لو كان فى مرتبه يصلح لأن يستند إليه » لما كاد يصحح أن يستند فعا إليه. 


والمنع عن صلوحه لذلكك بدعوى : أن قضيه كون العدم مستنداً إلى وجود الضد , لو كان مجتمعا مع وجود المقتضى ء وأنَّ 
كانت صادقه ء إِلَّا أن صدقها لا يقتضى كون الضد صالحا لذلكك » لعدم اقتضاء صدق الشرطيه صدق طرفيها » مساوق (1) لمنع 
مانعيه الضد » وهو يوجب رفع التوقف رأساً من البين » ضروره إِنّه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخرء إلا توم 
مانعيه الضد - كما أشرنا إليه - وصلوحه لها. 


يقبل الأتكار» قلس اذ كن إلا شبهه قفن مقابل الديهه 


ص: 1 


.) أثبتناها من « ب‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. مع أن حديث عدم اقتضاء صدق الشرطيه لصدق طرفيها » وأنّ كان صحيحاً , إِنَا أن الشرطيه - هاهنا - غير صحيحه , فإن 
وجود المقتضى لضد , لا يستازم بوجه استناد عدمه إلى ضدّه » ولا يكون الاستناد مترتباً على وجوده ؛ ضروره أن المقتضى لا 
يكاد يقتضى وجود ما يمنع عما يقتضيه أصلا كما لا يخفى » فليكن المقتضى لاستناد عدم الضد إلى وجود ضدّه فعلاً عند ثبوت 
مقتضى وجوده , هى الخصوصيه التى فيه الموجبه للمنع عن اقتضاء مقتضيه » كما هو الحال فى كل مانع » وليست فى الضد 
تلكك الخصوصيه » كيف؟ وقد عرفت إِنّه لا يكاد يكون مانعاً إِلّا على وجه دائر » نعم إِنّما المانع عن الضد هو العله التامه لضدّه » 
لاقتضائها ما يعانده وينافيه » فيكون عدمه كوجود ضدّه مستنداً إليها » فافهم ( منه قدس سره ). 


قلت : التمانع بمعنى التنافى والتعاند الموجب لاستحاله الاجتماع مما لا ريب فيه ولا شبهه تعتريه . إِلَا إِنّه لا يقتضى إِلَا امتناع 
الاجتماع . وعدم وجود أحدهما إِلَا مع عدم الآخرء الذى هو بديل وجوده المعاند له » فيكون فى مرتبته لا مقدما عليه ولو طبعاء 
والمانع الذى يكون موقوفاً على عدمه )١(‏ الوجود هو ماكان ينافى ويزاحم المقتضى فى تأثيره » لا ما يعاند الشىء ويزاحمه فى 
وجوده. 

نعم العله التامه لاحد الضدين » ربما تكون مانعاً عن الآخر » ومزاحما لمقتضيه فى تأثيره » مثلاً تكون شده الشفقه على الولد 
الغريق وكثره المحبه له . تمنع عن أن يؤثر ما فى الأخ الغريق من المحبه والشفقه , لاراده إنقاذه مع المزاحمه فينقذ به الولد دونه 
ومما ذكرنا ظهر إِنْه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم » فى أن عدمه الملائم للشىء المناقض لوجوده المعاند لذاكك » لابد أن 
يجامع معه من غير مقتض لسبقه » بل عرفت ما يقتضى عدم سبقه. 

فانقدح بذلك ما فى تفصيل بعض الأعلام (7) » حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود . وعدم التوقف على عدم الضد 
المعدوم » فتأمل فى أطراف ما ذكرناه » فإنّهِ دقيق وبذلكك حقيق. 


فقد ظهر عدم حرمه الضد من جهه المقدميه. 


وأما من جهه لزوم عدم اختلاف المتلازمين فى الوجود . فى الحكم ء فغايته أن لا يكون أحدهما فعا محكوماً بغير ما حكم به 
الأغرولا أن بكرة مكرما حكن 


وعدم خلو الواقعه عن الحكم . فهو إِنّما يكون بحسب الحكم الواقعى لا الفعلى , فلا حرمه للضد من هذه الجهه أيضاً » بل على 
ما هو عليه » لولا 


ص: امنا 


.١ -١‏ الصحيح ما اثبتناه و فى 1١‏ و ١‏ ب ' موقونا عليه الوجود. 
"- ؟. هو المحقق الخونسارى . راجع مطارح الأنظار / .٠١9‏ 


الابتلاء بالمضادّه للواجب الفعلى » من الحكم الواقعى. 
الأمر الثالث [تقريب الاقتضاء التضمنى و فساده] 


نه قيل (1) بدلاله الأمر بالشىء بالتضمن على النهى عن الضد العام » بمعنى التركك » حيث إِنّه يدل على الوجوب المركب من 
طلب الفعل والمنع عن الترك. والتحقيق إِنّه لا يكون الوجوب إلا طلباً بسيطاً » ومرتبه وحيده أكيده من الطلب » لا مركباً من 
طلبين » نعم فى مقام تحديد تلك المرتبه وتعيينها » ربما يقال : الوجوب يكون عباره من طلب الفعل مع المنع عن التركك » 
ويتخيل منه إِنهِ يذكر له حداً . فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته » بل من خواصه ولوازمه . بمعنى إِنّه لو 
التفت الأمر إلى التركك لما كان راضيا به لا محاله » وكان يبغضه البته. 


ومن هنا انقدح إِنّه لا وجه لدعوى العينيه » ضروره أن اللزوم يقتضى الاثنينيه . لا الاتحاد والعينيه. 


نعم لا بأس بهاء بأن يكون المراد بها إِنّه يكون هناكك طلب واحد » وهو كما يكون حقيقه منسوباً إلى الوجود وبعثاً إليه» 
كذلكك يصيم أن ينسب إلى التركك بالعرض والمجاز ويكون زجراً وردعاً عنه » فافهم. 


الأمر الراب ع[ثمره المسأله] 


تظهر الثمره فى أن نتيجه المسأله » وهى النهى عن الضد بناءً على الاقتضاء » بضميمه أن النهى فى العبادات يقتضى الفساد . يتنج 
فساده إذا كان عباده. 


وعن البهائى رحمه الله (1) إِنّه أنكر الثمره » بدعوى إِنّه لا يحتاج فى استنتاج الفساد إلى النهى عن الضد . بل يكفى عدم الأمر به 
؛ لاحتياج العباده إلى الأمر. 


ص: 10 


.99 / القائل هو صاحب المعالم » المعالم‎ -١ 
مخطوط.‎ »8١ / ؟- زبده الأصول‎ 


وفيه : أنه يكفى مجرد الرجحان والمحبوبيه للمولى » كى يصحٌ أن يتقرب به منه » كما لا يخفى . والضد بناءً على عدم حرمته 
يكون كذلك » فإن المزاحمه على هذا لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلاً» مع بقائه على ما هو عليه من ملا-كه من 
المصلحه . كما هو مذهب العدليه » أو غيرها أىّ شىء كان , كما هو مذهب الأشاعره » وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته 
وخروجه عن قابليه التقرب به كما حدث ء بناءً على الاقتضاء. 


[الترقب] 


ثم إِنّه تصدى جماعه من الأفاضل (1)» لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان » وعدم إطاعه الأمر بالشىء بنحو الشرط 
المتأخر , أو البناء على معصيته (؟) بنحو الشرط المتقدم , أو المقارن » بدعوى إِنّه لا مانع عقللاً عن تعلق الأمر بالضدين كذلكك 
؛ أىّ بأن يكون الأمر بالأهم مطلقاً » والأمر بغيره معلقاً على عصيان ذاكك الأمر ء أو البناء والعزم عليه » بل هو واقع كثيراً عرفاً. 


قلت : ما هو ملاك استحاله طلب الضدين فى عرض واحد »ء آت فى طلبهما كذلك . فإنّهِ وأنْ لم يكن فى مرتبه طلب الأهم 
اجتماع طلبهما ء إِلَا إن كان فى مرتبه الأمر بغيره اجتماعهما » بداهه فعليه الأمر بالأهم فى هذه المرتبه » وعدم سقوطه بعد بمجرد 
المعصيه فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها , مع فعليه الأمر بغيره أيضاً » لتحقق ما هو شرط فعليته فرضاً. 


لا يقال : نعم لكنه بسوء اختيار المكلف حيق يعصى فيما بعد بالاختيار » فلولاه لما كان متوجهاً إليه إِلّا الطلب بالأهم , ولا برهان 


فإِنّه يقال : استحاله طلب الضدين » ليس إلا لأجل استحاله طلب المحال , واستحاله طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته » لا 


ص: ع 


-١‏ منهم صاحب كشف الغطاء » كشف الغطاء 777 » البحث الثامن عشر. 
"- فى ١‏ ب ) معصيه » وفى بعض النسخ المطبوعه ١‏ المعصيه ). 


حال » وإلآ لصي فيما علق على أمر اختيارى فى عرض واحد » بلا حاجه فى تصحيحه إلى الترتب » مع إِنّهِ محال بلا ريب ولا 
إشكال. 


إن قلت : فرق بين الاجتماع فى عرض واحد والاجتماع كذلك . فإن الطلب فى كلّ منهما فى الأول يطارد الآخرء بخلافه فى 
التَانى » فإن الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم . فإنّه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم » فلا يكاد يريد غيره على تقدير 


إتيانّه » وعدم عصيان أمره. 


قلت : ليت شعرى كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم؟ وهل يكون طرده له إِلَّا من جهه فعليته » ومضاده متعلقه للاهم؟ والمفروض 
فعليته » ومضاده متعلقه له. وعدم إراده غير الأهم على تقدير الإتيان به لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه . على تقدير عدم 
الإتيان به وعصيان أمره » فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير » مع ما هما عليه من المطارده . من جهه المضادّه بين المتعلقين » مع 
نه يكفى الطرد من طرف الأمر بالأهم . فإنّه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد »ء كما كان فى غير هذا الحال» فلا يكون 
لويد صنت تحال 


إن قلت : فما الحيله فيما وقع كذلك من طلب الضدين فى العرفيات؟ 
قلت : لا يخلو : اما أن يكون الأمر بغير الأهم , بعد التجاوز عن الأمر به وطلبه حقيقه. 


زإما: أن نكوق الأدرايه [وشادا ان مضواطه ورقاته على ها هوك علوسه المضبحه والقرفن لولة الجزراخكهة :اث الاكان نه برحب 
استحقاق المثوبه فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبه على مخالفه الأ.مر بالأهم ‏ لا إِنّهِ أمر مولوى فعلّى كالأمر به » فافهم 


وتأملٌ جيداً. 
ثم إِنّه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب » بما هو لازمه من الاستحقاق فى 


ص: 6 


صوره مخالفه الأمرين لعقوبتين » ضروره قبح العقاب على ما لا يقدّر عليه العبد . ولذا كان سيدنا الأستاذ ( قدس سره ) (01لا 


يلتزم به - على ما هو ببالى - وكنا نورد به على الترتب » وكان بصدد تصحيحه. 
فقد ظهر إِنّه لا وجه لصحه العباده ؛ مع مضادتها لما هو أهم منهاء إِلَّا ملاكك الأمر. 


نعم فيما إذا كانت موسعه » وكانت مزاحمه بالأسهم ببعض الوقت ء لا فى تمامه » يمكن أن يقال : إِنّه حيث كان الأمر بها على 
حاله ‏ وأنْ صارت مضيقه بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها . أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعى ذاكك الأمرء فإنّه 
وأنّ كان خارجاً عن تحتها بما هى مأمور بها إِلَا إِنّه لما كان وافياً بغرضها كالباقى تحتها ء كان عقللًا مثله فى الإتيان به فى مقام 
الامتثال » والإتيان به بداعى ذاكك الأمرء بلا تفاوت فى نظره بينهما أصللا. 


ودعوى أن الأسمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعه المأمور بها . وما زوحم منها بالأهم » وأنّ كان من أفراد الطبيعه» 
لكنه ليس من أفرادها بما هى مأمور بها ء فاسده. فإنّهِ إنْما يوجب ذلك . إذا كان خروجه عنها بما هى كذلكك تخصيصا لا 
مزاحمه » فإنّهِ معها وأنّ كان لا تعمه الطبيعه المأمور بهاء إِلَا إِنهِ ليس لقصور فيه » بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما تعمه عقللا» 
وعلى كلّ حال ء فالعقل لا يرى تفاوتاً فى مقام الامتثال وإطاعه الأمر بها . بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلا. 


ص: ا 


درس المحقق السيد حسن المدرس والمحقق الكلباسى قصد العراق عام 17184 . حضر الانديه العلميه » اختصٌّ فى التلمذه 
والحضور بأبحاث المحقق الانصارى . عين مرجعاً بعده » حج سنه 1784 وهاجر إلى سأمراء شعبان سنه 114١‏ ثم تبعه تلاميذه» 
أخذ منه كثير من فحول العلماء » منهم : آقا رضا الهمدانى والشيخ فضل الله النورى والآخوند الخراسانى » توفى ليله الاربعاء 7 
شعبان 1١7‏ ه. © الكنى والالقاب ”/ 188) 


هذا على القول بكون الأوامر متعلقه بالطبائع. 

وأما بناءٌ على تعلقها بالأفراد فكذلكك . وأن كان جريإنّه عليه أخفى » كما لا يخفى » فتأمل. 

ثم لا يخفى إِنْه بناءَ على إمكان الترتب وصحته , لا بد من الالتزام بوقوعه » من دون انتطار دليل آخر عليه » وذلكك لوضوح أن 
المزاحمه على صحه الترتب لا تقتضى عقللا إلا امتنع الاجتماع فى عرض واحد ء لا كذلكك ء فلو قيل بلزوم الأمر فى صحه العباده 
: ولم يكن فى الملاءك كفايه » كانت العباده مع ترك الأهم صحيحه لثبوت الأمر بها فى هذا الحال» كما إذا لم تكن هناكك 
مضاده. 

فصل لا يجوز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه 


خلافاً لما نسب(1 )إلى أكثر مخالفينا () : ضروره إِنّه لا يكاد يكون الشىء مع عدم علته » كما هو المفروض ها هنا ء فإن الشرط 
من أجزائها ء وانحلالم المركب بانحلا-ل بعض أجزائه مما لا يخفى » وكون الجواز فى العنوان بمعنى الإمكان الذاتى بعيد عن 
محل الخلاف بين الأعلام. 


نعم لو كان المراد من لفظ الأمرء الأمر ببعض مراتبه » ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الآخرء بأن يكون النزاع فى أن أمر 
الأمر يجوز إنشاءً مع علمه بانتفاء شرطه . بمرتبه فعليه. 


وبعباره أخرى : كان النزاع فى جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبه الفعليه لعدم شرطه , لكان جائزاً ؛ وفى وقوعه فى 
الشرعيات والعرفيات 


ص: خردا١‏ 


.١170 / كما فى معالم الأصول / 80, وقوانين الأصول‎ -١ 


؟- راجع شرح مختصر الأصول للعضدى »٠١7/‏ وتيسير التحرير 7 / 580. 


غنىٌ وكفايه » ولا يحتاج معه إلى مزيد بان أو مؤونه برهان. 


وقد عرقت سانتا 153 أن:ذاعين إنشاء الطلب» لك يحض بالبعت والتدريكك عدا حقيقة بل فد ركون ضوريا اناا #وريما 
يكون غير ذلكك. 
ومنع كونه أمراً إذا لم يكن بداعى البعث جداً واقعاً » وأنّ كان فى محله ‏ إِنَا أن إطلاق الأمر عليه » إذا كانت هناكك قرينه على 


إنّه بداع آخر غير البعث توسعاً » مما لا بأس به أصللا » كما لا يخفى. 


وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام فى المقام من النقض والأبرام » وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين » 
فصل الحق أن الأوامر والنواهى تكون متعلقه بالطبائع دون الأفراد 


ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب فى الأوامر هو صرف الابجاد » كما أن متعلقه فى النواهى هو محض الترك » ومتعلقهما هو 
نفس الطبيعه المحدوده بحدود والمقيده بقيود » تكون بها موافقه للغرض والمقصود » من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات 
اللازمة للوجودات » بحيث لو كان الآتفكاكف عنها بأسرها ممكنا » لما كان ذلك هما بسر بالمقضود أضلا» كما هو الحال فى 
القضيه الطبيعيه فى غير الأحكام » بل فى المحصوره , على ما حقق فى غير المقام. 


وف هراجعه الوجداق للانسان غي وكفايه عن إقنامه الرهاة على ذلكه حية ير ]3 زالضه ال اعرف لاقن مطلوياته إلا 
نفس الطبائع » ولا نظر له إِلَا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجيه » وعوارضها العينيه » وأنّ نفس وجودها السعى بما هو 
وجودها تمام المطلوب » وأنْ كان ذاكك الوجود 


ص: كردا 


-١‏ فى المقصد الأول » الفصل الثانى » المبحث الأوّل صفحه / وع. 


فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دوق الأقراد.» إنها بوحتؤدها الس يما فو وحوردها قالا لخصوض الوجوة ومعلقة 
للطلب » لا إِنّها بما هى هى كانت متعلقه له » كما ربما يتوهم . فإنّها كذلك ليست إِلَا هى » نعم هى كذلكك تكون متعلقه للأمر 
» فإنّه طلب الوجود ء فافهم. 


دفع وهم : لا يخفى أن كون وجود الطبيعه أو الفرد متعلقاً للطلب . إِنّما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد» 
وجعله بسيطاً الذى هو مفاد كان التامه » وإفاضته » لا إِنّه يريد ما هو صادر وثابت فى الخارج كى يلزم طلب الحاصل » كما توهّم 
» ولا جعل الطلب متعلقاً بنفس الطبيعه » وقد جعل وجودها غايه لطلبها. 


وقد عرفت أن الطبيعه بما هى هى ليست إلا هى , لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تتركك ء وإنّه لابد فى تعلق الطاب من 
لحاظ الوجود أو العدم معها » فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه » كى يكون ويصدر منه » هذا بناء على أصاله الوجود. 


وأما بناءَ على أصاله الماهيه » فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعه بما هى أيضاً » بل بما هى بنفسها فى الخارج , فيطلبها كذلكك لكى 
يجعلها بنفسها من الخارجيات والاعيان الثابتات ؛ لا بوجودها كما كان الأمر بالعكسن على أصاله الوجود. 


وكيف كان فيلحظ الأمر ما هو المقصود من الماهيه الخارجيه أو الوجود . فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ما لم يكن » 


فصل إذا نسخ الوجوب 
فلا دلاله لدليل الناسخ ولا المنسوخ . على بقاء الجواز 


ص: عونا 


بالمعنى الأعم , ولا بالمعنى الأخص ء كما لا دلاله لهما على ثبوت غيره من الأحكام » ضروره أن ثبوت كل واحد من الأحكام 
الأربعه الباقيه بعد ارتفاع الوجوب واقعاً ممكن , ولا دلاله لواحد من دليلى الناسخ والمنسوخ - بإحدى الدلالات - على تعيين 
واحد منها » كما هو أوضح من أن يخفى » فلا بد للتعيين من دليل آخرء ولا مجال لاستصحاب الجوازء إِلَا بناء على جريإنّه فى 
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى » وهو ما إذا شكك فى حدوث فرد كلى مقارناً لارتفاع فرده الآخر » وقد حققنا فى محله 
(0) إِنه لا يجرى الاستصحاب فيه » ما لم يكن الحادث المشكوكك من المراتب القويه أو الضعيفه المتصله بالمرتفع » بحيث عد 
غرف دلق كاق د دياق لا اله أمر حادق حيرت 


ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقالا وعرفاً » من المباينات والمتضادات ‏ غير الوجوب والاستحباب ء فإِنّه وأنّ 
كان سديها التفاورك بالمرقه والقدو والقيعى عفالة إلا الينا معانناة غرفا دفلا فال [لاضحات إذ|اشكه ف فلل أحدهما 
بالآخرء فإن حكم العرف ونظره يكون متّبعاً فى هذا الباب. 


فصل [الوجوب التخييرى] 


إذا تعلق الأمر بأحد (؟) الشيثين أو الاشياء » ففى وجوب كل واحد على التخيير » بمعنى عدم جواز تركه إِلّا إلى بدل » أو وجوب 
الواحد بعينه » أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهماء أو وجوب المعينٌ عند الله » أقوال. 


والتحقيق أن يقال : إِنّهِ إن كان الأمر بأحد الشيئين » بملاكك إِنّهِ هناكك غرض واحد يقوم به كل واحد منهماء بحيث إذا أتى 
بأحدهما حصل به تمام 


١6 ص:‎ 


في النشيه الغالث من شبهات الاستصحاب / 2:2 


"- فى « ب ») باحدى. 


الغرض » ولذا يسقط به الأأمرء كان الواجب فى الحقيقه هو الجامع بينهما » وكان التخبير بينهما بحسب الواقع عقلياً لا شرعياً. 
وذلكك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان » ما لم يكن بينهما جامع فى البين » لاعتبار نحو من السنخيه 
بق لمك ادل 


وعليه : فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعى » لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. 


وإن كان بملا-ك إن يكون فى كل واحد منهما غرض » لا يكاد يحصل مع حصول الغرض فى الآخر بإتيانّه ؛ كان كل واحد 
واجباً بنحو من الوجوب . يستكشف عنه تبعاته » من عدم جواز تركه إِلَما إلى الآدخر» وترتب الثواب على فعل الواحد منهماء 
والعقاب على تركهما ء فلا وجه فى مثله للقول بكون الواجب هو )١(‏ أحدهما لا بعينه مصداقاً ولا مفهوماً » كما هو واضح ء إلا 
أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاكك الأوّل؛ من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما ؛ ولا أحدهما م عيناً 
؛ مع كون كل منهما مثل الآخر فى إِنّهِ وافٍ بالغرض [ ولا كل واحد منهما تعيناً مع السقوط بفعل أحدهما ء بداهه عدم السقوط 
مع إمكان استيفاء ما فى كل منهما من الغرض » وعدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه ] (1) فتدبر. 


بقى الكلام فى إِنّه هل يمكن التخبير عقللا أو شرعاً بين الأقلّ والأكثرء أولاً؟ 
ص: ١١‏ 
.١ -١‏ فإنّهِ وأنّ كان مما يصيح أن يتعلق به بعض الصفات الحقيقيه ذات الاضافه كالعلم » فضلل عن الصفات الاعتباريه المحضه 


كالوجوب والحرمه وغيرهما » مما كان من خارج المحمول الذى ليس بحذائه فى الخارج شىء غير ما هو منشأ انتزاعه ‏ إِلَا إِنّه لا 
يكاد يصحٌ البعث حقيقه إليه » والتحريكك نحوه » كما لا يكاد يتحقق الداعى لإرادته » والعزم عليه » ما لم يكن مائلا إلى إراده 


الجامع . والتحركك نحوه ء فتأمل جيداً ( منه قدس سره ). 
كرد أتعناها مخ وت )1 


ونم شال انه متعال فز الأقن :ذا تود كان "هن الزاتعي لا ميفاله »ولو كان فى شن الأكدن لحصوك الغرمن :ذه وكان 
لزانتن عليه فين أخواء إلا كتر رافد] علق الواعية ‏ لك درن كدالكة ع فاله ذا فرفى؟ أن المتحميل للدرظن يما إذا وحن الأكل: 
هو الأ-كثر لا الأقلّ الذى فى ضمنه . بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل فى حصوله , وأنّ كان الأقلّ لو لم يكن فى 
ضمنه كان وافياً به أيضاً » فلا محيص عن التخيير بينهما » إذ تخصيص الأقلّ بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص . فإن الأكثر بحدَّه 
يكون مثله على الفرض ء مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتباً على الطويل إذا رسم بماله من الحدء لا على 
القصير فى ضمنه » ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه؟ ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الأمكان. 


إن قلت : هبه فى مثل ما إذا كان للاكثر وجود واحد ء لم يكن للاقل فى ضمنه وجود على حده » كالخط الطويل الذى رسم 
دفعه بلا تخلل سكون فى البين » لكنه ممنوع فيما كان له فى ضمنه وجود . كتسبيحه فى ضمن تسبيحات ثلاث » أو خط طويل 
رسم مع تخلل العدم فى رسمه ء فإن الأقلّ قد وجد بحدّه » وبه يحصل الغرض على الفرض . ومعه لا محاله يكون الزائه عليه مما 
لاا دغل لاق محصضولة :فيكو نز اندا عل الواجت» لاهن أجراتة: 

قلت : لا يكاد يختلف الحال بذاكك » فإنّه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقلّ فى ضمن الأكثر » وإنما يترتب عليه 


وبالجمله إذا كان كل واحد من الأقلّ والأكثر بحدَّه مما يترتب عليه الغرض ء فلا محاله يكون الواجب هو الجامع بينهما » وكان 
النحيين نيتنا عفدا إن كان متاك عرف والخله وتحيرا شرها فيا كان هناكك غرضاة #علن ما عرفت 


١5 ص:‎ 


نعم لو كان الغرض مترتباً على الأقلّ » من دون دخل للزائد , لما كان الأكثر مثل الأقلّ وعدلاً له » بل كان فيه اجتماع الواجب 
وقرة اسيم كان اقره بيني اخيلاق الرادة خعمره حيدا . 


فصل فى الوجوب الكفائى 


والتحقيق إن سنخ من الوجوب , وله تعلق بكل واحد . بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعاً » وأنْ سقط عنهم 
لو أتى به بعضهم . وذلكك لإنّه قضيه ما إذا كان هناكك غرض واحد . حصل بفعل واحد » صادر عن الكل أو البعض. 


كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعه » واستحقاقهم للمثوبه . وسقوط الغرض بفعل الكل » كما هو قضيه توارد العلل 
المتعدّده غلى معلول والحد. 


فصل [الواجب الموقت] 


لآ يكن إنه وآث كان لزان ما لآ بك مه عقلة فى الراحت إلا السكارة مما له مغل فب شرعا فكرة مرقنا تو أخرى لا وجل 1د 


فيه أصللًا فهو غير موقت , والموقت اما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضّيق » وإما أن يكون أوسع منه فموسّع. 


ولا يذهب عليكك أن الموسّع كلى » كما كان له أفراد دفعيه » كان له أفراد تدريجيه » يكون التخبير بينها كالتخيير بين أفرادها 
الدفعيه عقلياً. 


ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعياً » ضروره أن نسبتها إلى الواجب نسبه أفراد الطبائع إليها . كما لا يخفى. 


ص: 1# 


و وقوع الموسّع فضلا عن إمكانه » مما لا ريب فيه » ولا شبهه تعتريه » ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات. 
ثم إِنّه لا دلاله للأمر بالموقت بوجه على الأمر به فى خارج الوقت , بعد فوته فى الوقت » لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به. 


نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل » لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت » وكان لدليل الواجب إطلاق » لكان قضيه إطلاقه 
ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت » وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله. 


وبالجمله : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحده المطلوب . كذلك ربما يكون بنحو تعدّد المطلوب . بحيث كان أصل الفعل » 
ولو فى خارج الوقت مطلوباً فى الجمله » وأنّ لم يكن بتمام المطلوب ء إِلَا إِنّه لابد فى إثبات إِنّهِ بهذا النحو من دلاله » ولا يكفى 
الدليل على الوقت إلا فيما عرفت » ومع عدم الدلاله فقضيه أصاله البراءه عدم وجوبها فى خارج الوقت » ولا مجال لاستصحاب 


وعذرهة الشوة بعد التقباء القع علد جردا . 


فصل [الامر بالامر] 


الأممر بالأسمر بشىء ء أمر به لو كان الغرض حصوله » ولم يكن له غرض فى توسيط أمر الغير به إلا تبليغ (1) أمره به » كما هو 
المتعارق فى أمر الرسل بالأمر أو النهى. .وأما لو كان الغرض هن ذلكك يحضل بأهره بذاك الشىء ٠‏ هن دون تعلق غرضه بهء أو 
مع تعلق غرضه به لا مطلقاً . بل بعد تعلق أمره به » فلا يكون أمراً بذاكك الشىء . كما لا يخفى. 


وقد انقدح بذلك إِنّه لا دلاله بمجرد الأمر بالأمرء على كونه أمراً به » ولا بدّ فى الدلاله 


ص: ع١‏ 


١‏ - فى ١‏ ب ) : بتبليغ. 


عليه من قرينه عليه. 


فصل [الامر بعد الامر] 

إذا ورد أمر بشىء بعد الأمر به قبل امتثاله ؛ فهل يوجب تكرار ذاكك الشىء ء أو تأكيد الأمر الأوّل » والبعث الحاصل به؟ قضيه 
إطلاق الماده هو التأكيد , فإن الطلب تأسيساً لا يكاد يتعلق بطبيعه واحده مرتين » من دون أن يجىء تقييد لها فى البين » ولو 
كان بمثل ( مرّه أخرى ) كى يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر» كما لا يخفى » والمنساق من إطلاق الهيئه » وأنْ كان هو 
تأسيس الطلب لا تأكيده . إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنهاء فيما كانت مسبوقه بمثلها » ولم يذكر هناكك سبب ء أو ذكر 


سبب واحد. 


١8 ص:‎ 


ص: ع١‏ 


المقصد الثانى النواهى 
اشاره 


تصوير 


ص: /ا 1١‏ 


١/8 ص:‎ 


فصل [ فى ماده النهى و صيغته] 
اشاره 
الظاهر أن النهى بمادته وصيغته فى الدلاله على الطلب » مثل الأمر بمادته وصيغته » غير أن متعلق الطلب فى أحدهما الوجود » 


وفى الآدخر العدم , فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصللا » نعم يختص النهى بخلاف » وهو : إن متعلق الطلب فيه » 
هل هو الكئ . أو مجرد التركك وأنّ لا يفعل؟ والظاهر هو الثانى. 


وتوهم أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار» فلا يصمح أن يتعلق به البعث والطلب » فاسد ء فإن التركك أيضاً 
يكون مقدوراً» وإلآ لما كان الفعل مقدوراً وصادراً بالإراده والاختيار » وكون العدم الازلى لا بالاختيار» لا يوجب أن يكون 
ميث القا دو الاسفير ان الس كرون به هده للدكليت: 

[عدم الدلاله النهمى على التكرار] 


ثم نه لا دلاله لصيغته على الدوام والتكرار » كما لا دلاله لصيغه الأمر وأنٌ كان قضيتهما عقللاا تختلف ولو مع وحده متعلقهماء 
بأن يكون طبيعه واحده بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مره والنهى أخرى . ضروره أن وجودها يكون بوجود فرد واحد » وعدمها لا 


ومن ذلكك يظهر أن الدوام والاستمرار » إِنّما يكون فى النهى إذا كان متعلقه طبيعه مطلقه غير مقيده بزمان أو حال . فإنّه حينئذ لا 
يكاد يكون مثل هذه الطبيعه معدومه ء إِلَا بعدم جميع أفرادها الدفعيه والتدريجيه. 


ص: 18 


وبالجمله قضيه النهى » ليس إِلَا تركك تلك الطبيعه التى تكون متعلقه له ء كانت مقيده أو مطلقه » وقضيه تركها عقلاً , نما هو 


تركك جميع أفرادها. 


ثم إِنْه لا دلاله للنهى على إراده التركك لو خولف .» أو عدم إرادته » بل لابد فى تعبين ذلكك من دلاله » ولو كان إطلاق المتعلق 
موجهل الحيد :ولا بك اطلؤقها من شائر البذيات فد جندا. 


فصل اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر والنهى فى واحد» وامتناعه 

على أقوال : )١(‏ ثالثها (؟) : جوازه عقلا وامتناعه عرفاً » وقبل الخوض فى المقصود يقدم أمور : 

الأول + المراه بالواخد مظلق :ما كاة 11 وسهن «ومتدرما فح عدرانتى احدهيا كان مورهدا للأموء وبالاخر لني :وات كان 
كلياً مقولا على كثيرين » كالصلاه فى المغصوب » وإنما ذكر لاخراج ما إذا تعدّد متعلق الأمر والنهى ولم يجتمعا وجوداً » ولو 


جمعهما واحد مفهوماً ؛ كالسجود لله تعالى » والسجود للصنم مثلا . لا لاخراج الواحد الجنسى أو النوعى كالحركه والسكون 
الكليين المعنونين بالصلاتيه والغصبيه. 


الثانى : الفرق بين هذه المسأله ومسأله النهى فى العباده () » هو أن الجهه المبحوث عنها فيها التى بها تمتاز المسائل » هى أن 
تعدّد الوجه والعنوان فى الواحد يوجب تعدّد متعلق الأمر والنهى » بحيث يرتفع به غائله استحاله الاجتماع فى الواحد تويجه وأنخن 
؛ أو لا يوجبه » بل يكون حاله حاله » فالنزاع فى سرايه كل 


ص: له( 


.١-١‏ راجع مطارح الأنظار / .١174‏ فى اجتماع الأمر والنهى. 
"- ؟. مجمع الفائده والبرهان للأردبيلى ؟: .١٠١‏ 
9 ". فى ( ب » العبادات. 
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من الأمر والنهى إلى متعلق الآخر » لاتحاد متعلقيهما وجوداً » وعدم سرايته لتعددهما وجهاً . وهذا بخلاف الجهه المبحوث عنها 
فى المسأله الأخرى » فإن البحث فيها فى أن النهى فى العباده [ أو المعامله ] )١(‏ يوجب فسادها ء بعد الفراغ عن التوجه إليها. 


نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهى فى مسأله الاجتماع » يكون مثل الصلاه فى الدار المغصوبه من صغريات تلكك 
المسأله. 


فانقدح أن الفرق بين المسألتين فى غايه الوضوح. 

وأما ما أفاده فى الفصول (5), من الفرق بما هذه عبارته : 

( ثم اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم » وهو أن الأمر والنهى هل يجتمعان فى شىء واحد أو لا؟ اما فى المعاملات 
فظاهر ء وأما فى العبادات » فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهى بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقه , وأنّ كان بينهما 
موضع الحاجه , فاسد » فإن مجرد تعدّد الموضوعت وتغايرها بحسب الذوات » لا يوجب التمايز بين المسائل . ما لم يكن هناكك 
اختلاف الجهات , ومعه لا حاجه أصلاً إلى تعددهاء بل لابد من عقد مسألتين » مع وحده الموضوع وتعدد الجهه المبحوث عنها 
؛ وعقد مسأله واحده فى صوره العكس . كما لا يخفى. 

ومن هنا انتقدح أيضاً فساد الفرق » بأن النزاع هنا فى جواز الاجتماع عقلاً » وهناكك فى دلاله النهى لفظاً. فإن مجرد ذلك لو لم 
يكن تعدّد الجهه فى البين » لا يوجب إِلَّا تفصيلا فى المسأله الواحده » لا عقد مسألتين » هذا مع 


ناذا 


.) أثبتناها من « ب‎ -١ 


؟- الفصول / 1١‏ » فصل فى دلاله النهى على فساد المنهى عنه. 


عدم اختصاص النزاع فى تلكك المسأله بدلاله اللفظ » كما سيظهر. 


الثالث : إن حيث كانت نتيجه هذه المسأله مما تقع فى طريق الاستنباط » كانت المسأله من المسائل الأصوليه , لا من مبادئها 
الاحكاميه » ولا التصديقيه » ولا من المسائل الكلاميه » ولا من المسائل الفرعيه » وأنْ كانت فيها جهاتها » كما لا يخفى » ضروره 
مجم ذلك لوجي كرنيا كينا ذا كاك هناجيه أعرض كيك متدحاسها فى السائل :3 لمجال جسن لتره 
عقدها من غيرها فى الأ-صول » وأنّ عقدت كلالميه فى الكلام » وصحح عقدها فرعيه أو غيرها بلا كلام » وقد عرفت فى أول 
الكتاب )١1(‏ إِنّه لا ضير فى كون مسأله واحده » يبحث فيها عن جهه خاصه من مسائل علمين » لانطباق جهتين عامتين على تلكك 
اللجيهع الكادك انعد اعد من اسيناف طلم + اووالاخر من :الخ لقدلاتكر. 


الرابع : إن قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه » أن المسأله عقليه » ولا اختصاص للنزاع فى جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان 
الإيجاب والتحريم باللفظ . كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهى الظاهرين فى الطلب بالقولء إلا إِنه لكون الدلاله عليهما غالبا 
بهما » كما هو أوضح من أن يخفى. وذهاب البعض (؟) إلى الجواز عقلاً والامتناع عرفاً » ليس بمعنى دلاله اللفظ . بل بدعوى 
أن الواحد بالنظر الدقيق العقلى اثنان » وإِنّه بالنظر المسامحى العرفى واحد ذو وجهين » وإلا فلا يكون معنى محصلا للامتناع 
العرفى . غايه الأمر دعوى دلاله اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع , فتدبرٌ جيداً. 


الأمر والنهى » 


١80 ص:‎ 


.// فى الأمر الأوّل من مقدّمه الكتاب‎ -١ 


"- الأردبيلى فى شرح الإرشاد ؟/ .١٠١‏ 


ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعبينيين العينيين فى مادتهما » غير خاليه عن الاعتساف » وأن سلّم فى صيغتهما » مع إِنّهِ فيها 


نعم لا بعد دعوى الظهور والانسباق من الإطلاءق » بمقدمات الحكمه الغير الجاريه فى المقام » لما عرفت من عموم الملاكك 
لجميع الأقسام » وكذا ما وقع فى البين من النقض والأمبرام. مثلاً إذا أمر بالصلاه والصوم تخييراً بينهماء وكذلك نهى عن 
التصرف فى الدار والمجالسه مع الاغيار » فصلى فيها مع مجالستهم » كان حال الصلاه فيها حالها » كما إذا أمر بها تعبينا (5) , 
ونهى عن التصرف فيها كذلك فى جريان النزاع فى الجواز والامتناع » ومجىء أدله الطرفين » وما وقع من النقض والأبرام فى 
البين » فتفطن. 


السادس : إِنّه ربما يؤخذ فى محل النزاع قيد المندوحه فى مقام الامتشال» بل ربما قيل : بأن الإطلاق إِنْما هو للاتكال على 
الوضوح . إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال. 


ولكن التحقيق مع ذلكك عدم اعتبارها فى ما هو المهم فى محل النزاع من لزوم المحال » وهو اجتماع الحكمين المتضادين » 
وعدم الجدوى فى كون موردهما موجهاً بوجهين فى رفع غائله اجتماع الضدين . أو عدم لزومه » وأنّ تعدّد الوجه يجدى فى 
رفعها ء ولا يتفاوت فى ذلكك أصاً وجود المندوحه وعدمها ء ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا 
التزاع. 


فى الحكم به كذلكك أيضاً. 


وبالجمله لا وجه لاعتبارها » إِنَا لأجل اعتبار القدره على الامتثال » وعدم 


١8 ص:‎ 


-١‏ فى ٠(سب):‏ ممنوعه. 


الاق لانن 0+ نك عليناً. 


لزوم التكليف بالمحال » ولا دخل له بما هو المحذور فى المقام من التكليف المحال » فافهم واغتنم. 


السابع : إِنّه ربما يتوهم تارءً أن التزاع فى الجواز والامتناع » يبتنى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع » وأما الامتناع على القول 
بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى » ضروره لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصى .ء ولو كان ذا وجهين على هذا القول. 


وأخرى أن القول بالجواز مبنى على القول بالطبائع » لتعدد متعلق الأمر والنهى ذاتاً عليه » وأنّ اتحد وجوداً . والقول بالامتناع على 
القوال بالأفرادى لأهداد متولفيتها شتحصا] حاريها »از كر قدا وابجدا. 


وأنت خبير بفساد كلا التوهمين ‏ فإن تعدّد الوجه إن كان يجدى بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والايجاد ‏ لكان 
يجدى ولو على القول بالأفراد » فإن الموجود الخارجى الموجه بوجهين . يكون فرداً لكلّ من الطبيعتين » فيكون مجمعاً لفردين 
موجودين بوجود واحد » فكما لا يضر وحده الوجود بتعدد الطبيعتين , لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من 
الطبيعتين » وإلألما كان يجدى أصلا . حتى على القول بالطبائع » كما لا يخفى . لوحده الطبيعتين وجوداً واتحادهما خارجاً . 
فكما أن وحذه الضلاتيه والغضبيه فى الصلاه فى الدار المغصوبه وجوداً غير ضائر بتعددهما وكونها طبيعتين + كذلكك وحده ما 
وقع فى الخارج من خصوصيات الصلاه فيها وجوداً غير ضائر بكونه فرداً للصلاه » فيكون مأموراً به » وفردا للغصب فيكون منهياً 
عنه » فهو على وحدته وجوداً يكون اثنين » لكونه مصداقاً للطبيعتين » فلا تغفل. 


الثامن : إِنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع . إِنَا إذا كان فى كل واحد من متعلقى الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً . حتى 


فى مورد 
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التصادق والاجتماع » كى يحكم على الجواز بكونه فعلاً محكوماً بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوماً بأقوى المناطين » أو 
بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناكك أحدهما أقوى » كما يأتى تفصيله )١(‏ 

وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك ء فلا يكون من هذا الباب » ولا يكون مورد الاجتماع محكوماً إِلَا بحكم واحد منهاء إذا 
كان له مناطه » أو حكم آخر غيرهما » فيما لم يكن لواحد منهما » قيل بالجواز أو الامتناع » هذا بحسب مقام الثبوت. 

وأما بحسب مقام الدلاله والإثبات ٠‏ فالروايتان الدالّتان على الحكمين متعارضتان ء إذا احرز أن المناط من قبيل الكَانى » فلابد من 
حمل المعارضه حينئذ بينهما من الترجيح والتخبير » وإلآ فلا تعارض فى البين » بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين » فربما 
كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا » لكونه أقوى مناطاء فلا مجال حينئذ لملاحظه مرجحات الروايات أصلا » بل لا بد من 
مرجحات المقتضيات المتزاحمات » كما يأتى الإشاره(؟) إليها. 


نعم لو كان كل منها متكفلاً للحكم الفعلّى , لوقع بينهما التعارض ء فلا بد من ملاحظه مرجحات باب المعارضه » لو لم يوفق 
بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائى بملاحظه مرجحات باب المزاحمه » فتفطن. 


التتاسع : إِنه قد عرفت أن المعتبر فى هذا الباب . أن يكون كل واحد من الطبيعه المأمور بها والمنهى عنها » مشتمله على مناط 
الحكم مطلقاً . حتى فى حال الاجتماع , فلو كان هناك ما دلّ على ذلكك من اجماع أو غيره فلا إشكال » ولو لم يكن إِلَّا اطلاق 
دليلى الحكمين » ففيه تفصيل وهو : 


أن الإطلاق لو كان فى بيان الحكم الاقتضائى , لكان دليلا على ثبوت 
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.176 راجع التنبيه التَاننى من تنبيهات اجتماع الأمر والنهى » ص‎ -١ 
.176 راجع التنبيه التَاننى من تنبيهات اجتماع الأمر والنهى » ص‎ -7 


المقتضى والمناط فى مورد الاجتماع » فيكون من هذا الباب » ولو كان بصدد الحكم الفعلى » فلا إشكال فى استكشاف ثبوت 
المقتضى فى الحكمين على القول بالجواز» إلا إذا علم إجمالاً بكذب أحد الدليلين » فيعامل معهما معامله المتعارضين. وأما على 
القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان » من غير دلاله على ثبوت المقتضى للحكمين فى مورد الاجتماع أصلا » فإن انتفاء أحد 
المتنافيين » كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضى له ء يمكن أن يكون لأجل انتفائه » إلا أن يقال : إن قضيه 
التوفيق بينهما » هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائى » لو لم يكن أحدهما أظهر » وإلا فخصوص الظاهر منهما. 


فتلخص إنْه كلما كانت هناك دلاله على ثبوت المقتضى فى الحكمين » كان من مسأله الاجتماع . وكلما لم تكن هناكك دلاله 
عله :فيو من ناف التضارفى عطلقا + إذا "كانت مناكه ولاله حل القاقفى العدههما ناشين ولرعن اللحراة ولا عن 
الامتناع. 


العاشر (1) : أنّه لا إشكال فى سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعى الأمر على الجواز مطلقاً » ولو فى العبادات » 
وأنّ كان معصيه للنهى أيضاً. وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمرء إِلَا إن لا معصيه عليه , وأما عليه وترجيح جانب 
النهى فيسقط به الأسمر به مطلقاً فى غير العبادات . لحصول الغرض الموجب له. وأما فيها فلا ء مع الالتفات إلى الحرمه أو بدونه 
تقصيراً » فإنّه وأنّ كان متمكناً - مع عدم الالتفات - من قصد القربه » وقد قصدهاء إِلَّا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به 
أصللا » فلا يقع مقربا ء وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عباده » كما لا يخفى. وأما إذا لم يلتفت إليها قصوراً ‏ 
وقد قصد القربه بإتيانّه » فالأمر 


ص: 6 


امن هتنا إلى من +17 غتد'قوله «ضروره إِنّه لو لةاجلعة # سقط من تسخة ( 1) التحمده عتدنا. 


يسقط . لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به , لاشتماله على المصلحه . مع صدوره حسناً لأجل الجهل بحرمته قصوراً » فيحصل 
به الغرض من الأمر » فيسقط به قطعاً » وأنّ لم يكن امتثالاً له بناءَ على تبعيه الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد 
واقعاً . لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح . لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق فى محله. 


مع إِنّهِ يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك ء فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه وبين سائر الأفراد فى الوفاء بغرض ١(١)الطبيعه‏ 
المأمور بهاء وأنّ لم تعمه بما هى مأمور بها . لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضى. 


ومن هنا انقدح إِنْهِ يجزئ » ولو قيل باعتبار قصد الامتثال فى صحه العباده » وعدم كفايه الإتيان بمجرد المحبوبيه » كما يكون 
كدلكندق كيل الر اكب عضت لأ يكون هبا كفا ام بلضنا أصال: 


وبالجمله مع الجهل قصوراً بالحرمه موضوعاً أو حكماً » يكون الإتيان بالمجمع امتثالاً » وبداعى الأمر بالطبيعه لا محاله » غايه 
الأمر إِنّه لا يكون مما تسعه بما هى مأمور بهاء لو قيل بتزاحم الجهات فى مقام تأثيرها للاحكام الواقعيه » وأما لو قيل بعدم 
التزاحم إِلّا فى مقام فعليه الأحكام , لكان مما تسعه وامتثالا لامرها بلا كلام. 


وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليللا الحرمه والوجوب متعارضين » وقدم دليل الحرمه تخبيراً أو ترجيحاً . حيث لا يكون 
معه مجال للصحه أصلا . وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع. وقيل بالامتناع » وتقديم جانب الحرمه » حيث بيقع صحيحاً فى غير 


مورد من موارد الجهل والنسيان . لموافقته للغرض بل للأمرء ومن هنا علم أن 


١01/ ص:‎ 


-١‏ فى ١‏ ب » : لغرض »ء وما أثبتناه من النسخ المطبوعه هو الأصح. 


الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعه , لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقه. 


وقد ظهر بما ذكرناه » وجه حكم الأصحاب بصحه الصلاه فى الدار المغصوبه , مع النسيان أو الجهل بالموضوع ء بل أو الحكم 
إذا كان عن قصور , مع أن الجلّ لو لا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمه . ويحكمون بالبطلان فى غير موارد العذرء فلتكن 
من ذلكك على ذكر. 


إذا عرفت هذه الأمور . فالحق هو القول بالامتناع » كما ذهب إليه المشهور » وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل » أو يمكن 
أن يقال من وجوه الاسعدلآل لسائر الأقوال + يتوقق على تمهيد مقندمات: 


أحدها : إِنّه لاريب فى أن الأحكام الخمسه متضاده فى مقام فعليتها » وبلوغها إلى مرتبه البعث والزجر ء ضروره ثبوت المنافاه 
والمعانده التامه بين البعث نحو واحد فى زمان والزجر عنه فى ذاكك الزمان » وأنّ لم يكن بينها مضاده ما لم يبلغ إلى تلكك 
المرتبه » لعدم المنافاه والمعانده بين وجوداتها الإنشائيه قبل البلوغ إليها » كما لا يخفى . فاستحاله اجتماع الأمر والنهى فى واحد 
لا تكون من باب التكليف بالمحال» بل من جهه إِنّه بنفسه محال » فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضاً. 


ثانيتها : إِنّه لا شبهه فى أن متعلق الأحكام . هو فعل المكلف وما هو فى الخارج يصدر عنه » وهو فاعله وجاعله , لا ما هو اسمه . 
وهو واضح ء ولا ما هو عنوإنّه مما قد انتزع عنه » بحيث لو لا انتزاعه تصوراً واختراعه ذهناء لا كان بحذائه شىء خارجاً ويكون 
خارج المحمول » كالملكيه والزوجيه والرقيه والحريه والمغصوبيه (!) » إلى غير ذلكك من الاعتبارات والإضافات » ضروره أن 
البعث ليس نحوه ء والزجر لا يكون عنه » وإنما يؤخذ فى متعلق الأحكام آله للحاظ 


١08 ص:‎ 


١‏ - فى « ب ) : الغخصبيه. 


متعلقاتها » والإشاره إليها » بمقدار الغرض منها والحاجه إليها , لا بما هو هو وبنفسه » وعلى استقلاله وحياله. 


ثالثتها : نه لا يوجب تعدّد الوجه والعنوان تعدّد المعنون» ولا ينثلم به وحدته . فإن المفاهيم المتعدّده والعناوين الكثيره ربما 
تنطبق على الواحد » وتصدق على الفارد الذى لا كثره فيه من جهه » بل بسيط من جمبع الجهات » ليس فيه حيث غير حيث » 
وجهه مغايره لجهه أصللً » كالواجب تبارك وتعالى » فهو على بساطته ووحدته وأحديته » تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلاليه 
والجماليه » له الأسماء الحسنى والامثال العليا » لكنها بأجمعها حاكيه عن ذاكك الواحد الفرد الاحد. 


عباراتنا شتى وحسنكك واحد 
وكل إلى ذاكك الجمال يشير 


رابعتها : إِنّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد, إلا ماهيه واحده وحقيقه فارده » لا يقع فى جواب السؤال عن حقيقته بما هو 
إلا تلكك الماهيه » فال مفهوماً ن المتصادقان على ذاكك لا يكاد يكون كل منهما ماهيه وحقيقه » وكانت عينه فى الخارج كما هو 
شأن الطبيعى وفرده » فيكون الواحد وجوداً واحداً ماهيه وذاتا لا محاله » فالمجمع وأنّ تضادق غليه متعلقاً الأمن والنهين + إلا إنه 
كما يكرث واخدا وحودا + ركون وانحدا عاهيدوذانا دولا اوت فيه القول بأصاله الرسوف أو أصاله الماش 


ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع فى المسأله » على القولين فى تلكك المسأله » كما توهّم فى الفصول (0) كما ظهر 
عدم الابتناء على تعدّد وجود الجنس والفصل فى الخارج » وعدم تعدده » ضروره عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل 
الجنس والفصل له » وأن مثل الحركه فى دار من أىّ 


١04 ص:‎ 


.١118 / راجع الفصول‎ -١ 


مقوله كانت » لا يككاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها » وقعت جزءا للصلاه أو لا . كانت تلكك الدار مغصوبه أو لا 
1 


إذا عرفت ما مهدناه » عرفت أن المجمع حيث كان واحداً وجوداً وذاتاء كان تعلق الأمر والنهى به محالاً » ولو كان تعلقهما به 
بعنوانين » لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادره عنه » متعلقاً للأحكام لا بعناوينه الطارئه عليه » وأن غائله 
اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد (5): فإن غايه تقريبه أن يقال : إن الطبائع من حيث هى 
هى , وأنّ كانت ليست إلا هى » ولا تتعلق بها الأحكام الشرعيه , كالآثار العاديه والعقليه » إلا إِنها مقيده بالوجود . بحيث كان 
القيد خارجاً والتقيد داخلا » صالحه لتعلق الأحكام بها » ومتعلقاً الأمر والنهى على هذا لا يكونان متحدين أصلا , لا فى مقام 
تعلق البعث والزجر , ولا فى مقام عصيان النهى وإطاعه الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار. 


أما فى المقام الأول » فلتعددهما بما هما متعلقان لهما وأنّ كانا متحدين فيما هو خارج عنهما . بما هما كذلكك. 
وأما فى المقام الثَانى » فلسقوط أحدهما بالاطاعه , والآخر بالعصيان بمجرد الإتيان » ففى أىٌ مقام اجتمع الحكمان فى واحد؟ 


وأنت خبير بإِنّه لا يكاد يجدى بعد ما عرفت » من أن تعدَّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون لا وجوداً ولا ماهيه , ولا تنثلم به 
وحدته أصللا » وأنّ المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات » وإنّها إنّما تؤخذ فى المتعلقات بما 


1١6 ص:‎ 


1- وقد غرفت أن صدق العناوين المتعدّده , لا تكاد تنثلم به وحده المعنون - لا ذاتاً ولا وجوداً - غايته أن تكون له تضو مب 
بها يستحق الاتصاف بها .» ومحدودا بحدود موجبه لانطباقها عليه » كما لا يخفى » وحدوده ومخصصاته لا توجب تعدده بوجه 
أصلاه هدي حيدا (كله قدس هرة). 


كناف قواتين الأصول 3871 


هى حاكيات كالعبارات ؛ لا بما هى على خيالها واستقلالها. 


كما ظهر مما حققناه : إِنّهِ لا يكاد يجدى أيضاً كون الفرد مقدّمه لوجود الطبيعى المأمور به أو المنهى عنه ‏ وإِنّه لا ضير فى كون 
المقدمه محرمه فى صوره عدم الانحصار بسوء الاختيار» وذلكك - مضافاً إلى وضوح فساده , وأنّ الفرد هو عين الطبيعى فى 
الخارج . كيف؟ والمقدميه تقتضى الا-ثنينيه بحسب الوجود . ولا تعدّد كما هو واضح - إِنّهِ إنَما يبجدى لو لم يكن المجمع 
واحداً ماهيه . وقد عرفت بما لا مزيد عليه إن بحسبها أيضاً واحد. 


ثم إِنّه قد استدل )١(‏ على الجواز بأمور : 


منها (70): إِنّه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهى , لما وقع نظيره » وقد وقع . كما فى العبادات المكروهه . كالصلاه فى مواضع التهمه 
وفى الحمام والصيام فى السفر وفى بعض الايام. 


بيان الملازمه : إِنّه لو لم يكن تعدّد الجهه مجدياً فى إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين فى مورد مع تعددهماء 
لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ء بداهه تضادّها بأسرهاء والتالى باطل » لوقوع اجتماع الكراهه 
والإيجاب أو الاستحباب » فى مثل الصلاه فى الحمام » والصيام فى السفر » وفى عاشوراء ولو فى الحضر » واجتماع الوجوب أو 
الاستحباب مع الإباحه أو الاستحباب » فى مثل الصلاه فى المسجد أو الدار. 


والجواب عنه اما إجمالاً : فبإِنّه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع فى الشريعه مما ظاهره الاجتماع ‏ بعد قيام الدليل على 


الامتناع » ضروره أن 


١2١ ص:‎ 


1انظر قوائيت الأضول 12:71 


1 - هذا هو الوجه الثانى الذى استدل له ء قوانين الأصول 7/1 187. 


الظهور لا يصادم البرهان » مع أن قضيه ظهور تلكك الموارد » اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ء ولا يقول الخصم بجوازه 
كذلكك ء بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين » فهو أيضاً لا بد [ له ] من التفصى عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم 
يكن هناك مندوحه » كما فى العبادات المكروهه التى لا بدل لهاء فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على 
خزانة أنياة : كبالا يخ 


وأما تفصيلا : فقد أجيب عنه بوجوه (21, يوجب ذكرها بما فيها من النقض والأبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام » فالأولى 
الاقتصار على ما هو التحقيق فى حسم ماده الإشكال » فيقال وعلى الله الاتكال : إن العبادات المكروهه على ثلاثه أقسام : 

أحدها : ما تعلق به النهى بعنوإنّه وذاته » ولا بدل له » كصوم يوم عاشوراء (5)» والنوافل المبتدأئه فى بعض الأوقات (9) 

ثانيها : ما تعلق به النهى كذلك . ويكون له البدل » كالنهى عن الصلاه فى الحمام 250 

ثالثها : ما تعلق النهى به لا بذاته » بل بما هو مجامع معه وجوداً . 


١26 ص:‎ 


-١‏ راجع مطارح الأنظار / 1٠٠١‏ وما بعده. 

؟- الكافى 5 / ١88‏ », باب صوم عرفه وعاشوراء . الأحاديث " إلى 7 - وللمزيد راجع وسائل الشيعه » 7884/7 الباب ١؟‏ من 
أبواب الصوم المندوب. 

“- الكافى ‏ / 788 باب التطوع فى وقت الفريقة والساعات الى لا يضاى فيها ت الاسغضان ١‏ الالال بات وقث ترافل التهار ف 
وللمزيد راجع وسائل الشيعه / ٠و‏ الباب 78 من أبواب المواقيت. 

ع- الكافى 7/ "4٠0‏ الحديث ١١‏ من باب الصلاه فى الكعبه ... الخ. 


أو ملازم له خارجاً » كالصلاه فى مواضع التهمه (1). بناءٌ على كون النهى عنها لأجل اتحادها مع الكون فى مواضعها. 


أما القسم الأوّل : فالنهى تنزيهًا عنه بعد الاجتماع على إِنّه يقع صحيحاً . ومع ذلكك يكون تركه أرجح ء كما يظهر من مداومه 
الأ.ئمه عليهم السلام على التركك » اما لأجل انطباق عنوان ذى مصلحه على الترك » فيكون التركك كالفعل ذا مصلحه موافقه 
للغرض » وأنْ كان مصلحه التركك أكثر . فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين » فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن 
أهم فى البين » وإلأ فيتعين الأنحم وأنْ كان الآدخر يقع صحيحاً . حيث إِنّه كان راجحاً وموافقا للغرض ء كما هو الحال فى سائر 
السححات الموراحياف بل الراجاف :وا وححيه الركه من الفعل لآ توجب [لالاحرازه ونقمة قنه اماك كبا بوحجكيانا إذا 
كان فيه مفسده غالبه على مصلحته . ولذا لا يقع صحيحاً على الامتناع » فإن الحزازه والمنقصه فيه مانعه عن صلاحيه التقرب بهء 
بخلاف المقام » فإنّه على ما هو عليه من الرجحان وموافقه الغرض » 


ص: ف ١‏ 


/" ما يجوز الصلاه فيه من اللباس والمكان ... الخ. وللمزيد راجع وسائل الشيعه‎ ١١ من باب‎ ١ الحديث‎ 5١4/7 التهذيب‎ -١ 
8ع الباب ” من أبواب مكان المصلى‎ 

-١‏ ربما يقال : إن أرجحيه الترك » وأنّ لم توجب منقصه وحزازه فى الفعل أصلا . إِلَا إِنّه توجب المنع منه فعالا » والبعث إلى 
الترك قطعاً » كما لا يخفى . ولذا كان ضد الواجب - بناءً على كونه مقدّمه له - حراماً ؛ ويفسد لو كان عباده , مع إِنّه لا حزازه 
فى فعله » وإنما كان النهى عنه وطلب تركه لما فيه من المقدميه له » وهو على ما هو عليه من المصلحه ء فالمنع عنه لذلكك كافٍ 
فى فساده لو كان غباده. قلت : يمكن أن يقال : إن لنهى التحريمى لذلكك وأن كان كافياً فى ذلك بلا إشكال » إلا أن التتزيهى 
غير كافٍ ‏ إِلَّا إذا كان عن حزازه فيه » وذلكك لبداهه عدم قابليه الفعل للتقرب به منه تعالى مع المنع عنه وعدم ترخيصه فى 
ارتكابه » بخلاسف التنزيهى عنه إذا كان لا لحزازه فيه » بل لما فى التركك من المصلحه الراجحه . حيث إِنّه معه مرخوص فيه » 
وهو على ما هو عليه من الرجحان والمحبوبيه له تعالى » ولذلكك لم تفسد العباده إذا كانت ضد المستحبه أهم اتفاقاً » فتأمل ( منه 


كما إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازه فيه أصلا. 


وإما لأجل ملا-زمه الترك لعنوان كذلكك ء من دون انطباقه عليه » فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت ء إِلَا فى أن الطلب 
المتعلق به حينئذ ليس بحقيقى . بل بالعرض والمجاز ء فإنما يكون فى الحقيقه متعلقاً بما يلازمه من العنوان » بخلاف صوره 
الانطباق لتعلقه به حقيقه » كما فى سائر المكروهات من غير فرق » إلا أن منشأه فيها حزازه ومنقصه فى نفس الفعل » وفيه 
رجحان فى التركك » من دون حزازه فى الفعل أصللا » غايه الأمر كون الترك أرجح. 


نعم يمكن أن يحمل النهى - فى كلا القسمين - على الإرشاد إلى الترك الذى هو أرجح من الفعل » أو ملازم لما هو الارجح 
وأكثر ثواباً لذلكك ‏ وعليه يكون النهى على نحو الحقيقه , لا بالعرض والمجاز , فلا تغفل. 


وأما القسم الثَانى : فالنهى فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر فى القسم الأوّل» طابق النعل بالنعل » كما يمكن أن يكون بسبب 
حصول منقصه فى الطبيعه المأمور بها . لأجل تشخصها فى هذا القسم بمشخص غير ملائم لهاء كما فى الصلاه فى الحمام » فإن 
تشخصها بتشخص وقوعها فيه » لا يناسب كونها معراجاً » وأنّ لم يكن نفس الكون فى الحمام بمكروه ولا حزازه فيه أصلاً » بل 
كان هجا كما ليحن 


وربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصيه شديده الملاءمه معها مزيه فيها كما فى الصلاه فى المسجد والامكته الشريفه» 
وذلكك لأن الطبيعه المأمور بها فى حد نفسها ء إذا كانت مع تشخص لا يكون له شده الملاءمه , ولا عدم الملاءمه لها مقدار من 
المصلحه والمزيه » كالصلاه فى الدار مثلا » وتزداد تلكك المزيه فيما كان تشخصها بماله شده الملاءمه » وتنقص فيما إذا لم تكن 
له ملاءمه » ولذلكك ينقص ثوابها تأ وكزية اعرف النهى فيه لحدوث نقصان فى مزيتها فيه إرشاداً إلى ما لا نقصان فيه 
من سائر الأفراد » ويكون أكثر ثواباً منه » وليكن 


ص: رف ١‏ 


هذا مراد من قال : إن الكراهه فى العباده بمعنى إِنّها تكون أقل ثواباً » ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العباده التى تكون أقل ثواباً من 
الأخرى بالكراهه » ولزوم اتصاف ما لا مرّيه فيه ولا منقصه بالاستحباب . لإنّه أكثر ثواباً مما فيه المنقصه . لما عرفت من أن 
الجواة فى كوه أقل #واءا ::] نجا هر رفاس الى "تقرح اللي اننع كمه نا لا افيه انهه هرانة لها ولاامنقطه هن المتخصاته» 
وكذا كونه أكثر ثوابا. 


ولا يخفى أن النهى فى هذا القسم لا يصحٌ إلا للإرشاد» بخلا-ف القسم الأول . فإنّه يكون فيه مولوياً . وأنّ كان حمله على 
الإرشاد بمكان من الأمكان. 


وأما القسم الثالث : فيمكن أن يكون النهى فيه عن العباده المتحده مع ذاكك العنوان أو الملا-زمه له بالعرض والمجازء وكان 
الدين ع ايه يحنته 5ك القنوان © ومكى: أن مكون على الحققة ]| رشتاد ا إلى غترها د ساك الأفزاد» هما لااركون جد مت 
أو ملازماً لهء إذ المفروض التمكن من استيفاء مزيه العبادهء بلاد ابتلانه بحرّازه ذاكك الغنوان أصلا : هذا غلى القول بجواز 
الاجتماع. 


وأما على الامتناع » فكذلك فى صوره الملازمه » وأما فى صوره الاتحاد وترجيح جانب الأمر - كما هو المفروض . حيث إِنّه 
صحه العباده - فيكون حال النهى فيه حاله فى القسم الثَانى » فيحمل على ما حمل عليه فيه » طابق النعل بالنعل » حيث إِنّه بالدقه 
يرجع إليه » إذا على الامتناع » ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إِلَا من مخصصاته ومشخصاته التى تختلف الطبيعه المأمور بها فى 
المؤئة زتادددو فيه حكن اخعلوفيا:فن الملادمه كنا عرف 


وقد انقدح بما ذكرناه . إِنّهِ لا مجال أصلا لتفسير الكراهه فى العباده بأقليه الثواب فى القسم الأوّل مطلقاً » وفى هذا القسم على 
القول بالجواز » كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها , وأنّ الأمر الاستحبابى يكون على نحو 


١ ص:‎ 


الارشاد إلى أفضل الأفراد مطلقاً على نحو الحقيقه » ومولوياً اقتضائياً كذلكك ء وفعلياً بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها 
تناه لصن أو سعد تكسه علن القرل بالكو اذ 


ولا يخفى إِنه لا يكاد يأتى القسم الأوّل هاهنا » فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذى لا بدل له إِنّما يؤكد إيجابه » 
لا إِنْه يوجب استحبابه أصللا » ولو بالعرض والمجازء إِلَا على القول بالجواز» وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان » فإنّه لو لم 
يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائياً بالعرض والمجاز » فتفطن. 


ومنها : إن أهل العرف يعدون من اتى بالمأمور به فى ضمن الفرد المحرم , مطيعاً وعاصياً من وجهين (5): فإذا أمر المولى عبده 
بخياطه ثوب ونهاه عن الكون فى مكان خاص » كما مثل به الحاجبى (*) والعضدى(6) : فلو خاطه فى ذاكك المكان » عد مطيعاً 


الأمر الخياطه وعاصياً للنهى عن الكون فى ذلكك المكان. 


وفيه - مضافاً إلى المناقشه فى المثال » بِإِنّه ليس من باب الاجتماع » ضروره أن الكون المنهى عنه غير متحد مع الخياطه وجوداً 
صلا + كما لا يخفى - 


١8 ص:‎ 


١‏ - فى ( ب ) : متحده. 

ادوليل آخر المحوزيق + قوانين الأضول 12871 

*- انظر شرح العضدى على مختصر المنتهى لابن الحاجب / 97 . 47. مسأله استحاله كون الشىء واجباً حراماً من جهه واحده. 
أوق لاحي ابو ضيرع عتنان بن حمر بن اتن كر السالك ع فونه سف ذه اناد كان انو ةاتفل ابه ف صكره 
بالقاهره » وحفظ القرآن المجيد . واخذ بعض القراءات عن الشاطبى وسمع من البوصيرى وجماعه . لزم الإشتغال حتى برع فى 
الأصول والعربيه » ثم قدم دمشق ودرس انوا كان الاغلب عليه النحو ؛ وصنف فى عده علوم , له كتاب ١‏ الكافيه » فى النحو 
و ١‏ الشافيه »؛ فى الصرف و ١‏ مختصر الأصول » ثم انتقل إلى الاسكندريه . مات بها سنه 6#*ه. ) الكنى والالقاب ١‏ / 588 ). 

*- انظر شرح العضدى على مختصر المنتهى لابن الحاجب / 97 . 47. مسأله استحاله كون الشىء واجباً حراماً من جهه واحده. 
الى الجاهي انو مرو عفان ون قد بن ات كر المالكك ولك شي كاذ و اناد كان اوه عدا + افففل اق صكره 
بالقاهره » وحفظ القرآن المجيد . واخذ بعض القراءات عن الشاطبى وسمع من البوصيرى وجماعه . لزم الإشتغال حتى برع فى 
الأصول والعربيه » ثم قدم دمشق ودرس 0008 الاغلب عليه النحو » وصنف فى عده علوم , له كتاب ١‏ الكافيه » فى النحو 
و١‏ الشافيه » فى الصرف و ١‏ مختصر الأصول » ثم انتقل إلى الاسكندريه , مات بها سنه 2# ه. ) الكنى والالقاب /١‏ 7©8). 


المنع إِلّاعن صدق أحدهماء اما الإطاعه بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر . أو العصيان فيما غلب جانب النهى » لما عرفت 
من البرهان على الامتناع. 


نعم لا بأس بصدق الإطاعه بمعنى حصول الغرض والعصيان فى التوصليات , وأما فى العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منهاء إلَا 


بقى الكلام فى حال التفصيل من بعض الأعلام (5)» والقول بالجواز عقالا والامتناع عرفاً. 


وفيه : نه لا سبيل للعرف فى الحكم بالجواز أو الامتناع » إلا طريق العقل » فلا معنى لهذا التفصيل إِلَّا ما أشرنا إليه من النظر 
المسامحى الغير المبتنى على التدقيق والتحقيق » وأنت خبير بعدم العبره به » بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق » وقد عرفت 
فيما تقدم 10 أن التزاع ليس فى خصوص مدلول صيغه الأسمر والنهى » بل فى الأ-عم » فلا مجال لأسن يتوهم أن العرف هو 
المحكم فى تعيين المداليل » ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعبينه () تناف » لا يجتمعان فى واحد ولو بعنوانين » وأنّ كان 


العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمه فى واحد بوجهين » فتدبر. 
وينبغى التنبيه على أمور : 
الأول : إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام » أن كان يوجب ارتفاع حرمته » والعقوبه عليه مع بقاء ملا-كك وجوبه - لو كان - 


مؤثراً له » كما إذا لم يكن 


١ ص:‎ 


.١02 / فى الأمر العاشر‎ -١ 

. وقد ينسب ذلك إلى صاحب الرياض ( قده ) أيضاً وكأنه مسموع منه شفاهاً‎ » ٠١١ المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشاد ؟:‎ -١ 
.179 / على حد تعبير صاحب مطارح الأنظار‎ 

“- فى الأمر الرابع / 187. 


5- فى ( ب ) تعينه. 


بحرام بلا- كلام » إلا إِنّه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار » بأن يختار ما يؤدى إليه لا محاله » فإن الخطاب بالزجر عنه 
حينشذ » وأنْ كان ساقطاً ‏ إِلَا إِنّه حيث يصدر عنه مبغوضاً عليه وعصياناً لذاكك الخطاب ومستحقاً عليه العقاب . لا يصلح لأن 
علق بها الامحاب 6و1 قن اداه هنا لأاقبيه قوولا اراب 


وإنما الإشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره » مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام » كالخروج عن الدار 
المغصوبه فيما إذا توسطها بالاختيار فى كونه منهياً عنه » أو مأموراً به » مع جريان حكم المعصيه عليه » أو بدونه » فيه أقوال» هذا 
على الامتناع. 


وأما على القول بالجواز » فعن أبى هاشم )١(‏ إِنْه مأمور به ومنهى عنه » واختاره الفاضل القمى (1)» ناسبا له إلى أكثر المتأخرين 


والننق إنه منهن عته بالتيى النبابق الناقفظ يخدوث الأسسطرار إلبه + وعضياق لاسوء الاخفا رعولا يكاد يكون مامورا يدغ كما 
إذا لم يكن هناكك توقف (*) عليه » أو بلا انحصار به » وذلكك ضروره إِنّه حيث كان قادراً على تركك 


١8 ص:‎ 


-١‏ راجع شرح مختصر الأصول / 45. هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجتائى » ولد عام !7 ه من أبناء ابان 
مولى عثمان » عالم بالكلام » من كبار المعتزله » له آراء انفرد بها وتبعته فرقه سمت ١‏ البهشميه » نسبه إلى كنيته أبى هاشم وله 
مصنفات منها : ١‏ الشامل » فى الفقه و ١‏ تذكره العالم » و ١‏ العده » فى الأصول مات سنه ١7ه. ١‏ الأعلام للزركلى 7 27. 

؟- قوانين الأصول ١18" /١‏ » فى التنبيه الَتَانى » من قانون دلاله النهى على الفساد. 

*- لا يخفى إِنّه لا توقف ها هنا حقيقه » بداهه أن الخروج إِنّما هو مقدّمه للكون فى خارج الدارء لا مقدّمه لترك الكون فيها 
الواجب . لكونه تركك الحرام » نعم بينهما ملازمه لأجل التضاد بين الكونين » ووضوح الملازمه بين وجود الشىء وعدم ضدّه » 
فيجب الكون فى خارج الدار عرضاً » لوجوب ملازمه حقيقه » فيجب مقدمته كذللكك , وهذا هو الوجه فى المماشاه والجرى على 
أن مثل الخروج يكون مقدّمه لما هو الواجب من تركك الحرام » فافهم. ( منه قدس سره ). 


الحرام رأساً» لا يكون عقا معذوراً فى مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره » ويكون معاقبا عليه » كما إذا كان ذلكك 


قلت : إِنّما تجب المقدمه لو لم تكن محرمه » ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدّمات دون 
المحرمه مع اشتراكهما فى المقدميه. 


وإطلاءق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمه بها إِنّما هو فيما إذا كان الواجب أهم من تركك 
المقلهه السعرحت والتتروضن هاكاا ران كان :تنكم ل كو كاف سبي الأخفان ونه لتر هد عما هو جليى من الحرن 
والمبغوضيه » وإلآ لكانت الحرمه معلقه على إراده المكلف واختياره لغيره » وعدم حرمته مع اختياره له » وهو كما ترى » مع إِنّه 
خلاف الفرض ء وأنْ الاضطرار يكون بسوء الاختيار. 


إن قلت (0): إن التصرف فى أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام » بلا إشكال ولا كلام » وأما التصرف بالخروج الذى 
يترتب عليه رفع الظلم » ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام » فهو ليس بحرام فى حال من الحالاءت » بل حاله حال مثل 
شرب الخمر » المتوقف عليه النجاه من الهلاكك فى الاتصاف بالوجوب فى جميع الأوقات. 


١6 ص:‎ 


-١‏ إشاره إلى مختار الشيخ ( قده ) مطارح الأنظار / 100 » الهدايه © من القول فى جواز اجتماع الأمر والنهى. 


ومنه ظهر المنع عن كون جميع انحاء التصرف فى أرض الغير مثلاً حراماً قبل الدخول . وإِنّه يتمكن من ترك الجميع حتى 
تركك الدخول ؛ فمن لم يشرب الخمرء لعدم وقوعه فى المهلكه التى يعالجها به مثلا ء لم يصدق عليه إِلَا إن لم يقع فى المهلكه 
» لا إِنه ما شرب الخمر فيها ء إِلَا على نحو السالبه المنتفيه بانتفاء الموضوع ء كما لا يخفى. 


وبالجمله لا يكون الخروج - بملا-حظه كونه مصداقاً للتخلص عن الحرام أو سبباً له - إلا مطلوباً » ويستحيل أن يتصف بغير 
المحبوبيه » ويحكم عليه بغير المطلوبيه. 


قنك :هذا ايها سكو أن يقال :فى زيب الاسعدلان على كردن يا التحضى به التخلضى ماهوا اوهو مراقق لبا أقاده يكنا 
العلامه أعلى الله مقامه » على ما فى تقريرات بعض الاجله (1), لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب 
» إنْما يكون حسناً عقلاً ومطلوباً شرعاً بالتعل : وأنّ كان قبيحاً ذاتاً إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه » ولم بقع بسوء 
اختياره » اما فى الاقتحام فى تركك الواجب أو فعل الحرام » وإما فى الاقدام على ما هو قبيح وحرام » لولا [ أن ] (1) به التخلص 
بلا كلام كما هو المفروض فى المقام » ضروره تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره. 


وبالعملها كان قبل تلك مشكا من التصيرت خروضا كنا دكن عند در لا وغاية الآمر يمكح منة باذ واسطة+نومته بالواظه 


؛ ومجرد عدم التمكن منه إِلّا بواسطه لا يخرجه عن كونه مقدوراً » كما هو الحال فى البقاء » فكما يكون تركه مطلوباً فى جميع 
الأوقات » فكذلكك الخروج » مع إِنّه مثله فى 


ص: 8 


-١‏ مطارح الأنظار / 100. الهدايه *. من القول فى جواز اجتماع الأمر والنهى. 
"- اثبتناها من بعض النسخ المطبوعه. 


الفرعيه على الدخول , فكما لا تكون الفرعيه مانعه عن مطلويّته قبله وبعده . كذلكك لم تكن مانعه عن مطلويته ؛ وأنْ كان 
العقل يحكم بلزومه إرشاداً إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين. 


ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجاً وتخلصاً عن المهلكه , وإنّه إنّما يكون مطلوباً على كلّ حال لو لم يكن الاضطرار إليه 
بسوء الاختيار » وإلأ فهو على ما هو عليه من الحرمه » وأنّ كان العقل يلزمه إرشاداً إلى ما هو أهم وأولى بالرعايه من تركه » 
لكون الغرض فيه أعظم » [ ف ] )١(‏ من ترك الاقتحام فيما يؤدى إلى هلا-ك النفس » أو شرب الخمر» لثئلا يقع فى أشد 
المحذورين متهما ؛“فيصدق إِنّه تركهماء ولو بتركه ما لو قعله لاندى لا محاله إلى أحدهما » كسائر الأفعال التوليديه + حيث 
يكون العمد إليها بالعمد إلى اسبابها » واختيار تركها بعدم العمد إلى الأسباب. وهذا يكفى فى استحقاق العقاب على الشرب 
للعلاج » وأنْ كان لازماً عقالاً للفرار عما هو أكثر عقوبه. 


ولو سلم عدم الصدق إِلَا بنحو السالبه المنتفيه بانتفاء الموضوع » فهو غير ضائر بعد تمكنه من التركك » ولو على نحو هذه السالبه » 
ومن الفعل بواسطه تمكنه مما هو من قبيل الموضوع فى هذه السالبه » فيوقع نفسه بالاختيار فى المهلكه , أو يدخل الدار فيعالج 
بشرب الخمر ويتخلص بالخروج » أو يختار تركك الدخول والوقوع فيهما (7)» لثئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج. 


إن قلت : كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعاً ومعاقباً عليه عقا » مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه , و[ وضوح ] 
() سقوط الوجوب مع امتناع المقدمه المنحصره » ولو كان بسوء الاختيار » والعقل قد استقل بان 


١/١ ص:‎ 


-١‏ أثبتناه من بعض النسخ المطبوعه. 
” - فى ( ب ) : فيها. 
“- أثبتناها من هامش «١‏ ب » المصححه. 


الممنوع شرعاً كالممتنع عادءٌ أو عقلا. 


قلت : أولا: إِنَما كان الممنوع كالممتنع » إذا لم يحكم العقل بلزومه إرشاداً إلى ما هو أقل المحذورين » وقد عرفت لزومه 
بحكمه . فَإِنّه مع لزوم الإتيان بالمقدمه عقلا. لا بأس فى بقاء ذى المقدمه على وجوبه ء فإنّه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع » 


وثانياً : لو سلّم » فالساقط إِنّما هو الخطاب فعلاً بالبعث والإيجاب لا لزوم إتيإنّه عقلا » خروجاً عن عهده ما تنجز عليه سابقاً . 
ضروره إِنّه لو لم يأت به لوقع فى المحذور الاشد ونقض الغرض الأهم » حيث إِنّه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبيه » 
بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه أصلاً , وإنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع » وإلزام العقل به لذلك إرشاداً كافٍ » لا 
حاجه معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والإيجاب له فعالا » فتدبرٌ جيداً. 


وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأموراً به » مع إجراء حكم المعصيه عليه نظراً إلى النهى السابق » مع ما فيه من لزوم 
اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمه . ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والإيجاب . قبل الدخول وبعده. 
كما فى الفصول ((1) مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما » وإنما المفيد اختلاف زمإنّه ولو مع اتحاد زمانهما » وهذا أوضح من 
أن يخفى » كيف؟ ولا-زمه وقوع الخروج بعد الدخول» عصياناً للنهى السابق » وإطاعه للأنمر اللاحق فعلاً » ومبغوضاً ومحبوباً 
كذلك بعنوان واحد » وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز » فضلل عن القائل بالامتناع. 


كما لا يجدى فى رفع هذه الغائله » كون النهى مطلقاً وعلى كلّ حال » وكون الأمر مشروطاً بالدخول . ضروره منافاه حرمه شىء 
كذلكك . مع وجوبه 


١ ص:‎ 


-١‏ الفصول 187 » الفصل الرابع من فصول النهى. 


فى بعض الأحوال. 


وأما القول )١(‏ بكونه مأموراً به ومنهيا عنه » ففيه - مضافاً إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين » فضلل عما إذا 
كان بعنوان واحد كما فى المقام » حيث كان الخروج بعنوإنّه سبباً للتخلص », وكان بغير إذن المالكك » وليس التخلص إلا منتزعا 
عن تركك الحرام المسبب (؟) عن الخروج ء لا عنواناً له - أن الاجتماع ها هنا لو سلّم إِنّه لا يكون بمحال » لتعدد العنوان » وكونه 
مجدياً فى رفع غائله التضاد . كان محالاً لأجل كونه طلب المحال » حيث لا مندوحه هناء وذلكك لضروره عدم صحه تعلق 
الطلب والبعث حقيقه بما هو واجب أو ممتنع » ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار» وما قيل أنَّ الامتناع أو الإيجاب 
بالاختيار لا ينافى الاختيار » إِنّما هو فى قبال استدلال الأشاعره للقول بأن الأفعال غير اختياريه » بقضيه أنَّ الشىء ما لم يجب لم 


فانقدح بذلكك فساد الاستدلال لهذا القول » بأن الأمر باتتخلص والنهى عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ء ولا موجب للتقييد 
عقلاً . لعدم استحاله كون الخروج واجباً وحراماً باعتبارين مختلفين , إذ منشأ الاستحاله : اما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم » 
مع تعدّد الجهه . وإما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسبباً عن سوء الاختيار» وذلكك لما عرفت من 


ص: ا 


-١‏ راجع قوانين الأصول ٠10 /١‏ » قانون اجتماع الأمر والنهى. 

؟- قد عرفت - مما علقت على الهامش - أن تركك الحرام غير مسبب عن الخروج حقيقه » وإنما المسبب عنه إِنّما هو الملازم له 
» وهو الكون فى خارج الدار» نعم يكون مسبباً عنه مسامحه وعرضاً » وقد انقدح بذلكك إِنّهِ لا دليل فى البين إِنَا على حرمه 
الغصب المقتضى لاستقلال العقل بلزوم الخروج » من باب إِنّه أقل المحذورين وإِنّه لا دليل على وجوبه بعنوان آخرء فحينئذ 
يجب إعماله أيضاً . بناءً على القول بجواز الاجتماع كاحتمال [ كإعمال ] النهى عن الغصب .ء ليكون الخروج مأموراً به ومنهيا 


عنه » فافهم ( منه قدس سره ). 


ثبوت الموجب للتقييد عقّلا ولو كانا بعتوائيق »وآن اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدّد الجهه » مع عدم تعددها هاهنا » والتكليف 
بما لا يطاق محال على كلّ حال » نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب. 


ثم لا يخفى إِنّه لا إشكال فى صحه الصلاه مطلقاً فى الدار المغصوبه على القول بالاجتماع » وأما على القول بالامتناع » فكذلكك 
» مع الاضطرار إلى الغصب .ء لا بسوء الاختيار أو معه ولكنها وقعت فى حال الخروج , على القول بكونه مأموراً به بدون إجراء 
حكم المعصيه )١(‏ عليه » أو مع غلبه ملا-كك الأمر على النهى مع ضيق الوقت ء اما مع السعه فالصحه وعدمها مبنيان على عدم 
اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن الضد واقتضائه . فإن الصلاه فى الدار المغصوبه » وأنّ كانت مصلحتها غالبه على ما فيها من 
المفسده . إِلَا إِنه لا شبهه فى أن الصلاه فى غيرها تضادّها ء بناءً على إِنّه لا يبقى مجال مع إحداهما للاخرى , مع كونها أهمٌ منها 
؛ لخلوها من المنقصه الناشئه من قبل اتحادها مع الغصب ., لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه » فالصلاه فى الغخصب 


اختياراً فى سعه الوقت صحيحه ء وأنّ لم تكن مأموراً بها. 


الأمر الثَانى : قد مرّ(؟)- فى بعض المقدّمات - إِنّه لا تعارض بين مثل خطاب ( صل ) وخطاب ( لا تغصب ) على الامتناع » 
تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان » كى يقدم الأقوى منهما دلاله أو سنداً » بل إِنّما هو من باب 


ص: عا 


.45 اختاره الشيخ ( قده ) » مطارح الأنظار / 187 » وابن الحاجب » راجع شرح مختصر الأصول‎ -١ 
.108 / فى الأمر التاسع من المقصد الثَانى فى النواهى‎ -١ 


تزاحم المؤثرين والمقتضيين » فيقدّم الغالب منهما ء وأنْ كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه . هذا فيما إذا 
أحرز الغالب منهما » وإلا كان بين الخطابين تعارض »ء فيقدّم الأقوى منهما دلاله أو سنداً » وبطريق الإنّ يحرز به أن مدلوله أقوى 
مقتضياً . هذا لو كان كلّ من الخطابين متكففلاً لحكم فعلّى , وإلا فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان » وإلآ فلا 
محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العمليه. 


ثم لا يخفى )١(‏ أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به فى المسأله لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأساً . 
كما هو قضيه التقييد والتخصيص فى غيرها مما لا يحرز فيه المقتضى لكلا الحكمين » بل قضيته ليس إلا خروجه فيما كان 
الحكم الذى هو مفاد الآدخر فعلّياً » وذلكك لثبوت المقتضى فى كلّ واحد من الحكمين فيها » فإذا لم يكن المقتضى لحرمه 
الغصب مؤثراً لها لاضطرار أو جهل أو نسيان » كان المقتضى لصحه الصلاه مؤثراً لها فعلا » كما إذا لم يكن دليل الحرمه أقوى 
» أو لم يكن واحد من الدليلين د إِلَّا على الفعليه أصللا. 


فانقدح بذلك فساد الإشكال فى صحه الصلاه فى صوره الجهل أو النسيان ونحوهما ء فيما إذا قدم خطاب ( لا تغصب ) كما هو 
الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين », ولم يكونا من باب الاجتماع أصلل ؛ وذلكك لثبوت المقتضى فى هذا 
الباب كما إذا لم يقع بينهما تعارض ء ولم يكونا متكلفين للحكم الفعلى » فيكون وزان التخصيص فى مورد الاجتماع وزان 
التخصيص العقلى الناشىء من جهه تقديم أحد المقتضبين وتأثيره فعلاً المختص بما إذا لم يمنع عن 


١/6 ص:‎ 


.18١7 / هذا ردٌ على الشيخ ( قدس سره ) » مطارح الأنظار‎ -١ 


تأثيره مانع » المقتضى لصحه مورد الاجتماع مع الأمرء أو بدونه فيما كان هناكك مانع عن تأثير المقتضى للنهى له » أو عن فعليته 
» كما مر تفصيله. 

وكيف كان ء فلا بدّ فى ترجيح أحد الحكمين من مرجح , وقد ذكروا لترجيح النهى وجوها : 

منها : إِنّه أقوى دلاله » لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد . بخلاف الأمر. 

ولك ا مومطلو ان لكك نيزم جيه إطلان ساق بترو لكيه و اكولكله الأدر عل لتر أ لزه كا 


وقد أورد عليه بِإِنّه لو كان العموم المستفاد من النهى بالإطلاق بمقدمات الحكمه » وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام » لكان 
استعمال مثل ( لا تغصب ) فى بعض أفراد الغصب حقيقه » وهذا واضح الفساد » فتكون دلالته على العموم من جهه أن وقوع 
ليبق تحير التلى أو اللهى + يقتصى حلا باذ التحكم إلى مع الأقزاد.ه ترور هدم الاتهاء عنها أو انشانياء إلا بالانتهاء 
عن الجميع أو انتفائه. 

قلت : دلالتها على العموم والاستيعاب ظاهراً مما لا ينكر » لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك . إِنّما هو بحسب 
ما يراد من متعلقهما » فيختلف سعه وضيقاً » فلا يكاد يدلّ على استيعاب جميع الأفراد » إِنّا إذا أريد منه الطبيعه مطلقه وبلا قيد ء 
ولا يكاد يستظهر ذلكك مع عدم دلالته (1) عليه بالخصوص ء إِلَما بالإطلاق وقرينه الحكمه . بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن 
يكون الإطلا-ق فى غير مقام البيان » لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعه » وذلكك لا ينافى دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد 
من المتعلق » إذ الفرض عدم الدلاله على إِنّه المقيد أو المطلق. 


ص: 1.07 


.)517/١ الظاهر أن أصل العباره : عدم دلاله » ( حقائق الأصول‎ -١ 


اللهم إِلّا أن يقال : إن فى دلالتهما على الاستيعاب كفايه ودلاله على أن المراد من المتعلق هو المطلق » كما ربما يُدعى ذلكك 
فى مثل ( كلّ رجل )» وأن مثل لفظه ( كل ) تتدلّ على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجه إلى ملاحظه إطلاق مدخوله 
وقرينه الحكمه » بل يكفى إراده ما هو معناه من الطبيعه المهمله ولا بشرط فى دلالته على الاستيعاب وأنّ كان لا يلزم مجاز أصالٌ 
كل اررقم بهد عاضر بالقر يقب الا زه لوالا لعه علق | عات قر | عزفا وز دعوو ترم و افيد ذا كان بدو وده القال و الجن ا 
» لعدم استعماله إِنَا فيما وضع له . والخصوصيه مستفاده من دالَ آخر » فتدبر. 


ومنها : إِنَّ دفع المفسده أولى من جلب المنفعه. 
وقد أورد عليه فى القوانين (0) 2 بإنّه مطلقاً ممنوع » لأن فى تركك الواجب أيضاً مفسده إذا تعتين. 


ولا يخفى ما فيه » فإن الواجب ولو كان معيناً » ليس إلا لأجل أنَّ فى فعله مصلحه يلزم استيفاؤها من دون أن يكون فى تركه 
مفسده » كما أنَّ الحرام ليس إلا لأجل المفسده فى فعله بلا مصلحه فى تركه. 


ولكن يرد عليه أنّ الأمولويه مطلقاً ممنوعه , بل ربما يكون العكس أولى ‏ كما يشهد به مقايسه فعل بعض المحرمات مع تركك 
بعض الواجبات » خصوصا مثل الصلاه وما يتلو تلوها. 


ولو سلّم فهو أجنبى عن المقام (0). فَإِنّهِ فيما إذا دار بين الواجب والحرام. 

١1/7 ص:‎ 

-١‏ قوانين الأصول ١‏ / 15 » فى قانون اجتماع الأمر والنهى. 

؟- فإن الترجيح به إِنْما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل أو التركك » بما هو أوفق بغرضه ء لا المقام وهو مقام جعل 


الأحكام » فإن المرجح هناك ليس إِلَا حسنها أو قبحها العقليان , لا موافقه الاغراض ومخالفتها » كما لا يخفى » تأمل تعرف ( 


منه قدس سره ). 


ولو سلّم فإنما يجدى فيما لو حصل به القطع. 


ولو سلّم إِنهِ يبجدى ولو لم يحصل » فإنما يجرى فيما لا يكون هناكك مجال لأصاله البراءه أو الإشتغال » كما فى دوران الأمر بين 
الوجوب والحرمه التعيينيين , لا فيما تجرى » كما فى محل الاجتماع . لأصاله البراءه عن حرمته فيحكم بصحته » ولو قيل بقاعده 
الإشتغال فى الشكك فى الإجزاء والشرائط فإنّه لا مانع عقالا إلا فعليه الحرمه المرفوعه بأصاله البراءه عنها عقلاً ونقلاً. 


نعم لو قيل )١(‏ بأن المفسده الواقعيه الغالبه مؤثره فى المبغوضيه ولو لم يكن الغلبه بمحرزه » فأصاله البراءه غير جاريه » بل كانت 
أصاله الإشتغال بالواجب لو كان عباده محكمه , ولو قيل بأصاله البراءه فى الإجزاء والشرائط , لعدم تأتى قصد القربه مع الشكك 
فى المبغوضيه » فتأمل. 


ومنها : الاستقراء » فإِنّه يقتضى ترجيح جانب الحرمه على جانب الوجوب . كحرمه الصلاه فى أيام الاستظهار . وعدم جواز 


١78 ص:‎ 


اد التهذيع 79الباف اقعيات تطييز السادهن التحايات :؛ العديك 8# ع0 


وفيه : إِنّه لا دليل على اعتبار الاستقراء » ما لم يفد القطع. 
ولو سلّم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار. 


ولو سلّم فليس حرمه الصلاه فى تلكك الأيام » ول عدم جواز الوضوء منهما مربوطاً بالمقام » لأن حرمه الصلاه فيها إِنّما تكون 
لقاعده الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضاً » فيحكم بجميع أحكامه , ومنها حرمه الصلاه عليها لا لأجل تغليب 
جانب الحرمه كما هو الْمدّعى » هذا لو قيل بحرمتها الذاتيه فى أيام الحيض ء وإلا فهو خارج عن محل الكلام. 


ومن هنا انقدح إِنّهِ ليس منه ترك الوضوء من الإناءين » فإن حرمه الوضوء من الماء النجس ليس إِلَا تشريعياء ولا تشريع فيما لو 
توضّأ منهما احتياطاً » فلا حرمه فى البين غلب جانبها » فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلكك » بل إراقتهما كما فى النص (). 
ليس إِلَّما من باب التعبد » أو من جهه الابتلا-ء بنجاسه البدن ظاهراً بحكم الاستصحاب ء للقطع بحصول النجاسه حال ملاقاه 
المتوضئ من الاناء الثانيه » اما بملاقاتها ء أو بملاقاه الأولى » وعدم استعمال مطهر بعده » ولو طهر بالثانيه مواضع الملاقاه 
بالأولى. 


نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتهاء بلا حاجه إلى التعدد وانفصال الغساله لا يعلم تفصيلا بنجاستها ‏ وأنْ علم 


2 


بنجاستها حين ملاقاه الأولى أو الثانيه إجمالا . فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعده الطهاره محكمه. 


الأمر الثالث : الظاهر لحوق تعدّد الإضافات . بتعدد العنوانات والجهات » فى إِنّه لو كان تعدّد الجهه والعنوان كافياً مع وحده 


المعنون وجوداً » فى جواز الاجتماع ؛ كان تعدّد الإضافات مجدياً ؛ ضروره إِنّه يوجب أبقا 
ص: ١1/94‏ 


ا الفيذيبه 1 / الات ١‏ اعبات تظيير العام مه الجاياث : العزيف ب عي 


اختلاف المضاف بها بحسب المصلحه والمفسده والحسن والقبح عقللا » وبحسب الوجوب والحرمه شرعاً » فيكون مثل ( أكرم 
العلماء ) و ( لا تكرم الفساق ) من باب الاجتماع كك ( صل ) و ( لا تغصب ) لا من باب التعارض » إِلّا إذا لم يكن للحكم فى 
أحد الخطابين فى مورد الاجتماع مقتض » كما هو الحال أيضاً فى تعدّد العنوانين » فما يتراءى منهم من المعامله مع مثل ( أكرم 
العلماء ) و ( لا تكرم الفساق ) معامله تعارض العموم من وجه . إِنْما يكون بناءَ على الامتناع » أو عدم المقتضى لاحد الحكمين 
فى مورد الاجتماع. 


وليقدم أمور : 


الأول : إِنّه قد عرفت فى المسأله السابقه الفرق بينها وبين هذه المسأله ء وإنّه لا دخل للجهه المبحوث عنها فى إحداهما : بما هو 
جهه البحث فى الأخرى ء وأن البحث فى هذه المسأله فى دلاله النهى بوجه يأتى تفصيله على الفساد بخلاف تلكك المسأله » فإن 
البحث فيها فى أن تعدّد الجهه يجدى فى رفع غائله اجتماع الأمر والنهى فى مورد الاجتماع أم لا؟ 

الثائى : إنّه لا يخفى أن عد هذه المسأله من مباحث الألفاظ ء إنّما هو لأجل إنه فى الأقوال قول بدلالته على الفاسد فى 
المعاملاءت » مع إنكار الملازمه بينه وبين الحرمه التى هى مفاده فيها » ولا ينافى ذلكك أن الملازمه على تقدير ثبوتها فى العباده 
إِنْما تكون بينه وبين الحرمه ولو لم تكن مدلوله بالصيغه » وعلى تقدير عدمها تكون منتفيه بينهما » لإمكان أن يكون البحث معه 
فى دلاله الصيغه , بما تعم دلالتها بالالتزام » فلا تقاس بتلك المسأله التى لا يكاد يكون لدلاله اللفظ بها مساس » فتأمل جيداً. 


ص: 1/6 


الثالث : ظاهر لفظ النهى وأنّ كان هو النهى التحريمى . إلا أن ملاكك البحث يعم التنزيهى » ومعه لا وجه لتخصيص العنوان ل » 
واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به » كما لا يخفى. 


كما لا-وجه لتخصيصه بالنفسى ء فيعم الغيرى إذا كان أصليا , وأما إذا كان تبعياء فهو وأنّ كان خارجاً عن محل البحث » لما 
عرفت إِنّه فى دلاله النهى والتبعى منه من مقوله المعنى ء إِلَّا إِنّهِ داخل فيما هو ملاكه » فإن دلالته على الفساد على القول به فيما 
لم يكن للإرشاد إليه » إِنْما يكون لدلالته على الحرمه » من غير دخل لاستحقاق العقوبه على مخالفته فى ذلك , كما توهمه 
القمى(7) قدس سره ويؤيّد ذلك إِنْه جعل ثمره النزاع فى أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه » فساده إذا كان عباده » فتدبرٌ 
00-2 

الرابع : ما يتعلق به النهى » اما أن يكون عباده أو غيرها ء والمراد بالعباده - هاهنا - ما يكون بنفسه وبعنوإنّه عباده له تعالى , 
موجباً بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته » كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسهء أو ما لو تعلق الأمر به كان 
باقر عياف + لاركاد يطقط ]ذا اع بص ترون عياف أنقاله وافمن صو التودوك والضاؤء اف الم عاد > لاما مر به 


1١8 ص:‎ 


.١ه1/‎ / ذهب إليه الشيخ ( قده ) ؛ مطارح الأنظار‎ -١ 

-١‏ قوانين الأأصول .٠١7 / ١‏ فى المقدمه السادسه. هو ابو القاسم ابن المولى محمد حسن الجيلانى المعروف بالميرزا القمى. 
تولد سنه 1١8١‏ فى جابلق » فرغ من تشييد مقدمات الكمال فى قم » ثم انتقل إلى خونسار فاشتغل على المحقق الامير سيد حسين 
ثم توجه إلى العتبات العاليات » تتلمذ عند العلامه المروج فاجاز له فى الروايه والاجتهاد . له مؤلفات كثيره منها « القوانين » و١‏ 
الغنائم » و ١‏ المناهج ». توفى سنه 171 ( روضات الجنات ه / 89 رقم 8617 ). 


لاجل التعبد به(1)» ولا ما يتوقف صحته على النيه (4)5 ولا ما لا يعلم انحصار المصلحه فيها فى شىء () » كما عرفٌ بكل منها 
العباده ؛ ضروره إِنّها بواحد منهاء لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهى , مع ما أورد عليها بالانتقاض طرداً أو عكساً , أو بغيره » كما 
يظهر من مراجعه المطولات (©), وأنّ كان الإشكال بذلك فيها فى غير محله . لأجل كون مثلها من التعريفات » ليس بحد ولا 
برسم » بل من قبيل شرح الاسم » كما نبهنا عليه غير مره » فلا وجه لإطاله الكلام بالنقض والإبرام فى تعريف العباده » ولا فى 
تعريف غيرها كما هو العاده. 


الخامس : إِنّه لا يدخل فى عنوان النزاع إِلَّا ما كان قابلا للاتصاف بالصحه والفساد , بأن يكون تارةٌ تاماً يترتب عليه ما يترقب عنه 
مق الكقر و اجرى لك كذلكه» لاعداكل عضن ما يضر فى ركه قافالا اث لدتشرعا ء أو كان اكريما لا بكاة مفكف عند + 
كشن آنبنات الفسماق +3 يدككن فى غتوان النزاع + لعدم طروه اليناف عليه كل يقارع نقى 1ق الدرى ميته رقتعنيه أو لا قالماة 
بالشىء فى العنوان هو العباده بالمعنى الذى تقدم , والمعامله بالمعنى الأعم » مما يتصف بالصحه والفساد , عقداً كان أو إيقاعاً 


أو غيرهما » فافهم. 


السافنن+ إن الفيههم والفياة وضفاة إقنافاة يختلقا فتكفه الآثان والانظان أقريها تكرة شن م واحل ميحد بسي أثر أذ 
نظر » وفاسداً بحسب آخرء ومن هنا صم أن يقال : إن الصحه فى العباده والمعامله لا تختلف » بل فيهما بمعنى واحد وهو 
التماميه » وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار 


ص: ما 


-١‏ اختاره الشيخ ( قده ) مطارح الأنظار / 188 .» فى الأمر الثالث. 

1- مال إليه المحقق القمى ء قوانين الأصول ١‏ / 18 » فى المقدمه الأولى. 
ورين الر ليختن القى اننا «المضةان السا ل 

ع- راجع مطارح الأنظار 188 » والفصول / 19. 


التى بالقياس عليها تتصف بالتماميه وعدمها . وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم فى صحه العباده» إِنّما يكون لأسجل 
الاختلا.ف فيما هو المهمٌ لكل منهما من الأثرء بعد الاتفاق ظاهراً على إِنّها بمعنى التماميه » كما هى معناها لغْهٌ وعرفاً. فلما كان 
غرض الفقيه » هو وجوب القضاء ء أو الإعاده » أو عدم الوجوب » فر صحه العباده بسقوطهما » وكان غرض المتكلم هو 
عضول اللأظال" ال هب نعقاة لكرنفدقا ل المغرية «افبيرها بن رافق الس نار #ويها براق القريعة خرف 


وحيث إِنَّ الأ.مر فى الشريعه يكون على أقسام : من الواقعى الأسولى » والثانوى ؛ والظاهرى ». والانظار تختلف فى أن الأخيرين 
يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان » كان الإتيان بعباده موافقه الأمر ومخالفه لآخر ء أو مسقطاً للقضاء والإعاده بنظر » وغير مسقط لهما 
بنظر آخرء فالعباده الموافقه للأمر الظاهرى » تكون صحيحه عند المتكلم والفقيه » بناء على أن الأمر فى تفسير الصحه بموافقه 
الأ.مر أعم من الظاهرى » مع اقتضائه للإجزاء » وعدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته » بناءً على عدم الإجزاء » وكونه مراعى 
بموافقه الأمر الواقعى [ و ] (()عند المتكلم , بناءٌ على كون الأمر فى تفسيرها خصوص الواقعى. 

تنبيه : وهو إِنّه لا-شبهه فى أن الصحه والفساد عند المتكلم » وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقه المأتي به مع المأمور به 
وعدمهاء وأما الصحه بمعنى سقوط القضاء والإعاده عند الفقيه » فهى من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى الأولى عقللا. 
حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعاده أو القضاء معه جزماً ؛ فالصحه بهذا المعنى فيه » وأنْ كان ليس بحكم وضعى مجعول بنفسه أو 
بتبع تكليف » إِلَا إِنّهِ ليس بأمر اعتبارى ينتزع كما توهّم (4)1 بل مما يستقل به 


ص: الذااا 


اتانيه الزياده من لبعد المشكيق: 
-١‏ انظر مطارح الأنظار / 18٠‏ » فى تذنيب الهدايه الأولى من القول فى اقتضاء النهى للفساد. 


العقل » كما يستقل باستحقاق المثوبه به وفى غيره » فالسقوط ربما يكون مجعولاً , وكان الحكم به تخفيفاً ومنهٌ على العباد » مع 
ثبوت المقتضى لثبوتهما » كما عرفت فى مسأله الإجزاء » كما ربما يحكم بثبوتهما » فيكون الصحه والفساد فيه حكمين مجعولين 
لا وصفين انتزاعيين. 


نعم » الصحه والفساد فى الموارد الخاصه , لا يكاد يكونان مجعولين » بل إِنْما هى تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو 
المأمور به . هذا فى العبادات. 


وأما الصحه فى المعاملاءت » فهى تكون مجعوله . حيث كان ترتب الأ-ثر على معامله نما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو 
إحقياء + قيروره اله لو لاجمل ء لما كان عرشي عله الأضاله الفساف 


نعم صحه كل معامله شخصيه وفسادهاء ليس إِلَّا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سبباً وعدمه . كما هو الحال فى التكليفيه من 
الأحكام ؛ ضروره أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمه أو غيرهما » ليس إِلَا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام. 


السابع : لا يخفى إِنّه لا أصل فى المسأله يعوّل عليه » لو شكك فى دلاله النهى على الفساد. نعم » كان الأصل فى المسأله الفرعيه 
الفساد » لو لم يكن هناكك إطلاق أو عموم يقتضى الصحه فى المعامله. 


وأما العباده فكذلك » لعدم الأمر بها مع النهى عنها . كما لا يخفى. 


الثامن : إن متعلق النهى اما أن يكون نفس العباده » أو جزأها ء أو شرطها الخارج عنها » أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفات 
)١(‏ للقراءه » أو وصفها الغير الملازم كالغصبيه لاكوان الصلاه المنفكه عنها. 


ص: عم 


-١‏ فإن كلّ واحد منهما لا يكاد ينفكك عن القراءه » وأنّ كانت هى تنفكك عن أحدهما ء فالنهى عن أيهما يكون مساوقاً للنهى 


لا-ريب فى دخول القسم الأموّل فى محل النزاع » وكذا القسم الثَانى بلحاظ أن جزء العباده عباده . إِلَا أن بطلان الجزء لا يوجب 


بطلانها . إلا مع الاقتصار عليه , لا مع الإتيان بغيره مما لا نهى عنه » إِلَا أن يستلزم محذور آخر. 


وأما القسم الثالث , فلا يكون حرمه الشرط والنهى عنه موجباً لفساد العباده ‏ إِلّا فيما كان عباده » كى تكون حرمته موجبه لفساده 
المستلزم لفساد المشروط به. 


وبالجمله لا يكاد يكون النهى عن الشرط موجباً لفساد العباده المشروطه به » لو لم يكن موجباً لفساده , كما إذا كانت عباده. 


وأما القسم الرابع » فالنهى عن الوصف اللازم مساوق للنهى عن موصوفه » فيكون النهى عن الجهر فى القراءه مثلاً مساوقاً للنهى 
عنها . لاستحاله كون القراءه التى يجهر بها مأموراً بهاء مع كون الجهر بها منهياً عنه )١(‏ فعلا ء كما لا يخفى. 

وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقاً » كما فى القسم الخامس » فإن النهى عنه لا يسرى إلى الموصوف .ء إِلَا فيما إذا اتحد معه وجوداً 
» بناءَ على امتناع الاجتماع » وأما بناءَ على الجواز فلا يسرى إليه » كما عرفت فى المسأله السابقه. هذا حال النهى المتعلق بالجزء 


وأما النهى عن العباده لأجل أحد هذه الأأمورء فحاله حال النهى عن أحدها إن كان من قييل الوصف بحال المتعلق. وبعباره 
أخرق: كاف التو عنها بالعرضى ء واث كاة الى عنياعك تعن الكيثه» والرفيف اله وو ان كاك يواسطه احدهاء نا اله 
من قبيل الواسطه فى الثبوت لا العروض ء كان حاله حال النهى فى القسم الأوّل» فلا تغفل. 


ص: 16 


١‏ - فى « ب ) : عنها. 


ومما ذكرنا فى بيان أقسام النهى فى العباده » يظهر حال الأقسام فى المعامله » فلا يكون ببإنّها على حده بمهم » كما أن تفصيل 
الأقوال فى الدلاله على الفساد وعدمها , التى ربما تزيد على العشره - على ما قيل )١(‏ - كذلكك . إِنّما المهمّ بيان ما هو الحق فى 
المسأله » ولا بد فى تحقيقه على نحو يظهر الحال فى الأقوال» من بسط المقال فى مقامين : 


الأول فى العبادات : فنقول وعلى الله الاتكال : إن النهى المتعلق بالعباده بنفسها ء ولو كانت جزء عبادة بما هو عباده - كما عرفت 
- مقتض (7الفسادها ء لدلالته على حرمتها ذاتاً » ولا يكاد يمكن اجتماع الصحه بمعنى موافقه الأمر أو الشريعه مع الحرمه . 
وكذا بمعنى سقوط الإعاده » فإنّه مترتب على إتبانها بقصد القربه » وكانت مما يصلح لأن يتقرب به 4 ومع الحرمه لا تكاد 
تصلح لذلك .ء ويتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها » كما لا يخفى. 


لا يقال : هذا لو كان النهى عنها د إلا على الحرمه الذاتيه » ولا يكاد يتصف بها العباده » لعدم الحرمه بدون قصد القربه » وعدم 
القدره عليها مع قصد القربه بها إلا تشريعاً. ومعه تكون محرمه بالحرمه التشريعيه لا محاله , ومعه لا تتصف بحرمه أخرى » 
لامتناع اجتماع المثلين كالضدين. 


فإنّه يقال : لا ضير فى اتصاف ما يقع عباده - لو كان مأموراً به - بالحرمه الذاتيه » مثلاا صوم العيدين كان عباده منهياً عنها . 
بمعنى إِنّه لو أمر به كان عباده » لا يسقط الأمر به إلا إذا أتى به بقصد القربه » كصوم سائر الأيام » هذا فيما إذا لم يكن ذاتاً عباده 
؛ كالسجود لله تعالى ونحوه , وإلآ كان محرماً مع 


ص: 1828 
-١‏ مطارح الأنظار / 187 » فى الهدايه الثانيه من القول فى اقتضاء النهى للفساد. 


١‏ - فى « أو ب ) : مقتضى. 
*- هكذا فى ١‏ أ و ب » : وفى بعض النسخ المطبوعه ١‏ بها ). 


رده جاح ساك انو السودر لجالا عن لس ل ار كك وتياك كان عد ودتيتج عر 1 انق 0لا اده 
المفسده والمبغوضيه فى هذا الحال » مع إِنْهِ ل ضير فى اتصافه بهذه الحرمه مع الحرمه التشريعيه » بناءَ على أن الفعل فيها لا 
يكون فى الحقيقه متصفاً بالحرمه ؛ بل إِنْما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب » كما هو الحال فى التجرى والانقياد » 
فافهم. 

هذا مع إِنّه لو لم يكن النهى فيها د إِلَا على الحرمه ‏ لكان د إِلّا على الفساد , لدلالته على الحرمه التشريعيه . فإنّه لا أقل من دلالته 
على إِنّها ليست بمأمور بها ء وأنّ عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه , نعم لو لم يكن النهى عنها إِلَا عرضاً » كما إذا نهى عنها 
فيما كانت ضد الواجب مثلا » لا يكون مقتضياً للفساد , بناءٌ على عدم اقتضاء الأمر (١)بالشىء‏ للنهى عن الضد إِلَا كذلكك أىّ 
عرضاً » فيخصص به أو يقيد. 

المقام التّانى فى المعاملات : ونخبه القول » أن النهى الدالٌ على حرمتها لا يقتضى الفساد , لعدم الملازمه فيها - لغه ولا عرفاً - 
بين حرمتها وفسادها أصللا » كانت الحرمه متعلقه بنفس المعامله بما هو فعل بالمباشره » أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبب بها 
إليه » وأنْ لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام » وإنما يقتضى الفساد فيما إذا كان د إلا على حرمه ما لا 
يكاد يحرم مع صحتها ء مثل النهى عن أكل الثمن أو المثمن فى بيع أو بيع شئ. 


نعم لا يببعد دغوى ظهور النهى عن المعاملة فى الإرشاد إلى فسادها : كما أن الأمر بها يكون ظاهراً فى الإرشاد إلى صحتها من 
دون دلالته على إيجابها أو استحبابها » كما لا يخفى . لكنه فى المعاملاات بمعنى العقود والإيقاعات . لا المعاملات بالمعنى 
الأعم المقابل للعبادات ‏ فالمعول هو ملاحظه القرائن فى 


ص: /ا/ا 


-١‏ فى ١‏ ب » عدم الاقتضاء للأمر بالشىء .. الخ. 


خصوص المقامات » ومع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضيه صيغه النهى من الحرمه , وقد عرفت إِنّها غير مستتبعه للفساد , 
لاله ولا عرفاً. 


نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعاً » من جهه دلاله غير واحد من الأخبار عليه » منها ما رواه فى الكافى والفقيه » عن زراره » عن 
الباقر عليه السلام (0): ( سأله عن مملوكك تزوج بغير إذن سيده » فقال : ذلكك إلى سيده » إن شاء أجازه وأنْ شاء فرق بينهما ء 
قلت : أصلحك الله تعالى » إن الحكم بن عتيبه (7) وإبراهيم النخعى وأصحابهما » يقولون : إن أصل النكاح فاسد , ولا يحل 
إجازه السيد له » فقال أبو جعفر عليه السلام : إِنّهِ لم يعص الله إِنّما عصى سيده ء فإذا أجاز فهو له جائز ) حيث دل بظاهره ان 
التكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسداً. ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصيه المنفيه هاهنا » أن التكاح 
ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كى يقع فاسداً . ومن المعلوم استتباع المعصيه بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى , ولا بأس 
بإطلاق المعصيه على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به » كما أطلق عليه () بمجرد عدم إذن السيد فيه إِنّه معصيه. 


وبالجمله : لو لم يكن ظاهراً فى ذلك » لما كان ظاهراً فيما توهّم » وهكذا 


ص: ملا 


٠ الحديث 6 باب طلاق العبد - التهذيب‎ "8٠ / الكافى / 57/8 الحديث "؛ باب المملوكك يتزوّج بغير إذن مولاه , الفقيه‎ -١ 
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؟- فى ١‏ أو ب ): حكم بن عتبه. 

"- وجه ذلكك أن العبوديه تقتضى عدم صدور العبد إِلَّا عن أمر سيده وإذنه » حيث إِنّه كل عليه لا يقدّر على شىء » فإذا استقل 
بأمر كان عاصياً حيث أتى بما ينافيه مقام عبوديته » لا سيما مثل التزوج الذى كان خطيراً » وأما وجه إِنّه لم يعص الله فيه » فلاجل 
كون التزوج بالنسبه إليه أيضاً كان مشروعاً ماضياً , غايته إِنّهِ يعتبر فى تحققه إذن سيده ورضاه » وليس كالنكاح فى العده غير 
مشروع من أصله , فإذا أجاز ما صدر عنه بدون إذنه فقد وجد شرط نفوذه وارتفع محذور عصيإنّه » فعصيإنّه لسيده. ( منه قدس 


سر 


حال سائر الأخبار الوارده فى هذا الباب )١1(‏ ؛ فراجع وتأمل. 


تذنيب : حكى عن أبى حنيفه (7) والشيبانى (*) دلاله النهى على الصحه ء وعن الفخر (5إِنّه وافقهما فى ذلكك . والتحقيق (0) 
إنّه فى المعاملات كذلكك إذا كان عن المسبب أو التسبيب » لاعتبار القدره فى متعلق النهى كالأمر , ولا يكاد يقدّر عليهما إلَا 
فيما كانت المعامله مؤثره صحيحه ‏ وأما إذا كان عن السبب » فلا » لكونه مقدوراً وأنْ لم يكن صحيحاً » نعم قد عرفت أن النهى 
عنه لا ينافيها. 


وأما العبادات فما كان منها عباده ذاتيه كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى . فمع النهى عنه يكون مقدوراً. 
كما إذا كان مأموراً به » وما كان منها عباده لاعتبار قصد القربه فيه لو كان مأموراً به » فلا يكاد يقدّر عليه إِلّا إذا قيل باجتماع 
الأمر والنهى فى شىء ولو بعنوان واحد » وهو محال » وقد عرفت أن النهى فى هذا القسم إِنّما يكون نهياً عن العباده » بمعنى إِنّه 
لو كان مأموراً به » كان الأمر به أمر عباده لا يسقط إِلَّا بقصد القربه . فافهم. 


ص: 1/14 


-١‏ راجع وسائل الشيعه ٠5‏ » الباب 77 إلى 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء. 

1- شرح تنقيح الفصول » 17. 

9- شرح تنقيح الفصول » 17. 

ع- أىّ فخر المحققين (ره) نجل العلامه الحلّى (ره). مطارح الانظارء 18. 

ف-ملخضه أن الكرف وهى ان النيى سشققة ]ذا لق بش اذى أثر كان د إلاعلى حينم ودرمب الرودعليه: لأعمان القدره 
فيما تعلق به النهى كذلكك وأنّ كانت مسلمهء إِلَا أن النهى كذلك لا يكاد يتعلق بالعبادات » ضروره امتناع تعلق النهى كذلكك 
بما تعلق به الأمر كذلك ء وتعلقه بالعبادات بالمعنى الأوّل وأنّ كان ممكناً , إِلَا أن أثر المرغوب منها عقللاً أو شرعاً غير مترتب 
عليها مطلقاً ؛ بل على خصوص ما ليس بحرام منها وهكذا الحال فى المعاملات , فإن كان الأثر فى معامله مترتباً عليها ولازماً 
لوجودها كان النهى عنها د إِنَا على ترتبه عليها , لما عرفت. ( منه قدس سره ). 


ص: 16 


المقصد الثالث : فى المفاهيم 
اشاره 


تصوير 


ص: ذا 


١507 ص:‎ 


مقدمه [تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول او الدلاله] 


مكى 3 إن النتهوي. دكها يكاين مق قواريه الاق حو قرااوه خرن سناكه إنشائن اال اخااري معي عم رضي لفن الذي | ريا 
من اللفظ . بتلك الخصوصيه ولو بقرينه الحكمه » وكان يلزمه لذلكك ., وافقه فى الإيجاب والسلب أو خالفه . فمفهوم ( إن 
جاءكك زيد فأكرمه ) مثلا - لو قيل به - قضيه شرطيه سالبه بشرطها وجزائها , لازمه للقضيه الشرطته التى تكون معنى القضيه 
اللفظيه » وتكون لها خصوصيه ء بتلكك الخصوصيه كانت مستلزمه لهاء فصحٌ أن يقال : إن المفهوم إِنْما هو حكم غير مذكور , 
لا إِنْه حكم لغير مذكور ء كما فتّدر )١(‏ به ء وقد وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلام (؟) , مع إِنّه لا موقع له كما أشرنا إليه فى 
غير مقام » لإنه من قبيل شرح الاسم » كما فى التفسير اللغوى. 


ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر فى المقام » فلا يهمنا التصدى لذلك , كما لا يهمنا بيان إِنه من صفات المدلول أو 
الدلاله وأنْ كان بصفات 


ص: رذحا 


.١-١‏ كما عن العضدى . راجع شرح العضدى على مختصر المنتهى لابن الحاجب / 273١8‏ فى المنطوق والمفهوم. 


المدلول أشبه » وتوصيف الدلاله [ به ] )١(‏ أحياناً كان من باب التوصيف بحال المتعلق. 


وقد انقدح من ذلكك أن النزاع فى ثبوت المفهوم وعدمه فى الحقيقه » إِنّما يكون فى أن القضيه الشرطيه أو الوصفيه أو غيرهما 
هل تدل بالوضع أو بالقرينه العامه على تلكك الخصوصيه المستتبعه لتلكك القضيه الأخرى , أم لا؟ 


فصل الجمله الشرطيّه 
هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء » كما تدلٌ على الثبوت عند الثبوت بلا كلام » أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام. 


لا شبهه فى استعمالها وإراده الانتفاء عند الانتفاء فى غير مقام . إِنّما الإشكال والخلاف فى إنّه بالوضع أو بقرينه عامه » بحيث لا 
بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلاافه قرينه من حال أو مقال. فلا بد للقائل بالدلاله من إقامه الدليل على الدلاله » بأحد 
الوجهين على تلكك الخصوصيه المستتبعه لترتب الجزاء على الشرط » نحو ترتب المعلول على علته المنحصره. 


وأما القائل بعدم الدلاله ففى فسحه ء فإن له منع دلالتها على اللزوم » بل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق» أو 
منع دلالتها على الترتب » أو على نحو الترتب على العله » أو العله المنحصره بعد تسليم اللزوم أو العليه. 


لكن منع دلالتها على اللزوم » ودعوى كونها اتفاقيه » فى غايه السقوط , لانسباق اللزوم منها قطعاً . وأما المنع عن إِنّه بنحو 
الترتب على العله فضالًا عن كونها منحصره , فله مجال واسع. 


ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العله المنحصره - مع كثره 
ص: 1١95‏ 


-١‏ أثبتناه من « أ). 


استعمالها فى الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصره منها بل فى مطلق اللزوم - بعيده » عهدتها على مدعيها » كيف؟ 
ولايرى فى استعمالها فيهما )١(‏ عنايه ء ورعايه علاقه » بل إِنّما تكون إرادته كإراده الترتب على العله المنحصره بلا عنايه » كما 
يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر (1) فى موارد الاستعمالات » وفى عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم فى مقام المخاصمات 
والاحتجاجات . وصحه الجواب بِإِنّه لم يكن لكلامه مفهوم » وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم. 


وأما دعوى الدلاله » بادعاء انصراف إطلاق العلاقه اللزوميه إلى ما هو أكمل افرادها » وهو اللزوم بين العله المنحصره ومعلولها , 
ففاسده جداً . لعدم كون الأكمليه موجبه للانصراف إلى الاكمل », لاسيما مع كثره الاستعمال فى غيره » كما لا يكاد يخفى. 


هذا مضافاً إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العله بمنحصره» فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاكك الربط 
الخاص الذى لا بد منه فى تأثير العله فى معلولها آكد وأقوى. 


إن قلت : نعم » ولكنه قضيه الإطلاق بمقدمات الحكمه . كما أن قضيه إطلاق صيغه الأمر هو الوجوب النفسى. 


قلت : أولا : هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمه , ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا » وإلآ لما كان معنى حرفياً » 
كما يظهر وجهه بالتأمل. 


وثانياً : تعينه من بين أنحائه بالإطلاق المسوق فى مقام البيان بلا معن » ومقايسته مع تعتّن الوجوب النفسى بإطلاق صيغه الأمر 
مع الفارق » فإن النفسى هو الواجب على كل حال بخلاف الغيرى ء فإنّه واجب على تقدير دون 


ص: لغ ١‏ 


-١‏ فى «ب): فيها. 
؟ - فى ( ب ) : البصيره. 


بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العله المنحصره . ضروره أن كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب » محتاج فى تعينه إلى 
القرينه مغل الأتعرء بلا تفاوت أصلا » كما لا يخفى. 


ثم إِنّه ربما يتمسكك للدلاله على المفهوم بإطلاق الشرط ». بتقريب إِنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده » ضروره إِنّه لو قارنه أو 
سبقه الآخر لما أثر وخدة + وقظبيه إطلاقه إله يوئر كذلكك مطلقاً. 


وفيه إن لا تكاد تنكر الدلاله على المفهوم مع إطلاقه كذلككء إِلَا إِنّه من المعلوم ندره تحققه , لو لم نقل بعدم اتفاقه. 


فتلخص بما ذكرناه. إِنّه لم ينهض دليل على وضع مثل ( إن ) على تلكك الخصوصيه المستتبعه للانتفاء عند الانتفاء » ولم تقم 
عليها قرينه عامه » اما قيامها أحياناً كانت مقدمات الحكمه أو غيرهاء مما لا يكاد ينكر » فلا يجدى القائل بالمفهوم . إن قضيه 
(1) الإطلاق فى مقام من باب الاتفاق. 


وأما توهّم إِنّه قضيه (؟)إطلاق الشرط , بتقريب أن مقتضاه تعينه » كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعتين الوجوب. 


ففيه : أن التعين ليس فى الشرط نحواً يغاير نحوه فيما إذا كان متعدداً . كما كان فى الوجوب كذلك . وكان الوجوب فى كل 
مهما متعلقا بالواحه تيدر الغرج لابن فى البخيرى ننيما مق الندل »:وهذا نخلاق الشرط فإثه واهندا كان أو معدا كان 
نجوه وانهدا ودتخله ف المشروط تحر واتحدء لأ تفاوت الحال فيه ثبوتاً كى تتفاوت عند الإطلاق إثباتاً » وكان الإطلاق مثبتا 
لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زياده مؤونه » وهو ذكره بمثل ( أو كذا ) 


١ ص:‎ 


١‏ - فى ( ب») : قضيته. 


١‏ - فى ( ب ) : قضيته. 


واحتياج ما إذا كان الشرط متعدداً إلى ذلكك إِنّما يكون لبيان التعدد . لا لبيان نحو الشرطيه » فنسبه إطلاق الشرط إليه لا تختلف 
» كان هناكك شرط آخر أم لاء حيث كان مسوقاً لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال. 


بخلاءف إطلادق الأأمرء فإنّه لولم يكن لبيان خصوص الوجوب التعيبنى » فلا محاله يكون فى مقام الإهمال أو الإجمال» تأمل 
تعرف. هذا مع إنّهِ لو سلّم لا يجدى القائل بالمفهوم , لما عرفت إِنّه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق. 


ثم إِنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه : 


أحدها : ما عُرى إلى السيد )١(‏ من أن تأثير الشرط . إِنّما هو تعليق الحكم به » وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر 
بجرى مجراه , ولا بخرج عن كونه شرطاً . فإن قوله تعالى : ( وَاسْتَفْهِدُوا هيدي رون وعالكم ) لاديس من قزل الشاهد 
الواحد . حتى ينضم إليه شاهد آخرء فانضمام الثَانى إلى الأوّل شرط فى القبول » ثم علمنا أن ضم أمرآتين إلى الشاهد الأوّل 
شرط فى القبول » ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضاً ‏ فنيابه بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى ء مثل الحراره » 
فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحراره » لاحتمال قيام الثار مقامها » والأمثله لذلكك كت قرعا رعفلة 


والجواب : إِنه قدس سره إن كان بصدد إثبات إمكان نيابه بعض الشروط عن بعض فى مقام الثبوت وفى الواقع » فهو مما لا 
يكاد ينكر » ضروره أن الخصم يدعى عدم وقوعه فى مقام الإثبات » ودلاله القضيه الشرطته عليه » وأنْ كان بصدد إبداء احتمال 


وقوعه » فمجرد الاحتمال لا يضره , ما لم يكن 


ص: /ا ١‏ 


-١‏ الذريعه : ١‏ / 2505 فى جوابه عن ثالث وجوه أدله القول بثبوت المفهوم. 
١‏ البقره / 587. 


نخسي القواضك اللفظه و لبا أن مساو را ولس يما أقلذه نا عت لكف املا كا لا ينض . 


تاها اله لويؤل لكان بإحدى الدلالات » والملازمه _ كبطلان التالى _ ظاهره. وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالى » وأنْ الالتزام 
ثابت » وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال فى إثباته أو منعه » فلا تغفل. 


ثالثها : قوله تباركك وتعالى (1): ( وَلَا تكرهُوا قتباتكم عَلَى الْبعَاءِ إِنْ أرَدْنَ تَضّنًا ) . 


وفيه مالا يخفى » ضروره أن استعمال الجمله الشرطته فيما لا مفهوم له أحياناً وبالقرينه , لا يكاد ينكر » كما فى الآيه وغيرها » 
وإنما القائل به إِنّما يدعى ظهورها فيما له المفهوم وضعاً أو بقرينه عامه » كما عرفت. 


بقى هاهنا أمون: 

الأأمر الأوّل : إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه » لا انتفاء شخصه . ضروره انتفائه عقالًا بائتفاء 
موضوعه ولو ببعض قيوده » فلا (7)يتمشى الكلام - فى أن للقضيه الشرطته مفهوماً أو ليس لها مفهوم - إلا فى مقام كان هناكك 
ثبوت سنخ الحكم فى الجزاء » وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنثاً » وإنما وقع النزاع فى أن النزاع فى أن لها دلاله على الانتفاء عند 
الانتفاء » أو لا يكون لها دلاله. 

ومن هنا انتقدح نه ليس من المفهوم دلاله القضيه على الانتفاء عند الانتفاء فى الوصايا والآاوقاف والنذور والإيمان » كما توهم 
190 » بل عن الشهيد 


١56 ص:‎ 


ادال كر 
١‏ - فى ( ب ) : ولا. 
“- مطارح الأنظار / 17 » الهدايه الثالثه من القول فى المفهوم والمنطوق. 


فى تمهيد القواعد (1) , إِنّه لا إشكال فى دلالتها على المفهوم » وذلكك لأن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها . من الأشخاص 
التى تكون بألقابها أو بوصف شىء أو بشرطه . مأخوذه فى العقد أو مثل العهد ليس بدلاله الشرط أو الوصف أو اللقب عليه » بل 
لأجل إنّه إذا صار شىء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له + إلى غير ذلكك »: لآ يقبل أن يصير وقفا على غيرة أو وصيه أو نذرا 
له » وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصيه عن غير مورد المتعلق . قد عرفت إِنّه عقلى مطلقاً ولو قيل بعدم المفهوم فى مورد 
صالح له. 


إشكال ودفع : لعلكك تقول : كيف يكون المناط فى المفهوم هو سنخ الحكم ء لا نفس شخص الحكم فى القضيه؟ وكان الشرط 
فى الشرطيه نما وقع شرطاً بالنسبه إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره » فغايه قضيتها انتفاء ذاكك الحكم بانتفاء شرطه ء لا 
انتفاء سنخه » وهكذا الحال فى سائر القضايا التى تكون مفيده للمفهوم. 


ولقكن عثلة عق أن العلى على الفرظهه إلماهر نفس البحوية الذى هو مقاة القبيعه ومهاها وو أما تكس والشفرض»: 
الناشئه من قبل استعمالها فيه » لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعمله فيه » كما لا يخفى » كما لا تكون الخصوصيه 


الحاصله من قبل الإخبار به »» من خصوصيات ما أخبر به 


ص: 04 


-١‏ تمهيد القواعد / »٠‏ القاعده 10» عند قوله : ذهب جماعه من الأصوليين إلى أن مفهوم الصفه والشرط حجه ... الخ. الشهيد 
التثانى هو الشيخ الاجل زين الدين بن نور الدين العاملى الجبعى ولد عام »591١‏ قرأ على والده جمله من الكتب العربيه والفقه , 
ختم القرآن وعمره تسع سنين. ارتحل إلى بلاد عديده وقرأ على كثير من العلماء منهم الشيخ على بن عبد العالى الميسى » ثم 
انتقل إلى بلده واشتغل بالتدريس والتصنيف ومصنفاته كثيره مشهوره أولها « الروض » وآخرها ١‏ الروضه » ومن تلامذته ابنه 
صاحب المعالم وصاحب المداركك ووالد البهائى وغيرهم » استشهد سنه 0928 © الكنى والالقاب 7 /عع”). 


وابتععا .فيه غبار لا إنفاء: 


وبالجيله ؛ كنا لذ يكوق البخير يه المعاق على الشرظ كاض] بالقصوصييانك الاقةه ين قبل الاخمان يدع كد لكف الددا بالميقة 
المعلق عليه » وقد عرفت بما حققناه فى معنى الحرف وشبهه , أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له » وأنّ خصوصيه 
لحاظه بنحو الآليه والحاليه لغيره من خصوصيه الاستعمال » كما أن خصوصيه لحاظ المعنى بنحو الاستقلال فى الاسم كذلك , 
فيكون اللحاظ الآلى كالاستقلالى » من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه. 


وبذلكك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات )١(‏ فى مقام التفصى عن هذا الإشكال » من التفرقه بين الوجوب الإخبارى 
والإنشائى » بِإِنّه كلى فى الأوّل . وخاص فى التَانى . حيث دفع الإشكال بإنّه لا يتوجه فى الأوّل . لكون الوجوب كلياً ؛ وعلى 
الْنَانى بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العليه المستفاده من الجمله الشرطيه » حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس 
مستنداً إلى ارتفاع العله المأخوذه فيها ء فإنّه يرتفع ولو لم يوجد فى حيال أداه الشرط كما فى اللقب والوصف. 


وأورد (1) على ما تفُصِّى به عن الإشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه » بما حاصله : إن التفصى لا يبتنى على كليه الوجوب . 
لما أفاده » وكون الموضوع له فى الإنشاء عاماً لم يقم عليه دليل » لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه » حيث إن الخصوصيات 
بأنفسها مستفاده من الالفاظ. 


وذلكم لماعزاقة مو أن النتصوضيات :فى الالشادات والتسبارات عااثما تكون فاط وى لاسب الاك باذ تقاوت عاذ ينتهما: 
ولعمرى . لا يكاد ينقضى تعجبى » كيف تجعل خصوصيات الانشاء من خصوصيات المستعمل 


٠٠١ ص:‎ 


.١ -١‏ مطارح الأنظار / 17 , فى الهدايه الثالثه من القول فى المنطوق والمفهوم. 
؟- ؟. المصدر المتقدم / 17 فى الهدايه الثالثه من القول فى المفهوم والمنطوق. 


فيه. مع إِنّها كخصوصيات الإخبار » تكون ناشىء ه من الاستعمال » ولا يكاد يمكن أن يدخل فى المستعمل فيه ما ينشأ من قبل 
الاستعمال » كما هو واضح لمن تأمل. 


الأمر الثانى : إِنّهِ إذا تعدّد الشرط . مثل ( إذا خفى الأذان فقصر ء وإذا خفى الجدران فقصر ) ء فبناء على ظهور الجمله الشرطبه 
فى المفهوم ‏ لابد من التصرف ورفع اليد عن الظهور. 


إما بتخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر , فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين. 


وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما ‏ فلا دلا-له لهما على عدم مدخليه شىء آخر فى الجزاء » بخلاف الوجه الأول » فإن فيهما 
الدلاله على ذلك. 


وإما بتقييد إطلاءق الشرط فى كل منهما بالآخر ء فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معاً » فإذا خفيا وجب القصرء ولا 
يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفى أحدهما. 


وإانا جع القن اط نهو القترن المع كك زيديا .أكون عدف الترل فزوة على أن القرط فى ك5 «نتنيجا لس شتوانه الاين 
بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان. 


ولعل العرف يساعد على الوجه الْنَانى » كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه . بملاحظه أن الأمور المتعدّده بما هى مختلفه , لا 
يمكن أن يكون كل منها مؤثراً فى واحدء فإنّهِ لا بد من الربط الخاص بين العله والمعلول . ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد 
مقطا «الأكنين ما هما انناف : ولذلك أنهي لا دقن الؤاتكن لا الو سد قله تمع لصن إلى 3 الوط قن الحقيقه واحد 
؛ وهو المشتركك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم , وبقاء إطلاق الشرط فى كل منهما على حاله » وأنَّ كان بناءً 
العرف والاذهان العاميه 


١ ص:‎ 


على تعدَّد الشرط وتأثير كل شرط بعنوإنّه الخاص » فافهم. 


الأمر الثالث : إذا تعدَّد الشرط واتحد الجزاء . فلا إشكال على الوجه الثالث , وأما على سائر الوجوه , فهل اللازم لزوم الإتيان 


بالجزاء متعددا + عست تعدّد الشروط؟ أو ينداخخل + وركشى باثائه دقعه واحده؟: 


فيه أقوال : والمشهور عدم التداخل » وعن جماعه - منهم المحقق الخوانسارى )١(‏ - التداخل » وعن الحلّى (5)التفصيل بين 
اتحاد جنس الشروط وتعدده. 


والمحقق ‏ إلد لما كان ظاهر الجمله الشترطلة #حدوت الجراء عند حدوتك الشرط بسييه» أويكفقة غق سبيةغ.وكان قضبعه تعدد 
اللعة امعد عرد العترط .كان الأعند يلاها اذش ده القد حا فته أن وعرودا نطالا دشروين أن كمه أت كو العيقه 
الواحده - مثل الوضوء - بما هى واحده » فى مثل ( إذا بلت فتوضاً » وإذا نمت فتوضاً ) » أو فيما إذا بال مكرراً» أو (5) نام 
كذلك , محكوماً بحكمين متماثلين » وهو واضح الاستحاله كالمتضادين. 


فلابد على القول بالتداخل من التصرف فيه : اما بالالتزام بعدم دلالتها فى هذا الحال على الحدوث عند الحدوث » بل على مجرد 
الثبوت » أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وأنّ كان واحداً صورهء إِلَا إن حقائق متعدده حسب تعدّد الشرط » متصادقه على واحد» 
فالذمه وأنّ اشتغلت بتكاليف متعدده » حسب 


ص: الدنا 


امشارق الشموين ؤء2+ كناب الطيارة فى كداخل الاغببال الواجد» قال لأن تداعل الآساب لا وحن تعده البسيات: 

7- - السرائر / 20 » فى باب أحكام السهو والشكك فى الصلاه. هو محمد بن احمد بن ادريس الحلى » فاضل فقيه ومحقق نبيه » 
فخر الاجله وشيخ فقهاء الحله صاحب كتاب ١‏ السرائر » و« مختصر تبيان الشيخ » توفى سنه 01/8 وهو ابن خمس وخمسين ( 
الكنى والالقاب ٠١١/١‏ 


"- فى (ب2):و. 


تعدد الشروط ء إِلّا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعاً لها ء كما فى ( أكرم هاشمياً وأضف عالماً ) : فأكرم العالم الهاشمى بالضيافه 
#فدروره إله بضيافته بداعى الأمريق © ينصدق إنه امظلهتما + ولا محاله يسقط الأمر باتظاله وموافققة + وأنْ كان له امغال كل متهينا 
علىخدة + كما إذا أكرع:الهاشمى بغير الضبيافه+.وأضاق العالم العرر الهاشمى. 


إن قلث : كيف يمكن ذلك - أَىْ الامتثال بما تصادق )١(‏ عليه العنوانان - مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه؟ 


قلت : انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين . بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب 
وانتزاع صفته له » مع إِنّه - على القول بجواز الاجتماع - لا محذور فى اتصافه بهماء بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد » فافهم. 


أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرطء إلا إِنّه وجوب الوضوء فى المثال عند الشرط الأوّل » وتأكد وجوبه عند الآخر. 


ولا يخفى إِنّه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها . فَإنّهِ رفع اليد عن الظاهر بلا وجه , مع ما فى الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات 
أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد , وأنّ كان صوره واحداً سمى (1) باسم واحد . كالغسل » وإلى إثبات أن الحادث 
بغير الشرط الأوّل تؤكدٌ ما حدث بالأول » ومجرد الاحتمال لا يجدى , ما لم يكن فى البين ما يثبته. 


إن قلت : وجه ذلكك هو لزوم التصرف فى ظهور الجمله الشرطيه » لعدم امكان الأخذ بظهورها ؛ حيث إِنَّ قضيته اجتماع 


الحكمين فى الوضوء فى 
77 


.١-١‏ فى «أوب»: تصادقا. 


؟- 7؟. فى (أ) مسمى. 


المثال » كما مرث الإشاره إليه. 


قلت : نعم » إذا لم يكن المراد بالجمله - فيما إذا تعدّد الشرط كما فى المثال - هو وجوب وضوء مثلاً بكل شرط غير ما وجب 
بالآخر » ولا ضير فى كون فرد محكوماً بحكم فرد آخر أصللًا » كما لا يخفى. 


إن قلت : نعم » لو لم يكن تقدير تعدَّد الفرد على خلاف الإطلاق. 


قلت : نعم » لو لم يكن ظهور الجمله [ الشرطيه ] (١)فى‏ كون الشرط سبباً أو كاشفاً عن السبب . مقتضياً لذلكك أىّ لتعدد الفرد » 
و(؟) بياناً لما هو المراد من الإطلاق. 


وبالجمله : لا دوران بين ظهور الجمله فى حدوث الجزاء وظهور الإطلاق ضروره أن ظهور الإطلاق يكون معلقاً على عدم البيان 
» وظهورها فى ذلكك صالح لأن يكون بياناً » فلا ظهور له مع ظهورها ء فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصللا » بخلاف 
القول بالتداخل كما لا يخفى 20 


فتلخص بذلك » أن قضيه ظاهر الجمله الشرطته » هو القول بعدم التداخل عند تعدَّد الشرط. 
وقد انقدح مما ذكرناه » أن المجدى للقول بالتداخل هو أحد الوجوه 
ص: ٠١5‏ 


.) أثبتناها من « ب‎ -١ 

1- فى 7أ) : وإلا كان بيانا. ولكن شطب عليه المصنف فى ١‏ ب »). 

*- - هذا واضح بناءً على ما يظهر من شيخنا العلامه من كون ظهور الإطلاق معلقاً على عدم البيان مطلقاً . ولو كان منفصل . 
وأما بناءٌ على ما اخترناه فى غير مقام » من إِنّه إِنْما يكون معلقاً على عدم البيان فى مقام التخاطب لا مطلقاً » فالدوران حقيقه بين 
الظهورين حينئذ وأنّ كان . إِلَا إِنّهِ لا دوران بينهما حكماً . لأن العرف لا يكاد يشكك بعد الاطلاع على تعدّد القضيه الشرطته أن 
قضيته تعدّد الجزاء , وإنّه فى كل قضيه وجوب فرد غير ما وجب فى الأخرى , كما إذا اتصلت القضايا وكانت فى كلام واحد» 


التى ذكرناها » لا مجرد كون الأسباب الشرعيه معرفات لا مؤثرات » فلا وجه لما عن الفخر )١(‏ وغيره ء من ابتثاء المسأله على إِنّها 
سرنات: أرموا راك لكل مم أن الأسباب العرص الها تحال غبرهاء :فى كرتها محرقات كار ومقارات اخرض سبروره أن الخريا 
للحكم الشرعى فى الجمل (2) الشرطيه » ربما يكون مما له دخل فى ترتب الحكم » بحيث لولاه لما وجدت له عله » كما إِنّه فى 
الحكم الغير الشرعى » قد يكون أماره على حدوثه بسببه » وأنّ كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما » كما لا يخفى. 


نعم » لو كان المراد بالمعرفيه فى الأسباب الشرعيه إِنّها ليست بدواعى الأحكام التى هى فى الحقيقه علل لها . وأنّ كان لها دخل 
فى تحقق موضوعاتهاء بخلاءف الأسباب الغير الشرعيه » فهو وأنّ كان له وجه. إِلّا إِنّه مما لا يكاد يتوهم إِنّه يبجدى فيما هم 


وأراد. 


ثم إِنّه لا وجه للتفصيل (5) بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس وعدمه . واختيار عدم التداخل فى الأوّل » والتداخل فى الثانى 
؛ إلا تومّم عدم صحه التعلق بعموم اللفظ فى الثّانى » لإنّه من أسماء الاجناس ., فمع تعدّد أفراد شرط واحد لم يوجد إِلَّا السبب 
الوانخد » يخلاف الأول لكون كل منها سباً »قلا وجه لدداخلها + وهو قاسد: 


ص: عدن 


إتشكر التكتقيى ابوطالل تحيددرن حبال الدو كس عن يرسق النظهر الحلى: ٠‏ لصيف ارقو قاو مدر الأنطياك فى 
السنه العاشره من عمره الشريف كان والده العلامه يعظمه ويثنى عليه » له كتب منها ١‏ غايه السؤل » و١‏ شرح مبادىء الأصول /. 
توفى سنه ١//1ه.‏ () روضات الجنات 8 / 770 رقم 091). 

-١‏ حكى الشيخ الاعظم (ره) نسبته إلى فخر المحققين (ره) واحتمل تبعه النراقى (ره) له فى العوائد / مطارح الأنظار / 110 فى 
الهدايه 8 من القول فى المفهوم والمنطوق. 

"- فى « ب ) : الجمله. 

المقض هو ابى إؤوسن في السرائر © قاع عتد قرله ( هذه )+8 مها النسيلى كن عنتلاته نما بوسب مجداق السهو عزانك 
كتره اد 


فإن ففنيه الاق الشراط فن قل ١‏ إذابلة نوفا ) هر عدوت الوجون عفد كل مره لوال هات ووالآ فالأجعاين الوقداف لا 
بد من رجوعها إلى واحد . فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد . لما مرت إليه الإشاره » من أن الاشياء المختلفه بما هى مختلفه لا 
تكون أسبابا لواحد » هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم فى الجزاء قابلاً للتعدد. 

وأما مالا يكون قابلا لذلكك + قلايد من تداخل الأسباب ‏ فيما لذ يتأكد المسب + ومن التداخل فيه فيما يتأكذ. 

فصل الظاهر إِنْه لا مفهوم للوصف 

وما بحكمه مطلقاً » لعدم ثبوت الوضع . وعدم لزوم اللغويه بدونه » لعدم انحصار الفائده به » وعدم قرينه أخرى ملازمه لهء 
وعلّيته فيما إذا استفيدت غير مقتضيه له » كما لا يخفى » ومع كونها بنحو الانحصار وأنّ كانت مقتضيه له » إِلَا إِنهِ لم يكن من 


مفهوم الوصف . ضروره إِنّه قضيه العله الكذائيه المستفاده من القرينه عليها فى خصوص مقام » وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام 
» فلا وجه لجعله تفصيلا فى محل النزاع » وموردا للنقض والابرام. 


ولا ينافى ذلكك ما قيل من أن الأصل فى القيد أن يكون احترازياء لأن الاحترازيه لا توجب إلا تضييق دائره موضوع الحكم فى 
القضيه » مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد ء فلا فرق أن يقال : (جئنى بإنسان ) أو ( بحيوان ناطق ) » كما إِنّه لا يلزم فى 
حمل المطلق على المقيد » فيما وجد شرائطه إِلَّا ذلكك , من دون حاجه فيه إلى دلالته على المفهوم . فإنّه من المعلوم أن قضيه 
الحمل لبس إلا أن الحراد بالعطلق عو المقيد هوكاهه لا كوة فن البق غيرة + بل وبا قبل 0+ 


٠١8 ص:‎ 


.187 / مطارح الأنظار‎ -١ 


نه لا-وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم . فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق فى الإطلاق » كى يحمل عليه » لو لم 
نقل بإنّه الأقوى ٠‏ لكونه بالمنطوق » كما لا يخفى. 


وأما الاستدلال على ذلكك - أىّ عدم الدلاله على المفهوم - بآيه ( وَرَبَاتِبْكُمْ اللَاتّى فى ميجو ركم ) )١(‏ ففيه أن الاستعمال فى 
غيره أحياناً مع القرينه مما لا يكاد ينكر » كما فى الآآيه قطعاً , مع إِنّه يعتبر فى دلالته عليه عند القائل بالدلاله » أن لا يكون وارداً 
مورد الغالب كما فى الآ-يه » ووجه الاعتبار واضح » لعدم دلا-لته معه على الاختصاص » وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على 
المفهوم , فافهم. 

تذنيب : لا يخفى إِنْه لا-شبهه فى جريان النزاع » فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه » فى مورد الافتراق من 


جانب الموصوف .ء وأما فى غيره » ففى جريإنّه إشكال أظهره عدم جريإنّه » وأنْ كان يظهر مما عن بعض الشافعيه (5» حيث قال 
: ( قولنا فى الغنم السائمه زكاه » يدل على عدم الزكاه فى معلوفه الابل ) جرياِنّه فيه » ولعل وجهه استفاده العلّيه المنحصره منه. 


وعليه فيجرى فيما كان الوصف مساوياً أو أعم مطلقاً أيضاً » فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه » فلا وجه فى التفصيل 
بينهما وبين ما إذا كان أخص من وجه 0, فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف . بِإِنّه لا وجه للنزاع فيهما » معللا بتعدم 


الموضوع . واستظهار جريإنّه من بعض الشافعيه فيه » كما لا يخفى » فتأمل جيدا. 
ص: 7١317‏ 


لاسا 31 
-١‏ راجع المنخول للغزالى / 777, فى مسائل المفهوم , عند قوله : ( كقوله : فى عوامل الابل زكاه ... الخ ). 
*- التفصيل للشيخ . مطارح الأنظار 187 » عند قوله قده : ثم إن الوصف قد يكون مساوياً ... الخ. 


فصل هل الغايه فى القضيه تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغايه 
بناءَ على دخول الغايه فى المعُياء أو عنها وبعدهاء بناءً على خروجها ء أو لا؟ 
فيه خلاف » وقد نسب )١1(‏ إلى المشهور الدلاله على الارتفاع » وإلى جماعه منهم السيد (5) والشيخ ل عدم الدلاله عليه. 


والتحقيق : إِنّه إذا كانت الغايه بحسب القواعد العربيه قيداً للحكم » كما فى قوله : ( كل شىء حلال حتى تعرف إِنّهِ حرام ) (8). 
و( كل شىء طاهر حتى تعلم إِنهِ قذر ) (2)» كانت دالّه على ارتفاعه عند حصولها , لانسباق ذلك منها » كما لا يخفى ١‏ وكونه 
قضيه تقيبده بهاء وإلآ لما كان ما جعل غايه له بغايه » وهو واضح إلى النهايه. 


وأما إذا كانت بحسبها قيداً للموضوع . مثل ( سر من البصره إلى 
ص: 7١8‏ 


-١‏ كما فى مطارح الأنظار / 18 »: فى مفهوم الغايه , المقام الثانى. 

-١‏ الذريعه ١‏ //07» فى عدم الفرق بين الوصف والغايه. 

- راجع ععده الأصول ” /75» تعليق الحكم بالغايه. هو ابو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى » ولد سنه 88" » قدم 
العراق سنه 508 0 تتلمذ على الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابى الحسين على بن احمد بن محمد بن ابى الجيد القمى » ثم 
هاجر إلى مشهد امير المؤمنين (ع) خوفاً من الفتنه التى تجددت ببغداد واحرقت كتبه وكرسى درسهء بقى فى النجف إلى ان 
توفى سنه 82٠‏ ه له مصنفات كثيره منها : « التبيان » و « التهذيب » و ١‏ الاستبصار » و ١‏ المبسوط » و١‏ الخلاف » و«العده) فى 
الأصول. ( الكنى والالقاب 010/57" ) 

ع- الكافى : ه / ."١‏ الحديث 5٠‏ من باب النوادر » كتاب المعيشه. باختلاف يسير. 

ف النية 58675 الحديتك 115 باعتلاف» سير 


الكوفه ) » فحالها حال الوصف فى عدم الدلاله » وأنّ كان تحديده بها بملاحظه حكمه وتعلق الطلب به » وقضيته ليس إِلَا عدم 
الحكم فيها إلا بالمغياء من دون دلاله لها أصللا على انتفاء سنخه عن غيره » لعدم ثبوت وضع لذلكك , وعدم قرينه ملازمه لها ولو 
غالباً» دلت على اختصاص الحكم به » وفائده التحديد بها كسائر أنحاء التقيبد » غير منحصره بإفادته كما مرّ فى الوصف. 


ثم إِنّه فى الغايه خلا.ف آخرء كما أشرنا إليه » وهو إِنّها هل هى داخله فى المغدًا بحسب الحكم » أو خارجه عنه؟ والا-ظهر 
خروجها » لكونها من حدوده » فلا تكون محكومه بحكمه » ودخوله فيه فى بعض الموارد إِنْما يكون بالقرينه » وعليه تكون كما 


بعدها بالنسبه إلى الخلاءف الأنوّل » كما إِنّه على القول الآخر تكون محكومه بالحكم منطوقاً » ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا 
يكاد يعقل جريِإنّه فيما إذا كان قيداً للحكم » فلا تغفل(1) 


فصل لا شبهه فى دلاله الاستثناء 
على اختصاص الحكم - سلباً أو إيجاباً - بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى » ولذلكك يكون الاستثناء من النفى إثباتاً ؛ ومن الإثبات 
نفياً » وذلكك للانسباق عند الإطلاق قطعاً » فلا يعبأ بما عن أبى حنيفه (؟)من عدم الإفاده » محتجاً بمثل ( لا صلاه إِنَا بطهور ) 


ضروره ضعف احتجاجه : 
ص: 5١98‏ 


-١‏ حيث أن المغتا حينئذ هو نفس الحكم ء لا المحكوم به ليصحح أن ينازع فى دخول الغايه فى حكم المغتا» أو خارج عنه » كما 
لا يخفى » نعم يعقل أن ينازع فى أن الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغيا بحصول غايته [ فى ] الاصطلاح » أىّ مدخول إلى أو 
حتى. أو استمراره فى تلكك الحال » ولكن الأظهر هو انقطاعه » فافهم واستقم » ( منه قدس سره ). 

؟- راجع شرح مختصر الأصول للعضدى / 788., والتقرير والتحبير ١‏ / 1 


أولك ؟ وكورن المراد نهر بكله 293 ال لاعكرق التبلاه الى كانت واتخده للجزانها وكرانطها النسه هه صاكه :إلا إذا كاقت 
واجله للقتيارم ‏ وندو فيا لا كر ميا على بوجه ووضاك كانه ماقورا بواعلى اخ 


وثانياً : أن الاستعمال مع القرينه » كما فى مثل التركيب » مما علم فيه الحال لا دلاله له على مدعاه أصلل » كما لا يخفى. 


لإمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينه الحال أو المقال. 


والأشكال فى دلالنياغليه راق خبن 2 له ) انا يفنذ ىا( سمكن ) أو ( مجر ) وعلل “كل تقد له دلذله لياعليه+ انا على الأول + 
18004 جيسن لك داكله لها إلاغلى إكنات إمكان وتحودم ماركة وتعاك ولأ وجوده «وأماعلن الثاى + فلانها وآن دلق على 
وجوده تعالى ء إلا إِنّهِ لا دلا-له لها على عدم إمكان إله آخر - مندفع » بأن المراد من الا-له هو واجب الوجود ؛ ونفى ثبوته 
ووجوده فى الخارج » وإثبات فرد منه فيه - وهو الله - يدل بالملا-زمه البينه على امتناع تحققه فى ضمن غيره تباركك وتعالى » 


ضروره إِنّه لو لم يكن ممتنعا لوجد » لكونه من أفراد الواجب. 


ص: 51 


-١‏ بل المراد من مثله فى المستثنى منه نفى الإمكان ء وإِنّه لا يكاد يكون بدون المستثنى . قضيته ليس إِلَا إمكان ثبوته معه لا 
ثبوته فعللاً » لما هو واضح لمن راجع أمثاله من القضايا العرفيه » منه ( قدس سره ) 

1817 / ردٌ على صاحب الفصول والشيخ قدس سره أنظر الفصول / 148 مطارح الأنظار‎ -١ 

؟'- فى ١‏ ب » فلإِنّه. 


ثم إن الظاهر أن دلاله الاستثناء على الحكم فى طرف اله تثنى باأ فهوم » وإنّه لازم خصوصيه || كو كانس السطى من 
التى دلت عليها الجمله الاستثنائيه » نعم لو كانت الدلاله فى طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجمله » كانت بالمنطوق » كما هو 
لبس ببعيد + وأنٌ كان تعييق ذلكف لا يكاد يفيد: 


ومما يدل على الحصر والاختصاص ( إِنّما ) » وذلكك لتصريح أهل اللغه بذلكك » وتبادره منها قطعاً عند أهل العرف والمحاوره. 


ودعوى - أن الإنصاف (1) إِنّْه لا سبيل لنا إلى ذلكك » فإن موارد استعمال هذه اللفظه مختلفه , ولا يعلم بما هو مرادف لها فى 
عرفنا » حتى يستكشف منها (7) ما هو المتبادر منها - غير مسموعه » فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا » فإن 
الباق إلى أذهاق اهل الغرف أيشا سبيل. 


وما بعد نداادل على التضي» كله( يل ) الاضرامة: 
والتحقيق أن الإضراب على أنحاء : 


منها : ماكان لأجل أن المضرب عنه ء إِنّما أتى به غفله أو سبقه به لسإنّه » فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيإنّه » فلا دلاله له على 
الحضن أضيلة ع فكاله أ بالبشيرت اله إعذاء» كنا لأ يكف 


ومنها : ما كان لأجل التأكيد » فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطته والتمهيد لذكر المضرب إليه ء فلا دلاله له عليه أيضاً. 
ومنها : ما كان فى مقام الردع » وإبطال ما أثبت أولاً » فيدل عليه (')وهو 


51١ ص:‎ 


.184 / المدعى هو الشيخ ( قدس ) مطارح الأنظار‎ -١ 

؟- فى ( ب ) : مله. 

*- إذا كان بصدد الردع عنه ثيوتاً » وأما إذا كان بصدده إثباتاً » كما إذا كان مثا بصدد بيان إِنّه إِنّما أثبته أولاً بوجه لا يصحح 
معه الإثبات اشتباها . فلا دلاله له على الحصر أيضاً » فتأمل جيداً ( منه قدس سره ) 


واضح. 
ومما يفيد الحصر - على ما قيل - تعريف المسند إليه باللام. 


والتحقيق إِنّه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام , لأسن الأصل فى اللام أن تكون لتعريف الجنس » كما أن الأصل فى الحمل فى 
القضايا المتعارفه » هو الحمل المتعارف الذى ملاكه مجرد الاتحاد فى الوجود . فَإنّه الشائع فيها ء لا الحمل الذاتى الذى ملاكه 
الاتحاد بحسب المفهوم » كما لا يخفى » وحمل شىء على جنس وماهيه كذلك ء لا يقتضى اختصاص تلكك الماهيه به 
وحصرها عليه » نعم » لو قامت قرينه على أن اللام للاستغراق » أو أن مدخوله أخذ بنحو الإرسال والإطلاق » أو على أن الحمل 
عليه كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به. 


وقد انقدح بذلك الخلل فى كثير من كلمات الأعلام فى المقام » وما وقع منهم من النقض والإبرام » ولا نطيل بذكرها فإنّه بلا 
فصل لا دلاله للقب ولا للعدد على المفهوم 


وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا » وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم , كما أن قضيه التقييد بالعدد منطوقاً عدم 
جواز الاقتصار على ما دونه » لإنّه ليس بذاكك الخاص والمقيد . وأما الزياده فكالنقيصه إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافه إلى 
كلا طرفيه » نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقلّ لما كان فى الزياده ضير أصلل » بل ربما كان فيها فضيله وزياده » 
كنا له مخف 


وكيف كان » فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهه دلالته على المفهوم , بل إِنّما يكون لأجل عدم الموافقه مع ما أخذ فى المنطوق 


ص: 517 


المقصد الرابع : فى العام والخاص 
فصل 


تصوير 


ار 2 
وي ١‏ 
/ عام دحاال 


ص: 1" 


ص: دحا 


قد عرف )١(‏ العام بتعاريف , وقد وقع من الأعلاهم فيها النقض بعدم الاطراد تاره والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام » فَإنّها 
تعاريف لفظيه » تقع فى جواب السؤال عنه ب ( ما ) (؟) الشارحه ء لا واقعه فى جواب السؤال عنه ب ( ما ) () الحقيقيه , 
كيض؟ وكان المعنى المركوز منه فى الأذهان أوضح مما عرفٌ به مفهوماً و مصداقاً . ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد 
وعدم صدقه ‏ المقياس فى الإشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهه تعتريه من أحد , والتعريف لابد أن 
كين الى معاون اسمن أن ب 


فالظاهر أن الغرض من تعريفه , إِنّما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعاً بين ما لا شبهه فى إِنّها أفراد العام » ليشار به إليه فى مقام 
إثبات ما له من الأحكام . لا بيان ما هو حقيقته (؟) وماهيته » لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام 
من أفراده ومصاديقه » حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام. 


ص: 516 


.١ -١‏ راجع معارج الأصول / »8١‏ وزبده الأصول / 40» والمستصفى بي 
7-1 و”. فى « ]أ) : بالما » وفى « ب )» : بالماء. 
3 ؟. فى ( ب ) حقيقه. 


د 


ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام : من الاستغراقى )١(‏ والمجموعى والبدلى إِنّما هو باختلا.ف كيفيه تعلق الأحكام به, وإلاآ 
فالعموم فى الجميع بمعنى واحد . وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه » غايه الأمر أن تعلق الحكم به تارهٌ بنحو 
يكون كلّ فرد موضوعاً على حده للحكم » وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعاً واحداً » بحيث لو أخلٌ بإكرام واحد فى ( أكرم 
كل فقيه ) مثلآ » لما امتثل أصللا ؛ بخلاف الصوره الأولى » فإنّه أطاع وعصى . وثالثه بنحو يكون كل واحد موضوعاً على البدل , 
حك [و أكزم والحداً متهم القد أطاع بوامدل كما بظهن لفن امد التكار وتامل: 


وقد انقدح أن مثل شمول عشره وغيرها لآحادها المندرجه تحتها ليس من العموم » لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كلّ 
واحد منها , فافهم. 

فصل لاشبهه فى أن للعموم صيغه تخصه 

لغة وشرعا كالخصوعن كمايكوق ها بش ركك يئيسا ويغهيساء ضرورة أن مل لفظ ( كل )وما يرادفه فى أي لغة كان بخصه: 


ولا يخص الخصوص ولا يعمه » ولا ينافى اختصاصه به استعماله فى الخصوص عنايه » بادعاء إِنّه العموم » أو بعلاقه العموم 


ومعه لا يصغى إلى أن إراده الخصوص متيقنه » ولو فى ضمنه بخلاافه » وجعل اللفظ حقيقه فى المتيقن أولى » ولا إلى أن 
التتخصيص قد اشتهر وشاع » حتى قيل : ( ما من عام إِلَا وقد خص ) . والظاهر يقتضى كونه حقيقه » لما هو الغالب تقليلاً للمجاز 


؛ مع أن تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به ء مع 


ص: 16 


اك إاقلت؟ كف لكل ولكل ولحد هنها تنكل يرا لالكتسر مقا( أى ينجل ١‏ للندلن موز كل برحل ) السك قن فلت 
نعم » ولكنه لا يقتضى أن تكون هذه الأقسام له بملاحظه إختلاف كيفيه تعلق الأحكام , لعدم إمكان تطرق هذه الأقسام إِنَا بهذه 
المااتحظه .فتأمل تجيدا منه ( قدمن سره ). 


كون العموم كثيراً » ما يراد » واشتهار التخصيص لا يوجب كثره المجاز . لعدم الملازمه بين التخصيص والمجازيه » كما يأتى 
توضيحه , ولو سلّم فلا محذور فيه أصلل إذا كان بالقرينه » كما لا يخفى. 


فصل [ فى بيان ما دل على العموم] 


ربما عد من الألفاظ الداله على العموم » النكره فى سياق النفى أو النهى » ودلالتها عليه لا ينبغى أن تنكر عقللاً » لضروره إِنّهِ لا 
يكاد يكون طبيعه معدومه » إِلَا إذا لم يكن فرد منها بموجود , وإلا كانت موجوده , لكن لا يخفى إِنّها تفيده إذا أخذت مرسله 
لقال عبييه قاره اظيا عبرالا يها لله تفرد إلا الضيعات المتلت ع الما !ريف نيا تق لا اسعنا ب ا يعي انها عليه من 
أفرادها. وهذا لا ينافى كون دلالتها عليه عقليه » فنّها بالإضافه إلى أفراد ما يراد منهاء لا الأفراد التى يصاح لانطباقها عليها » كما 
لا ينافى دلاله مثل لفظ ( كل ) على العموم وضعاً كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله » ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود 


نعم لا يبعد أن يكون ظاهراً عند إطلاقها فى استيعاب جميع أفرادها ء وهذا هو الحال فى المحلى باللام جمعاً كان أو مفرداً - بناءً 
على إفادته للعموم - ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره » وإطلاق التخصيص على تقييده » ليس إِلَا من قبيل ( ضبق فم 
الركيه ) ؛ لكن دلالته على العموم وضعاً محل منع ‏ بل إِنّما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمه أو قرينه أخرى » وذلكك لعدم اقتضائه 
وضع اللام ولا مدخوله ولا وضع آخر للمركب منهما » كما لا يخفى » وربما يأتى فى المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب 
المقام. 


ص: /1" 


-١‏ وإحراز الإرسال فيما اضيفت [ إليه ] إِنّما هو بمقدمات الحكمه , فلولاها كانت مهمله . وهى ليست إلا بحكم الجزئيه » فلا 


تفيد إِلّا نفى هذه الطبيعه فى الجمله ولو فى ضمن صنف منها » فافهم فإنّه لا يخلو من دقه منه ( قدس سره ). 


فصل [فى تحقيق العام المخصص] 

لا شبهه فى أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجه فيما بقى فيما علم عدم دخوله فى المخصص مطلقاً ولو كان متصالا . 
وما احعجل دخوله فيه أبشا إذا كان منفضاك كاعر المشهور 33 بين الأصحاب يل لاب الخلاف إلا إلى بعضن 200 أهل 
الخلاف. وربما فصل (0) بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه » وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته. 


واحتج النافى بالإجمال » لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات » وتعيين (5) الباقى من بينها بلا معيّن ترجيح بلا مرجح. 


والتحقيق فى الجواب أن يقال : إِنّه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازاً » اما فى التخصيص بالمتصل » فلما عرفت من إن لا 
تخسيض أصلة» وان أدوات العموم قد استعملت فيه » وأنّ كان دائرته سعه وضيقاً تختلف باختلاف ذوى الأدوات » فلفظه ( 
كل قرطل ككل وجل ا ولااكل و عاني ]كذ لستعت فى المع وات كان انراد الحديها بالإضناك إلى الاخر الوقن 
نفسها فى غايه القله. 


واما فى المنفصل ء فلان إراده الخصوص واقعاً لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينه عليه » بل من الممكن قطعاً استعماله 


معه فى العموم قاعده . وكون الخاص مانعاً عن حجيه ظهوره تحكيما للنص » أو الأظهر على الظاهر » لامصادما لاصل ظهوره » 
ومعه لا مجال للمصير إلى إِنّه قد استعمل فيه مجازاً ؛ كى يلزم الإجمال. 


ص: 518 


.197 / أنظر مطارح الأنظار‎ -١ 
.667 / كأبى ثور وعيسى بن أبان » راجع الإحكام فى أصول الأحكام , الجزء الثانى‎ -١ 
.59 / كالبلخى . راجع المصدر المتقدم‎ - 


5- فى ( ب » تعثين. 


فإِنّه يقال : مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره فى العموم , والثابت من مزاحمته بالخاص أنما هو 
تحسئ الححه تشكها لماه الأقرى : كما أشرنا إليهاثفاء 


وبالجمله : الفرق بين المتصل والمنفصل » وأنّ كان بعدم انعقاد الظهور فى الأوّل إِلَا فى الخصوص . وفى الثانى إلا فى العموم , 
إِنَا إِنّه لا وجه لتوهم استعماله مجازاً فى واحد منهما أصللا » وإنما اللازم الالتزام بحجيه الظهور فى الخصوص فى الأوّل ؛ وعدم 
حجيه ظهوره فى خصوص ما كان الخاص حجه فيه فى الثانى » فتفطن. 


وقد أجيب عن الاحتجاج (1)» بأن الباقى أقرب المجازات. 
وفيه : لا اعتبار فى الاقربيه بحسب المقدار » وإنما المدار على الاقربيه بحسب زياده الانس الناشئه من كثره الاستعمال. 


وفى تقريرات بحث شيخنا الأستاذ (5) قدس سره فى مقام الجواب عن الاحتجاج » ما هذا لفظه : ( والأولى أن يجاب بعد تسليم 
مجازيه الباقى » بأن دلاله العام على كل فرد من أفراده غير منوطه بدلالته على فرد آخر من أفراده » ولو كانت دلاله مجازيه » إذ 
هى بواسطه عدم شموله للافراد المخصوصه . لا بواسطه دخول غيرها فى مدلوله » فالمقتضى للحمل على الباقى موجود والمانع 
مفقود » لأن المانع فى مثل المقام إِنّما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله » والمفروض انتفاؤه بالنسبه إلى الباقى لاختصاص 
المخصص بغيره » فلو شكك فالأصل عدمه ) » انتهى موضع الحاجه. 


ص: 1" 


1< الجوات للبحقق القمى والميحقق الحائرى ء القواتيجع 88271 الفضول 207؟ 
"- مطارح الأنظار / 147» فى العموم والخصوص. 


قلت : لا يخفى أن دلاللته على كل فرد إِنْما كانت لأجل دلاللته على العموم والشمول » فإذا لم يستعمل فيه واستعمل فى 
الخصوص - كما هو المفروض - مجازاً » وكان إراده كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه » 
واستعمال العام فيه مجازاً ممكناً » كان تعن )١(‏ بعضها بلا معن ترجيحاً بلا مرجح , ولا مقتضى لظهوره فيه » ضروره أن الظهور 
امنا بالوضع وإما بالقرينه » والمفروض إِنّهِ ليس بموضوع له . ولم يكن هناك قرينه » وليس له موجب آخرء ودلالته على كل فرد 
على حده حيث كانت فى ضمن دلالته على العموم » لا يوجب ظهوره فى تمام الباقى بعد عدم استعماله فى العموم . إذا لم تكن 
هناك قرينه على تعبينه » فالمانع عنه وأنّ كان مدفوعاً بالأصل » إِلَا إِنهِ لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع ء نعم إِنّما يجدى 
إذا لم يكن مستعملا إِلَا فى العموم » كما فيما حققناه فى الجواب » فتأمل جيداً. 


فصل [فى المخصص المجمل] 


إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا » بأن كان دائراً بين الأقل والأكثر وكان منفصلا » فلا يسرى إجماله إلى العام , لا حقيقه 
ولا حكماً ؛ بل كان العام متّبعاً فيما لا يتبع فيه الخاص . لوضوح إِنّهِ حجه فيه بلا مزاحم أصللً » ضروره أن الخاص إِنّما يزاحمه 
فيما هو حجه على خلافه » تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر ء لا فيما لا يكون كذلكك » كما لا يخفى. 
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وإن لم يكن كذلكك بأن كان دائراً بين المتباينين مطلقاً » أو بين الأقل والأكثر فيما كان متصللا » فيسرى إجماله إليه حكماً فى 
المنفصل المردّد بين المتباينين » وحقيقه فى غيره : 


ص: ”3 


-١‏ فى (]): تعيين. 


أما الأوّل : فلاسن العام - على ما حققناه )١(‏ - كان ظاهراً فى عمومه ‏ إِلا إِنّه يتبع ظهوره فى واحد من المتباينين اللذين علم 


وأما الثَانى : فلعدم (؟)انعقاد ظهور من رأس للعام » لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل والأكثر » أو لكل 
واحد من المتباينين » لكنه حجه فى الأقل » لإنّه المتيقن فى البين. 

فانقدح بذلك الفرق بين المتصل والمنفصل . وكذا فى المجمل بين المتباينين والأكثر والاقل » فلا تغفل. 

وأما إذا كان مجملاً بحسب المصداق » بأن اشتبه فرد وتردد بين أن يكون فرداً له أو باقيا تحت العام » فلا كلام فى عدم جواز 
التمسكك بالعام لو كان متصللا به » ضروره عدم انعقاد ظهور للكلام إِنَا فى الخصوص .ء كما عرفت. 

وأما إذا كان منفصلاً عنه » ففى جواز التمسكك به خلاف » والتحقيق عدم جوازه » إذ غايه ما يمكن أن يقال فى وجه جوازه » أن 
الخاص إِنّما يزاحم العام فيما كان فعللا حجه , ولا يكون حجه فيما اشتبه إِنّه من أفراده » فخطاب ( لا تكرم فساق العلماء ) لا 
يكون دليلاً على حرمه إكرام من شكك فى فسقه من العلماء » فلا يزاحم مثل ( أكرم العلماء ) ولا يعارضه . فَإنّه يكون من قبيل 
مزاحمه الحجه بغير الحجه , وهو فى غايه الفساد » فإن الخاص وأنّ لم يكن دليلاً فى الفرد المشتبه فعلاً. إلا إِنّه يوجب 


اختصاص حجيه العام فى غير عنوإنّه من الأفراد » فيكون ( أكرم العلماء ) دلييلا وحجه فى العالم الغير الفاسق » فالمصداق المشتبه 
وأنّ كان مصداقاً للعام بلا كلام » إلَا إن لم يعلم إِنّه من مصاديقه بما هو حجه , لاختصاص حجته بغير الفاسق. 


وبالجمله العام المخصص بالمنفصل » وأنْ كان ظهوره فى العموم » كما إذا 
ص: 77١‏ 


.1١9 فى صفحه‎ -١ 


"- فى ١‏ ب » : ولعدم. 


لم يكن مخصصاً ؛ بخلا.ف المخصص بالمتصل كما عرفت , إلا إن فى عدم الحجيه إلا فى غير عنوان الخاص مثله » فحينئذ 
يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين ؛ فلابد من الرجوع إلى ما هو الأصل فى البين » هذا إذا كان 
وأما إذا كان لبا فإن كان مما يصحّ أن يتكل عليه المتكلم » إذا كان بصدد البيان فى مقام التخاطب » فهو كالمتصل » حيث لا 
يكاد ينعقد معه ظهور للعام إِلَما فى الخصوص . وأنّ لم يكن كذلك . فالظاهر بقاء العام فى المصداق المشتبه على حجيته 
كظهوره فيه. 


والسّر فى ذلكك » أن الكلام الملقى من السيد حجه , ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم » فلابد من 
اتباعه ما لم يقطع بخلافه » مثلاً إذا قال المولى : ( أكرم جيرانى ) وقطع بإنّه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم » كان أصاله 
العم عيافة على الجا الدع لل امن ل مد روه عن عجره اكلام 1 للدل عداو اماه اعد يكم | حرق وناو لك علي 
خلافه » بخلاف ما إذا كان المخصص نلفظياً » فإن قضيه تقديمه عليه » هو كون الملقى إليه كإنّه كان من رأس لا يعم الخاص » 
كما كان كذلكك حقيقه فيما كان الخاص متصللا . والقطع بعدم إراده العدوٌ لا يوجب انقطاع حجيته » إلا فيما قطع إِنّه عدّوه » لا 
فيما شكك فيه » كما يظهر صدق هذا من صحه مؤاخذه المولى له لو لم يكرم واحداً من جيرإنّه لاحتمال عداوته له ؛ وحسن 
عقوبته على مخالفته » وعدم صحه الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوه . كما لا يخفى على من راجع الطريقه المعروفه » والسيره 
المستمره المألوفه بين العقلاء التى هى ملاكك حجيه أصاله الظهور. 


وبالجمله :كان بناءً العقلاء على حجيتها بالنسبه إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناك .ء ولعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما » بإلقاء 
حجتين هناك » تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام » كإنّه لم يعمه حكماً من رأس 


777١ ص:‎ 


وكأنه لم يكن بعام » بخلاف هاهناء فإن الحجه الملقاه ليست إِلَا واحده » والقطع بعدم إراده إكرام العدوٌ فى ( أكرم جيرانى ) 
مثلاً» لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه من تحته , فإِنّه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه . 
فلابد من اتباعه ما لم تقم حجه أقوى على خلافه. 


بل يمكن أن يقال : إن قضيه عمومه للمشكوك . إِنّه ليس فرداً لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه » فيقال فى مثل ( لعن الله 
بنى أميه قاطبه ) (1): إن فلاناً وأنّ شكك فى إيمإنّه يجوز لعنه لمكان العموم » وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمناً » فينتج إِنّهِ ليس 


إيقاظ : لا يخفى أن الباقى تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل » لما كان غير معنون بعنوان خاص » 
بل بكل عنوان لم يكن ذاكك بعنوان الخاص » كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعى فى غالب الموارد - إِلَا ما شذ - ممكناً 
» فبذلكك يحكم عليه بحكم العام وأنّ لم يجز التمسكك به بلا كلام » ضروره إِنّهِ قلّما لا يوجد (1)عنوان يجرى فيه أصل ينقح به 
أثدهما بقل "قسنة غ مكلذ إذاشك أن أمزراء تكرن قرشنه :في وأن كانت وجدت اتافرشيه أو غيرها ءافلذ اصل يكرد الهافرشة 
أو غيرهاء إلا أن أصاله عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش (/تجدى فى تنقيح إِنّها ممن لا تحيض إلا إلى خمسين » لأن 
المرأه التى لا يكون بينها وبين قريش (6) انتساب أيضاً باقيه تحت ما دلّ على أن المرأه إِنّما ترى الحمره إلى خمسين » والخارج 
عن تحته هى القرشيه » فتأمل تعرف. 


وهم وإزاحه : ربما يظهر عن بعضهم التمسكك بالعمومات فيما إذا شكك 
ص: 7177 

-١‏ كامل الزيارات / عا الباب ال 

"- فى ١‏ ب » : لم يوجد. 


*- فى أ و ب ) القريش. 
؟- فى « أو ب » القريش. 


فى فرد » لا-من جهه احتمال التخصيص » بل من جهه أخرى » كما إذا شكك فى صحه الوضوء أو الغسل بمائع مضاف» 
فيستكشف صحته بعموم مثل ( أوفوا بالنذور ) فيما إذا وقع متعلقاً للنذر » بأن يقال : وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم 
» وكل ما يجب الوفاء به لا محاله يكون صحيحاً . للقطع بِإِنّه لولا صحته لما وجب الوفاء به » وربما يؤيد ذلكك بما ورد من صحه 
الإحرام والصيام قبل الميقات )١(‏ وفى السفر (1) إذا تعلق بهما النذر كذلكك. 


والتحقيق أن يقال : إِنّهِ لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكلفه لأحكاء العناوين الثانويه فيما شكك من غير جهه تخصيصها 
4ن اعة ف و موعانهااحد الأحكام المتعلقه بالافعال بعناوينها الأوليه (» كما هو الحال فى وجوب إطاعه الوالد » والوفاء 
بالنذر وشبهه فى الأمور المباحه أو الراجحه . ضروره إِنْه معه لا يكاد يتوهم عاقل إِنّه إذا شكك فى رجحان شىء أو حليته جواز 
التمسكك بعموم دليل وجوب الإطاعه أو الوفاء فى رجحإنّه أو حليته. 


نعم لا بأس بالتمسكك به فى جوازه بعد إحراز التمكن منه والقدره عليه _ فيما لم يؤخذ فى موضوعاتها حكم أصلاء فإذا شكك 
فى جوازه صحُ (5) التمسكك بعموم دليلها فى الحكم بجوازهاء وإذا كانت محكومه بعناوينها الأوليه بغير حكمها بعناوينها 
الثانويه » وقع (8) المزاحمه بين المقتضيين » ويؤثر الأقوى منهما لو 


ص: ع" 


-١‏ - التهذيب ف / "ه » الأحاديث 8 إلى ٠١‏ من باب المواقيت. الاستبصار 18١/7‏ الأحاديث 8 إلى ٠١‏ من باب 97 من أحرم 
قبل الميقات » وللمزيد راجع وسائل الشيعه 8 / 778 الباب 1 من ابواب المواقيت 

"- التهذيب * / 78 الحديث 2# و 6* من باب /اه حكم المسافر والمريض فى الصيام وللمزيد راجع وسائل الشيعه 7 / 18 
الباب ٠١‏ من ابواب من يصحُح منه الصوم الحديث ١‏ و". 

“اد فى 13 أ 0+ الأولوية: 

*- فى :)]١‏ فصح. 

ه- فى « أ : فتقع. 


كان فى البين » وإلا لم يؤثر أحدهماء وإلآ لزم الترجيح بلا مرجح , فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر » كالاباحه إذا كان أحدهما 
مكنا للورضوت والكعر العرمة ف 


وأما صحه الصوم فى السفر بنذره فيه - بناءَ على عدم صحته فيه بدونه - وكذا الإحرام قبل الميقات , فإنما هو لدليل خاص » 
كاشف عن رجحإنّهما ذاتاً فى السفر وقبل الميقات , وإنما لم يأمر بهما استحباباً أو وجوباً لمانع يرتفع مع النذر»ء وإما 
لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك , كما ربما يدل عليه ما فى الخبر من كون الإحرام قبل الميقات 
كالصلاه قبل الوقت )١(‏ 


لا يقال : لا يبجدى صيرورتهما راجحين بذلك فى عباديتهما » ضروره كون وجوب الوفاء توصلياً لا يعتبر فى سقوطه إِلَا الإتيان 
بالمنذور بأى داع كان. 


فإنّه يقال : عباديتهما إِنّما تكون لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما » ملازم لتعلق النذر بهماء هذا لو 
لم نقل بتتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان فى متعلق النذر بهذا الدليل » وإلا أمكن أن يقال بكفايه الرجحان الطارىء عليهما 
من قبل النذر فى عباديتهما ء بعد تعلق النذر بإتيإنّهما عبادياً ومتقرباً بهما منه تعالى . فإِنّهِ ون لم يتمكن من إتيإنّهما كذلك قبله 
؛ إلا انه يكن منه بعد ةع ولا عدر :فى ضيه التذو إلا التمكن .من الوقاء ولونسيبة قتامل بجيدا. 


بقى شىء » وهو إِنّه هل يجوز التمسكك بأصاله عدم التخصيص؟ فى إحراز عدم كون ما شكك فى إن من مصاديق العام » مع 


ص: 77160 


"١ * لم نعثر على الخبر المشار إليه فى المتن » ولكن ورد إِنّه كمن صلَى فى السفر اربعاً وتركك الثنتين. راجع الكافى‎ -١ 


الحديث ”» م من باب من احرم دون الوقت. 


بحكمه » مصداقاً له؟ مثل ما إذا علم أن زيداً يحرم إكرامه » وشكك فى إِنّه عالم » فيحكم عليه بأصاله عدم تخصيص ( أكرم 
العلماء ) إِنّه ليس بعالم » بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام. 


فيه إشكال , لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شكك فى كون فرد العام محكوماً بحكمه » كما هو قضيه عمومه . والمثبت من 
الأصول اللفظيه وأنّ كان حجه . إِلَا إن لابد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل » ولا دليل هاهنا إلا السيره وبناء العقلاء » ولم 
يعلم استقرار بنائهم على ذلكك , فلا تغفل. 


فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 


فيه خلاءف » وربما نفى )١(‏ الخلا.ف عن عدم جوازه » بل ادعى الاجماع (1) عليه » والذى ينبغى أن يكون محل الكلاام فى 
المقام . إِنّه هل يكون أصاله العموم متبعه مطلقا؟ أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به؟ بعد الفراغ عن ()اعتبارها 
بالخصوص فى الجمله ‏ من باب الظن النوعى للمشافه وغيره » ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا » ولم يكن من أطراف ما علم 
تخصيصه إجمالاً » وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص والياس. 


فالتحقيق عدم جواز التمسكك به قبل الفحص . فيما إذا كان فى معرض التخصيص كما هو الحال فى عمومات الكتاب والسنه ‏ 
وذلك لأجل إِنّهِ لولا القطع باستقرار سيره العقلاء على عدم العمل به قبله » فلا أقل من الشكك » 


ص: مض 


.1817// 7 الغزالى فى المستصفى‎ -١ 
بل ادعى عليه الاجماع كما عن النهايه ) ولم نعثر عليه فى مظإنّه من النهايه » راجع نهايه‎ ١: مطارح الأنظار / 14177 » قال‎ -١ 
.187/١ الأصول / 1"4. ونقل الاجماع عن الغزالى والامدى » راجع فواتح الرحموت‎ 


'”"- فى ( ب ) : من. 


كيف؟ وقد ادعى الاجماع على عدم جوازه » فضللاً عن نفى الخلاف عنه » وهو كافٍ فى عدم الجواز , كما لا يخفى. 


وأما إذا لم يكن العام كذلك . كما هو الحال فى غالب العمومات الواقعه فى السنه أهل المحاورات » فلا شبهه فى أن السيره 
على العمل به بلا فحص عن مخصص . وقد ظهر لكك بذلكك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضيه له » كما أن 
مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التى استدل بها من العلم الإجمالى به )١1(‏ أو حصول الظن بما هو التكليف () » أو غير 
ذلك رعايتها » فيختلف مقداره بحسبها » كما لا يخفى. 


ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل » باحتمال إِنّه كان ولم يصل » بل حاله حال احتمال قرينه المجاز » وقد 
اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقاً ؛ ولو قبل الفحص عنها » كما لا يخفى. 

إيقاظ : لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا ء وبينه فى الأأصول العمليه ؛ حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجه 0( بخلافه 
هناك . فإنّه بدونه لا حجه . ضروره أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذه على المخالفه . فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان 
والمؤاخذه عليها من غير برهان ء والنقل وأنّ دل على البراءه أو الاستصحاب فى موردهما مطلقاً ‏ إِلّا أن الاجماع بقسميه على 
تقييده به » فافهم. 

فصل هل الخطابات الشفاهيه مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر 


مجلس التخاطب » أو تعم غيره من الغائبين » بل المعدومين؟ 
ص: 77317 
١ذ--استدل‏ بهذا الوجه الشيخ ( قده ) مطارح الأنظار / 707: رابعها. 


؟- راجع زبده الأصول / /41. 
"- فى « ب ) : الحجيه. 


فيه خلاف » ولابد قبل الخوض فى تحقيق المقام » من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والأبرام بين الأعلام. 


فاعلم إِنّه يمكن أن يكون النزاع فى أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصحٌ تعلقه بالمعدومين » كما صح تعلقه بالموجودين 
» أم لا؟ أو فى صحه المخاطبه معهم , بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالالفاظ الموضوعه للخطاب , أو بنفس توجيه الكلام 
إليهم » وعدم صحتها ء أو فى عموم الألفاظ الواقعه عقيب أداه الخطاب ء للغائبين بل المعدومين . وعدم عمومها لهما ء بقرينه 
تلكك الاداه. 


ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقلياً » وعلى الوجه الأخير لغوياً. 


إذا عرفت هذاء فلا-ريب فى عدم صحه تكليف المعدوم عقلاً» بمعنى بعثه أو زجره فعلاً » ضروره إِنّه بهذا المعنى يستلزم 
الطلب منه حقيقه , ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضروره» نعم هو بمعنى إنشاءً الطلب بلا بعث ولا زجرء لا 
استحاله فيه أصللا » فإن الانشاء خفيف المؤونه » فالحكيم تباركك وتعالى نيشىء على وفق الحكمه والمصلحه . طلب شىء قانوتاً 


من الموجود والمعدوم حين الخطاب . ليصير فعلياً بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجه إلى إنشاءً آخر » فتدبر. 


ونظيره من غير الطلب إنشاءً التمليك فى الوقف على البطون » فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفه » بعد وجوده بإنشائه 
» ويتلقى لها من الواقف بعقده » فيؤثر فى حق الموجود منهم الملكيه الفعليه » ولا يؤثر فى حق المعدوم فعلل. إِنَا استعدادها لأن 
تين ملكا له يعاذا وتجوردة 6 بهذا [ذا انفن +الظلن مطلفاً. 


وأا نإذا انق د قينا يوكوة المكلت ووكف إل الشترائط #افإمكا نه بمكاة 


ص: ل 


من الإمكان. 


وكذلك لا ريب فى عدم صحه خطاب المعدوم بل الغائب حقيقه » وعدم إمكانه » ضروره عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير 
حقيقه إِنَا إذا كان موجوداً » وكان بحيث يتوجه إلى الكلام » ويلتفت إليه. 


ومنه قد انقدح أن ما وضع للخطاب , مثل أدوات النداء » لو كان موضوعاً للخطاب الحقيقى . لأوجب استعماله فيه تخصيص ما 
يقع فى تلوه بالحاضرين » كما أن قضيه إراده العموم منه لغيرهم استعماله فى غيره » لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن 
موضوعاً لذلك » بل للخطاب الإيقاعى الإنشائى » فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها تحشراً وتأسفاً وحزناً مثل : 


باكوكا سا كان أقصر عسرة» 
أو اشوقاً ».وتيدو :لك "كا موقف مقاطب لعن ,ناد ره حقنقه > قال بو بس استعكناله :قن معنا السقين تسل د لقص شر م 


يصح مخاطبته » نعم لا يبعد دعوى الظهور , انصرافاً فى الخطاب الحقيقى » كما هو الحال فى حروف الاستفهام والترجى والتمنى 
وغيرها » على ما حققناه فى بعض المباحث السابقه (45 من كونها موضوعه للإيقاعى منها بدواع مختلفه مع ظهورها فى 


ص: الخحض 


اوعجرو وكذاكك عمر كواكب الامحار: وهر هق رائية :ابو الحسى النيامن فن زثاء ولد ه الذى ماك ضكرا «وهى فى غايه 
الحسن والجزاله وفخامه المعنى وجوده السرد وصدرها : حكم المنيه فى البريه جارى ما هذه الدنيا بدار قرار سجن بالقاهره سنه 
9" ثم قتل سرا. رأه بعض اصحابه بعد موته فى المنام وساله عن حاله قال : غفر لى ربى » فقال : باى الأعمال. قال : بقولى فى 
برقه يو لانن لعش ار اللذا وحاد ري شتات نبو ععواره وضراوى ( هد التقيلاد +09 


الافى مندك الأوامن / 2 


الواقعى منها انصرافاً » إذا لم يكن هناكك ما يمنع عنه » كما يمكن دعوى وجوده غالباً فى كلام الشارع » ضروره وضوح عدم 
اختصاص الحكم فى مثل : ( يا أيها الناس اتقوا ) و ( يا أيها المؤمنون ) بمن حضر مجلس الخطاب ء بلا شبهه ولا ارتياب. 


ويشهد لما ذكرنا صحه النداء بالأدوات , مع إراده العموم من العام الواقع تلوها بلا عنايه . ولا للتنزيل والعلاقه رعايه. 

وتوهٌ كونه ارتكازياً » يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه » والتفتيش عن حاله مع حصوله بذلكك لو كان مرتكزاً » وإلآ فمن 
وإن أبيت إلا عن وضع الأ.دوات للخطاب الحقيقى » فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهيه بأداه الخطاب » أو بنفس 
توجيه الكلام بدون الاداه كغيرها بالمشافهين » فيما لم يكن هناكك قرينه على التعميم. 

وتوهم صحه التزام التعميم فى خطاباته تعالى لغير الموجودين » فضلا عن الغائبين . لإحاطته بالموجود فى الحال والموجود فى 
الاستقبال » فاسد » ضروره أن إحاطته لا توجب صلاحيه المعدوم بل الغائب للخطاب . وعدم صحه المخاطبه معهما لقصورهما 
لا يوجب نقصا فى ناحيته تعالى » كما لا يخفى , كما أن خطابه اللفظى لكونه تدريجياً ومتصرم الوجود . كان قاصراً عن أن 
يكون موجهاً نحو غير من كان بمسمع منه ضروره » هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا ( أيها الناس اتقوا ) فى الكتاب حقيقه إلى 
غير النبى صلى الله عليه و آله بلسإنّه. 

وأما إذا قيل بإنّه المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقه وحياً أو الهاماً » فلا محيص إلا عن كون الاداه فى مثله للخطاب الإيقاعى 


ولو مجازاً » وعليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين , بل يعم المعدومين , فضللا عن الغائبين. 


ص: عرف 


فصل ربما قيل : إِنّهِ يظهر لعموم الخطابات الشفاهيه للمعدومين ثمرتان : 
الأولى )١(‏ : حجيه ظهور خطابات(؟)الكتاب لهم كالمشافهين. 


وفيه : إنّه مبنى على اختصاص حجيه الظواهر بالمقصودين بالإفهام . وقد حقق عدم الاختصاص بهم. ولو سلّم » فاختصاص 
المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع » بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامه يكونون كذلك. وأنّ لم يعمهم 


الثانيه (): صحه التمسكك بإطلاقت الخطابات القرآئيه بناءَ على التعميم » لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين » وأنَّ 
لم يكن متحداً مع المشافهين فى الصنف . وعدم صحته على عدمه . لعدم كونها حينئذ متكفله لأحكام غير المشافهين » فلابد 
من إثبات اتحاده معهم فى الصنف . حتى يحكم بالاشتراكك مع المشافهين فى الأحكام » وحيث لا دليل عليه حينئذ إِنَا الاجماع . 
ولا إجماع عليه إِلَا فيما اتحد الصنف » كما لا يخفى. 


ولا يذهب عليك. إِنّه يمكن إثبات الاتحاد . وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقداً له مما كان المشافهون واجدين له . بإطلاق 
الخطاب إليهم من دون التقبيد به » وكونهم كذلكك لا يوجب صحه الإطلاق » مع إراده المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقدان 
» أن صح فيما لا يتطرق إليه ذلكك. وليس المراد بالاتحاد فى الصنف إِلَا الاتحاد فيما اعتبر قيداً فى الأحكام , لا الاتحاد فيما 
كثر 


ص: إفرف 
-١‏ ذكرها المحقق القمى (ره) فى القوانين 0١‏ فى الخطابات المشافهه. 


؟ - فى « ب » : الخطابات. 
"- راجع كلام المحقق الوحيد البهبهانى ( قده ) فى كتاب ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد / 00. 


الاختلااف بحسبه » والتفاوت بسببه بين الأنام » بل فى شخص واحد بمرور الدهور والايام » وإلآ لما ثبت بقاعده الاشتراكك 
ودليل الاشتراكك إِنّما يجدى فى عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين » فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان » لو[ 
لم ] )١(‏ يكونوا معنونين به لشكك فى شمولها لهم أيضاً » فلولا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذاكك العنوان فى الحكم » لما أفاد 
دليل الاشتراكك . ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم » فتأمل جيداً. 

فتلخص : إِنّه لاا يكاد تظهر الثمره إلا على القول باختصاص حجيه الظواهر لمن قصد إفهامه » مع كون غير المشافهين غير 
مقصودين بالإفهام » وقد حقق عدم الاختصاص به فى غير المقام » وأشير (5) إلى منع كونهم غير مقصودين به فى خطاباته 
تبارك وتعالى فى المقام. 

فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده » يوجب تخصيصه به أو لا 

فيه خلاف بين الأعلام. 

وليكن محل الخلا.ف ما إذا وقعا فى كلالمين ؛ أو فى كلا.م واحد مع استقلال العام بما حكم عليه فى الكلام » كما فى قوله 
تباركك وتعالى : ( والمطلقات يتربصن ) إلى قوله ( وَبَعُولتهَنٌ أَحَقٌ ِرَدهِنَ ) (1)وأما ما إذا كان مثل : والمطلقات ازواجهن احق 
بردهن » فلا شبهه فى تخصيصه به. 


ص: زفرفا 


١-اشتناه‏ من ( ب ). 


ف رده للثمره الأولى / 1*؟. 
*"- البقره : /77. 


والتحقيق أن يقال : إن حيث دار الأمر بين التصرف فى العام » بإراده خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه » أو التصرف فى 
ناحيه الضمير : اما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه , أو إلى تمامه مع التوسع فى الإسناد » بإسناد الحكم المسند إلى 
البعض حقيقه إلى الكل توسعاً وتجوزاً ؛ كانت أصاله الظهور فى طرف العام سالمه عنها فى جانب الضمير » وذلكك لأن المتيقن 
من بناءً العقلاء هو اتباع الظهور فى تعيين المراد » لا فى تعبيين كيفيه الاستعمال » وأنه على نحو الحقيقه أو المجاز فى الكلمه أو 
الإسناد مع القطع بما يراد » كما هو الحال فى ناحيه الضمير. 


وبالجمله : أصاله الظهور إِنّما يكون حجه فيما إذا شكك فيما أريد » لا فيما إذا شكك فى إِنّه كيف أريد . فافهم , لكنه إذا انعقد 


للكلا.م ظهور فى العموم » بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفاً » وإلا فيحكم عليه بالإجمال , ويرجع إلى ما 
يقتضيه الأصول ء إِلَا أن يقال باعتبار اصاله الحقيقه تعبداً » حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهراً معه فى معناه الحقيقى 
كما عن بعض الفحول. 


فصل قد اختلفوا فى جواز التخصيص بالمفهوم المخالف 
مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق » على قولين » وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور. 


وتحقيق المقام : إنّهِ إذا ورد العام وما له المفهوم فى كلام أو كلامين » ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينه متصله 
للتصرف فى الآخر ء ودار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم , فالدلاله على كل منهما إن كانت 


ص: ارذرفا 


بالإطلا-ق بمعونه مقدمات الحكمه , أو بالوضع » فلا يكون هناكك عموم , ولا مفهوم . لعدم تماميه مقدمات الحكمه فى واحد 
نوها لأ هل الواحيه» كبااق ورا سظيوى احدهنا وفيها لظاووو لكر كذلكك وإقلا يك من الغما فت الأصيول العملية فيا 
دار فيه بين العموم والمفهوم , إذا لم يكن مع ذلكك أحدهما أظهر , وإلا كان مانعاً عن انعقاد الظهور » أو استقراره فى الآخر. 


ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم , ذاكك الارتباط والاتصال ء وإنّه لا بدّ أن يعامل مع 
كلّ منهما معامله المجمل » لو لم يكن فى البين أظهر » وإلا فهو المعول » والقرينه على التصرف فى الآخر بما لا يخالفه بحسب 
العمل 


فصل الاستثناء المتعقب لحمل متعدده 


هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل )١(‏ أو خصوص الأخيره (5), أو لا ظهور له فى واحد منهما (5. بل لابد فى التعيين من قرينه؟ 
أقوال. 


والظاهر إِنّه لا خلاف ولا إشكال فى رجوعه إلى الأخيره على أىّ حال ؛ ضروره أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينه خارج عن طريقه 
أهل المحاوره » وكذا فى صحه رجوعه إلى الكل , وأنّ كان المتراءى من كلام صاحب المعالم (؟) رحمه الله حيث مهد مقدّمه 
لصبحه رجوغه إليهء إه محل الاشكال والتامل. 


ص: ع 


-١‏ نسبه السيد المرتضى (ره) إلى مذهب الشافعى وأصحابه » الذريعه إلى أصول الشريعه : ١‏ / 758 » راجع المعتمد فى أصول 
الفقه : ١‏ / 758 وشرح المختصر للعضدى : .18٠ /١‏ 

-١‏ فى المصدرين المتقدّمين إِنّه مذهب أبى حنيفه وأصحابه 

9 الذريعه إلى اصول الشريعه .189/١‏ 

ع- معالم الدين / 171 » حيث قال : ولنقدم على توجيه المختار مقدّمه ... الخ. 


وذلكك ضروره أن تعدّد المستثنى منه » كتعدد المستثنى » لا يوجب تفاوتاً أصللا فى ناحيه الاداه بحسب المعنى » كان الموضوع 
داق اللحروف عاما أو خاضا ووكاق السسمل فيه الأداة فنا كان الستندق حنه معددا هؤ السشعما فيه فئما كان والعدا + كما 
هو الحال فى المستثنى بلا ريب ولا إشكال » وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجاً لا يوجب تعدّد ما استعمل فيه أداه الاخراج 
تفهوماً. 


وبذلكك يظهر إِنّه لا ظهور لها فى الرجوع إلى الجميع » أو خصوص الأخيره » وأنّ كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير » نعم 
غير الأسخيره أيضاً من الجمل لا يكون ظاهراً فى العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهراً فيه » فلابد فى مورد الاستثناء فيه من 
الرجوع إلى الأصول. 


اللهم إِنَا أن يقال بحجيه أصاله الحقيقه تعبداً. لا من باب الظهور . فيكون المرجع )١(‏ عليه أصاله العموم إذا كان وضعياء لا ما 
إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمه . فإنّه لا يكاد يتم تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع » فتأمل (1) 


فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 


المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب ». أو بالخبر المتواتر» أو المحفوف بالقرينه القطعيه من خبر الواحد » بلا ارتياب » لما هو 
الواضح من سيره الأصحاب غلى العمل بأخبار الأحاد فى قبال عمؤمات الكتاب إلى زمن الأئمه عليهم السلام » واحتمال أن 
يكون ذلك 


ص: إارفا 


-١‏ فى ( ب ): مرجع. 

؟- إشاره إلى إِنْه يكفى فى منع جريان المقدّمات » صلوح الاستثناء لذلك , لاحتمال اعتماد المطلق حينئذ فى التقييد عليه » 
لاعتقاد إِنّه كافٍ فيه , اللهم إلا أن يقال : إن مجرد صلوحه لذلكك بدون قرينه عليه ؛ غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب 
متفاهم العرف ظاهراً فى الرجوع إلى الجميع » فأصاله الإطلاق مع عدم القرينه محكمه ء لتماميه مقدمات الحكمه , فافهم منه ( 


مع إِنّهِ لولاه لزم إلغاء الخبر بالمره أو ما بحكمه . ضروره ندره خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب » لو سلم وجود ما لم يكن 
كذلكك. 


وكون العام الكتابئ قطعياً صدوراً » وخبر الواحد ظنيا سنداً 2400 لا يمنع عن التصرف فى دلالته الغير القطعيه قطعاً » وإلا لما جاز 


تخصيص المتواتر به أيضاً . مع إِنّهِ جائ جزماً. 


والسّر : أن الدوران فى الحقيقه بين أصاله العموم ودليل سند الخبر ء مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينيه (؟) على التصرف 
فيها » بخلافها , فإنّها غير صالحه لرفع اليد عن دليل اعتباره » ولا ينحصر (2) الدليل على الخبر بالإجماع » كى يقال بِإنّه فيما لا 
يوجد على خلافه دلاله » ومع وجود الدلاله القرآثيه (؟)يسقط وجوب العمل به. كيف؟ وقد عرفت أن سيرتهم مستمره على 
العمل به فى قبال العمومات الكتابيه. 


والإخبار الداله على أن الإخبار المخالفه للقرآن يجب طرحها (2) أو ضربها على الجدارء أو إِنّها زخرف (2), أو إِنّها مما لم 
يقل به الامام عليه السلام (/1» وأنّ كانت كثيره جداً ؛ وصريحه الدلاله على طرح المخالف ء إِلَا 


ص: مارفا 


.. انظر معالم الدين //157» فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر‎ -١ 

؟- فى « ب ) : للقرينه. 

*- ردّ على ما أجاب به المحقق عن استدلال الميتجوزين لتخصيص الكتاب بالخبر الواحد ‏ معارج الأصول / 42. 

ع- فى ١‏ ب ) دلاله القرائنه. 

- أصيول الكنافى +3 297+ يات الأعد بالستة وشواهد الكتات: وسائل الشتيعة 18 87/الباب ذمن أبواب ضيفات القاضنئن 
الحديث .٠١‏ 

#- اصول الكافى : ١‏ / 2894 الحديث "» 5 » وسائل الشيعه 78/1 الحديث ١7‏ و .١18‏ 

/- اصول الكافى ١‏ / 294 الحديث ه» وسائل الشيعه 18 / 1/9 الحديث ه1١.‏ 


نه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفه فى هذه الإخبار غير مخالفه العموم » إن لم نقل بإنّها ليست من المخالفه عرفا 
كيف؟ وصدور الأخبار المخالفه للكتاب بهذه المخالفه منهم عليهم السلام كثيره جداً . مع قوه احتمال أن يكون المراد إِنّهم لا 
قرارة كر ماهر قول اللدخار كت وال واها سواق كاهو خلن خلافه كام ادشيحا لمزاعه كال ويبانا لمرافه مع كاديدء 
فافهم. 


والملازمه بين جواز اتتخصيص وجواز النسخ به ممنوعه » وأنْ كان مقتضى القاعده جوازهما » لاختصاص النسخ بالإجماع على 
المنع » مع وضوح الفرق بتوافر الدواعى إلى ضبطه » ولذا قل الخلاف فى تعبين موارده » بخلاف التخصيص. 


فصل لا بخفى أن الخاص والعام المتخالفين » يختلف حالهما ناسخاً ومخصصاً ومنسوخاً 
كرون الخاص #مخصض] قارة وثاديكا شرن » وتمويها أخرى. 
وذلكك لأن الخاص إن كان مقارناً مع العام » أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به » فلا محيص عن كونه مخصصاً وبياناً له. 


وإن كان بعد حضوره كان ناسخاً لاا مخصصاً , لثلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجه فيما إذا كان العام وارداً لبيان الحكم 
الواقغن ونوالا لكاق الشامى ا نا ميخصيص] لنب كباهو الهالى غالث السموماشضيو العصوضاة تفن الا رابعهبوالروانات 

وإن كان العام وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاص » فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصاً للعام » يحتمل أن يكون العام 
ناسخاً له » وأنّ كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصاً . كثره التخصيص . حتى اشتهر ( ما من عام إِلّا وقد خص ) مع قله النسخ 


فى الأحكام جداً » وبذلكك يصير ظهور الخاص فى 


ص: خرف 


الدوام - ولو كان بالإطلاق - أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع » كما لا يخفى » هذا فيما علم تاريخهما. 
وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره » فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العمليه. 


وكثره التخصيص وندره النسخ هاهنا ء وأنّ كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضاً ‏ وإنّه واجد لشرطه إلحاقاً له بالغالب ء إِلَا إِنّه لا 
دليل على اعتباره » وإنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص » لصيروره الخاص لذلكك فى 
الدوام اظهر من العام » كما أشير إليه » فتدبرٌ جيداً. 


ثم إن تعيّن الخاص للتخصيص ء إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام » أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به » إِنّما يكون 
مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل » وإلا فلا يتعين له » بل يدور بين كونه مخصصاً )١(‏ وناسخاً فى الأول » 
ومخصصاً ومنسوخاً فى الانى » إِلا أن الأظهر كونه مخصصاً , وأنّ كان ظهور العام فى عموم الأفراد أقوى من ظهوره وظهور 
اشام فين افوا الاق نا الى الوق كاز لمم وى وا نه واه هيه جد انلكا 


ولا بأس بصرف (82 الكلام إلى ما هو نخبه القول فى النسخ » فاعلم أن 


ص: كرف 


-١‏ لا يخفى أن كونه مخصصاً بمعنى كونه مبيناًبمقدار المرام عن العام » وناسخاً بمعنى كون حكم العام غير ثابت فى نفس الأمر 
فى مورد الخاص .ء مع كونه مراداً ومقصوداً بالإفهام فى مورده بالعام كسائر الأفراد » وإلآ فلا تفاوت بينهما عمللا أصللا » كما هو 
واضح لا يكاد يخفى ( منه قدس سره ). 

-١‏ فى « ب » : ولو فيما كان ظهور العام فى عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاص فى الخصوص. 

*” - فى ( ب » : لصرف. 


النسخ وأنْ كان رفع الحكم الثابت إثباتاً » إلا إنه فى الحقيقه دفع الحكم ثبوتاً » وإنما اقتضت الحكمه إظهار دوام الحكم 
واستمراره » أو أصل إنشائه وإقراره » مع إِنّهِ بحسب الواقع ليس له قرار» أو ليس له دوام واستمرار » وذلكك لأن النبى صلى الله 
عليه و آله الصادع للشرع » ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقه الحال , وإنّه ينسخ فى 
الاستقبال » أو مع عدم اطلاعه على ذلكك » لعدم إحاطته بتمام ما جرى فى علمه تباركك وتعالى » ومن هذا القبيل لعله يكون أمر 
إبراهيم بذبح إسماعيل. 


وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقه يكون دفعاء وأنّ كان بحسب الظاهر رفعاء فلا بأس به مطلقاً ولو كان قبل حضور وقت 
العلم » لعدم لزوم البداء المحال فى حقه تباركك وتعالى , بالمعنى المستازم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتاً وجهه , ولا 
لزوم )١1(‏ امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ . فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحه موجبه للأمر به امتنع النهى عنه » وإلا امتنع 
الأمر به » وذلكك لأسن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقاً لإرادته » فلا يستلزم نسخ أمره بالنهى تغيير إرادته » ولم يكن الأمر بالفعل 
من جيه كول سكي التعل انفياخة دوانيا كان إنشاء الأمر يلد أو اهار ذوامه ع كمه ونصاه: 


وأنا اللتداءفى الكوينيات الااين ذاكة المعس + قيهن هما 3ل عليه الروانات البمو ئراوط كبا لاد يكقن. وسجملة أن الله 
تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه . لحكمه داعيه إلى إظهاره » ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن 
يخبر به » مع علمه بِإِنّه يمحوه ‏ أو مع عدم علمه به , لما أشير إليه من عدم الاحاطه بتمام ما جرى فى علمه . وإنما يخبر به لأنه 
حال الوحى أو الالهام لارتقاء نفسه الزكيه » واتصاله بعالم لوح المحو والإثبات اطلع على 


ص: 779 
-١‏ فى بعض النسخ المطبوعه : وإلآ لزم. 


-١‏ فى ١‏ ب )» : التكوينات. 
د لواف 1 بيات الدات 


ثبوته » ولم يطلع على كونه معلقاً على [ أمر ] (1) غير واقع » أو عدم الموانع » قال الله تباركك وتعالى : ( يمو الله مَا يَشَّاُ وَيَنْتٌ 
) (7) الآ-يه » نعم من شملته العنايه الإلهيه » واتصلت نفسه الزكيه بعالم اللوح المحفوظ الذى [ هو ] من أعظم العوالم الربوبيه » 
وهو اءالكناب:+ كقف غيده الزاقيات على اهن عليه : كاوها لق لكات الأنياء «وليضن الارضياي كا خارنا 
بالكائنات (*) كما كانت وتكون. 


نعم مع ذلكك . ربما يوحى إليه حكم من الأحكام ؛ تارهً بما يكون ظاهراً فى الاستمرار والدوام , معه إِنّهِ فى الواقع له غايه وأمد 
يعينها (؟) بخطاب آخرء وأخرى بما يكون ظاهراً فى الجد ء مع إِنّه لا يكون واقعاً بجد ء بل لمجرد الابتلاء والاختبار» كما إنّه 
يؤمر وحياً أو الهاماً بالإخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع , لأجل حكمه فى هذا الإخبار أو ذاكك الإظهار , فبدا له تعالى 


بمعنى إِنّه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولاً » ويبدى ما خفى ثانيا. 


وإنما نسب إليه تعالى البداء » مع إِنّه فى الحقيقه الابداء » لكمال شباهه إبدائه تعالى كذلكك بالبداء فى غيره » وفيما ذكرنا كفايه 
فيما هو المهم فى باب النسخ » ولا داعى بذكر تمام ما ذكروه فى ذاكك الباب كما لا يخفى على أولى الالباب. 


ثم لا يخفى ثبوت الثمره بين التخصيص والنسخ . ضروره إِنّهِ على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأساً . 
وعلى النسخ » على ارتفاع حكمه عنه من حينه » فيما دار الأأمر بينهما فى المخصص .ء وأما إذا دار بينهما فى الخاص والعام » 
فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا » وعلى النسخ كان محكوماً به من حين صدور دليله » كما لا يخفى. 


7١ ص:‎ 


.) أثبتناها من « ب‎ -١ 

؟- الرعد : 8". 

*- فى ١‏ ب )» : على الكائنات. 
*- فى (١‏ ب ) : يتعينها. 


المقصد الخامس : فى المطلق والمقيد والمجمل والمبين 
فصل[ تعريف المطلق] 


ا 
اشن إل 


ص: حرف 


ص: زفف 


عرف )١(‏ المطلق بِإِنّه : ما دل على شائع فى جنسه . وقد أشكل عليه بعض الأعلام (27: بعدم الا-طراد أو الانعكاس , وأطال 
الكلا-م فى النقض والأبرام » وقد نبهنا فى غير مقام على أن مثله شرح الاسم » وهو مما يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس » 
فالأولى الاعراض عن ذلكك » ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التى يطلق عليها المطلق » أو من غيرها مما يناسب المقام. 


فمنها : اسم الجنس » كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلكك من أسماء الكليات من الجواهر والاعراض بل 
العرضيات ولا ويت إنها مفوفئوعه لنقافييها مااع فى تهمة تهيلة ويل شرط أصلا ملحو معهاء عدن لحاظ إنها كذ لكف 


وبالجمله : الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى » وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شىء أصلاً الذى هو المعنى بشرط 
شىء » ولو كان ذاكك الشىء هو الإرسال والعموم البدلى » ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شىء معه الذى هو 


صسص: 71537 
.١ -١‏ هذا التعريف لأكثر الأصوليين على ما ذكره المحقق القمى ء القوانين »57١ /1١‏ المطلق والمقيد. 


؟- 7. المستشكل هو صاحب الفصول » قال فى الفصول 718/7 » فى فصل ( المطلق ) : ويخرج بقولنا شيوعاً حكمياً ... إلى أن 
قال : وقد أهملوا هذا القيد فيرد ذلكك على طردهم ... الخ. 


الماهيه اللابشرط القسمى . وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى , بلا عنايه التجريد عما هو قضيه الاشتراط والتقيبد فيها , 
كما لا يخفى » مع بداهه عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد » وإن كان يعم كلّ واحد منها بدلا أو استيعاباً » 
وكذا المفهوم اللابشرط (١)القسمى‏ ء فإنّه كلى عقلى لا موطن له إِلَا الذهن لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها » بداهه أن مناطه 
الأهداة يتصي الرشوى خاوجا فكت يكن أن عدن محيا نا لاجرو لك لاخ 


ومنها : علم الجنس (1) كأسامه » والمشهور بين أهل العربيه إِنه موضوع للطبيعه لا بما هى هى » بل بما هى متعينه بالتعين 50 
الذهنى ولذا يعامل معه معامله المعرفه بدون أداه التعريف. 


لكن التحقيق إِنّه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شىء معه أصلل كاسم الجنس ء والتعريف فيه لفظى » كما هو الحال فى 
التأنيث اللفظى » وإلأ لما صيح حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل » لإنه على المشهور كلى عقلى » وقد عرفت إِنّه لا يكاد 
صدقه عليها مع صحه حمله عليها بدون ذلكك » كما لا يخفى » ضروره أن التصرف فى المحمول بإراده نفس المعنى بدون قيده 
تعسف .ء لا يكاد يكون بناءً القضايا المتعارفه عليه » مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند 
الاستعمال » لا يكاد يصدر عن جاهل »؛ فضللا عن الواضع الحكيم. 


ومنها : المفرد المعرف باللا-م » والمشهور إِنّه على أقسام : المعرف بلام الجنس » أو الاستغراق » أو العهد بأقسامه » على نحو 
الاشتراكك بينها لفظاً أو معنى » والظاهر أن الخصوصيه فى كل واحد من الأقسام من قبل خصوص 


ص: 758 
١-فى‏ (1): لا بالشرط. 


؟"-في (ب » : للجنس. 
فى ا 
لا في (ب ) : بالتعيي". 


اللا.م » أو من قبل قرائن المقام » من باب تعدّد الدال والمدلول» لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراكك . فكان 
الفشكول علق 5 سال كينا فا عدي افد القن العتول: 


والمعروف أن اللام تكون موضوعه للتعريف , ومفيده للتعيين فى غير العهد الذهنى » وأنت خبير بِإِنّه لا تعيّن فى تعريف الجنس 
إلا الإشاره إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعانى ذهناء ولازمه أن لا يصحٌ حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد » 
لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إِلَا بالتجريد , ومعه لا فائده فى التقييد , مع أن التأويل والتصرف فى 
القضايا المتداوله فى العرف غير خال عن التعسف. هذا. 


مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجه إليه » بل لا بدّ من التجريد عنه وإلغائه فى الاستعمالات المتعارفه المشتمله على حمل المعرف 
باللا.م أو الحمل عليه » كان لغواء كما أشرنا إليه. فالظاهر أن اللام مطلقاً يكون للتزيين » كما فى الحسن والحسين » واستفاده 


الخصوصيات إِنّما تكون بالقرائن التى لابد منها لتعينها على كلّ حال ولو قيل بإفاده اللام للاشاره إلى المعنى » ومع الدلاله 
عليه بتلكك الخصوصيات لا حاجه إلى تلك الإشاره » لو لم تكن مخله . وقد عرفت إخلالها » فتأمل جيداً. 


وأما دلاله الجمع )١(‏ المعرف باللا-م على العموم مع عدم دلاله المدخول عليه » فلا دلاله فيها على إِنّها تكون لأجل دلاله اللام 
على التعين (؟) » حيث لا تعن إِنَا للمرتبه المستغرقه لجميع الأفراد » وذلكك لتعين المرتبه الأخرى . وهى أقل مراتب الجمع » كما 
لا يخفى. 


فلا بدٌ أن يكون دلالته عليه مستنده إلى وضعه كذلكك لذلك . لا إلى دلاله 


ص: حرف 


اللا.م على الإشاره إلى المعين » ليكون به التعريف » وأنّ أبيت إلا عن استناد الدلاله عليه إليه » فلا محيص عن دلاللته على 
الاستغراق بلا توسيط الدلاله على التعيين » فلا يكون بسببه تعريف إلا لفظاً » فتأمل جيداً. 


ومنها : النكره مثل ( رجل ) فى ( وجاء رجل من أقصى المدينه ) أو فى ( جئنى برجل ) ولا إشكال أن المفهوم منها فى الأوّل ‏ 
ولو بنحو تعدّد الدالٌ والمدلول» هو الفرد المعينٌ فى الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد 
الرجل. 

كما إنّهِ فى النَانى » هى الطبيعه المأخوذه مع قيد الوحده ‏ فيكون حصه من الرجل » ويكون كلياً ينطبق على كثيرين » لا فرداً 
مرددا بين الأفراد )١(‏ 

وبالجمله : النكره - أىّ [ ما ] بالحمل الشائع يكون نكره عندهم - اما هو فرد معتّن فى الواقع غير معن للمخاطب » أو حصه كليه 
؛ لا الفرد المردّد بين الأفراد » وذلكك لبداهه كون لفظ ( رجل ) فى ( جئنى برجل ) نكره » مع إِنّه يصدق على كل من جىء به 
من الأفراد ولاايكاة يكو واد منها هذا أوغيره كما هواقضيه الفرد المركد » لو كان هو المراد متها + ضروره أن كلاحل 
هو هوء لا هو أو غيره » فلابد أن تكون النكره الواقعه فى متعلق الأمرء هو الطبيعى المقيد بمثل مفهوم الوحده , فيكون كلياً قابلً 
إذا عرفت ذلك .ء فالظاهر صحه اطلاق المطلق عندهم حقيقه على اسم الجنس والنكره بالمعنى الثانى » كما يصحٌ لغه. وغير بعيد 
أن يكون جريهم فى هذا الإطلاق على وفق اللغه » من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها » كما لا يخفى. 

نعم لو صي ما نسب إلى المشهور ‏ من كون المطلق عندهم موضوعاً لما 


ص: مرف 


-١‏ قال به صاحب الفصول , الفصول / ١157‏ » فى صيغه العموم » عند قوله : ومدلولها فرد من الجنس لا بعينه ... الخ. 


قيد بالارسال والشمول البدلى » لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصه عندهم بمطلق » إلا أن الكلام فى صدق النسبه» ولا 
يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل » فإن ماله من الخصوصيه ينافيه ويعانده » بل (١)وهذا‏ بخلافه بالمعنيين » فإن 
كلا منهما له قابل » لعدم انثلامهما بسببه أصلل » كما لا يخفى. 


وعليه لا يستلزم التقيبد تجوزاً فى المطلق . لإمكان إراده معنى لفظه منه » وإراده قيده من قرينه حال أو مقال » وإنما استلزمه لو 
كان بذاكك المعنى » نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيد » كان مجازاً مطلقاً » كان التقييد بمتصل أو منفصل. 


فصل [فى مقدمات الحكمه] 


قد ظهر (؟)لك إِنّهِ لا دلاله لمثل ( رجل ) إِلَا على الماهيه المبهمه وضعاً . وأنّ الشياع والسريان كسائر الطوارىء يكون خارجاً 
عما وضع له » فلا بدّ فى الدلاله عليه من قرينه حال أو مقال أو حكمه . وهى تتوقف على مقدمات : 


أحدها : كون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد ‏ لا الإهمال أو الإجمال. 
ثانيتها : انتفاء ما وجب التعبيق. 


الثتها : انتفاء القدر المتيقن فى مقام التخاطب » ولو كان المتيقن بملاحظه الخارج عن ذاك المقام فى البين » فإنّهِ غير مؤثر فى 
رفع الإخلالى بالغرض » لو كان بصدد البيان » كما هو الفرض .ء فَإنّهِ فيما تحققت لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه , حيث إِنّهِ لم 
معدم له موادي وبدركه لا كاد وكرة ناكف إحلون مواقية ل كور افقاف الأرلي» إلاى بان لافيال ار جما 
ومع انتفاء الثانيه » كان البيان بالقرينه » ومع انتفاء الثالثه » 


ص: فض 


-١‏ أثبتناها من « أ). 
"- تقدم فى المقصد الخامس ء الفصل الأوّل / ©5. 


لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده » فإن الفرض إِنّهِ بصدد بيان تمامه » وقد بينه » لا بصدد بيان إِنّهِ تمامه » كى أخل 
بببإنّه » فافهم )١(‏ 


ثم لا يخفى عليكك أن المراد بكونه فى مقام بيان تمام مراده » مجرد بيان ذلكك وإظهاره وإفهامه . ولو لم يكن عن جد » بل 
قاعده وقانوناً » لتكون حجه فيما لم تكن حجه أقوى على خلالفه , لا البيان فى قاعده قبح تأخير البيان عن وقت الحاجه , فلا 
يكون الظفر بالمقيد - ولو كان مخالفا - كاشفاً عن عدم كون المتكلم فى مقام البيان » ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحه التمسكك 
به أصلا » فتأمل جيداً. 


وقد انقدح بما ذكرنا (7)أن النكره فى دلالتها على الشياع والسريان - أيضاً - تحتاج فيما لا يكون هناك دلاله حال أو مقال إلى 
() من مقدمات الحكمه » فلا تغفل. 


بقى شىء : وهو إِنّه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك فى كون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد » هو كونه بصدد بيإنّه » 
وذلكك لما جرت عليه سيره أهل المحاورات من التمسكك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناكك ما يوجب صرف وجهها إلى جهه 
خاصه ء ولذا ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها . مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان » وبُعد كونه لأجل ذهابهم إلى 
إِنّها موضوعه للشياع والسريان » وأنْ كان ربما نسب ذلكك إليهم » ولعل وجه النسبه ملاحظه إِنّه لا وجه للتمسكك بها بدون 


الاحراز والغفله عن وجهه , فتأمل جيداً. 


ص: را 


-١‏ إشاره إلى إِنّه لو كان بصدد بيان إِنّه تمامه ما أخلّ ببينّه » بعد عدم نصب قرينه على إراده تمام الأفراد » فإنّه بملاحظته يفهم 
أن المتيقن تمام المراد » وإلا كان عليه نصب القرينه على إراده تمامها » وإلا قد أخلّ بغرضه ء نعم لا يفهم ذلكك إذا لم يكن إِلَا 
بصدد بيان أن المتيقن مراد » لا بصدد بيان أن غيره مراد أو ليس بمراد » قبالاً للاجمال والاهمال المطلقين » فافهم فإنّهِ لا يخلو 
عن دقه ( منه أعلى الله مقامه ). 

؟- فى صفحه /ا75 من هذا الكتاب. 


*- فى (]أ) ودب): من. 


ثم إِنْه قد انقدح بما عرفت - من توقف حمل المطلق على الإطلاق » فيما لم يكن هناكك قرينه حاليه أو مقاليه على قرينه الحكمه 
المتوقفه على المقدّمات المذكوره - إِنّهِ لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف » لظهوره فيه 
؛ أو كونه متيقنا منه » ولو لم يكن ظاهراً فيه بخصوصه . حسب اختلا-ف مراتب الانصراف » كما إِنَّه منها ما لا يوجب ذا ولا 
فاك يل يكوث بويا وال" بالتامل 6 كما إلهمنها مآ برعت الاقتدر اكف أو التقل.. 


لا يقال: كيف يكون ذلك » وقد تقدم أن التقيبد لا يوجب التجوز فى المطلق أصا؟ 


إنّه يقال : مضافاً إلى إِنّهِ إنّما قيل لعدم استلزامه له » لا عدم إمكانه » فإن استعمال المطلق فى المقيد بمكان من الإمكان » إن 
كثره إراده المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدالٌ آخر ربما تبلغ بمثابه توجب له مزيه أنس » كما فى المجاز المشهورء أو تعيناً 
)١(‏ واختصاصاً به » كما فى المنقول بالغلبه » فافهم. 


تنبيه : وهو إِنّه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديده » كان وارداً فى مقام البيان من جهه منها » وفى مقام الإهمال أو الإجمال 
من أخرى . فلابدٌ فى حمله على الإطلاق بالنسبه إلى جهه من كونه بصدد البيان من تلك الجهه . ولا يكفى كونه بصدده من 
جيه أخرى + إلا إذا كان كينها ملازنه عقا أو فرعا أو عاق + كما ل يش . 


فصل إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين 
فنا وكرناة حسفي فى الأكدات والتفى »اننا كران سرافقيح عأفان كانا معطفرى كل ( أعنق زقيه )لال 


ص: الخرض 


سافن #يم )+ تميياً. 


تعتق رقبه كافره ) فلا إشكال فى التقيبد » وأنّ كانا متوافقين » فالمشهور فيهما الحمل والتقيبد » وقد استدل بِإنّه جمع بين الدليلين 
وهو أولى. 

وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر ء مثل حمل الأمر فى المقيد على الاستحباب. 

وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفاً فى معنى اللفظ » وإنما هو تصرف فى وجه من وجوه المعنى » اقتضاه تجرده عن القيد؛ مع 
تخيل وروده فى مقام بيان تمام المراد . وبعد الاطلاع على ما يصاح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال » فلا إطلاق فيه حتى 
يستلزم تصرفاً » فلا يعارض ذلكك بالتصرف فى المقيد » بحمل أمره على الاستحباب. 

وأنت )١(‏ خبير بأن التقييد أيضاً يكون تصرفاً فى المطلق , لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق 
فى مقام البيان » بل عن عدم كون الإطلاق الذى هو ظاهره بمعونه الحكمه . بمراد جدّى » غايه الأمر أن التصرف فيه بذلك لا 


يوجب التجوز فيه مع أن حمل الأمر فى المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزاً فيه » فإنّه فى الحقيقه مستعمل فى الإيجاب . 
فإن المقيد إذا كان فيه ملاكك الاستحباب » كان من أفضل أفراد الواجب » لا مستحباً فعلا » ضروره أن ملاكه لا يقتضى استحبابه 


إذا اجتمع مع ما يقتضى وجوبه. 

نعم » فيما إذا كان إحراز كون المطلق فى مقام البيان بالأصل » كان من التوفيق بينهما » حمله على إِنّه سيق فى مقام الإهمال على 
خلاف مقتضى الأصل .ء فافهم. ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغه فى الإيجاب التعيينى أقوى من ظهور المطلق فى 
الإطلاق. 


ص: هنا 


.57١ / ردٌ على الشيخ ( قده ) فى انتصاره لدليل المشهور ء مطارح الأنظار‎ .١ -١ 


وربما يشكل بِإنّه يقتضى التقيبد فى باب المستحبات » مع أن بناءٌ المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكدّ الاستحباب » 
اللهم إلا أن يكون الغالب فى هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب )١(‏ المحبوبيه » فتأمل. 


أو إِنّه كان بملاحظه التسامح فى أدله المستحبات » وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجىء دليل المقيد, 
وحمله على تأكدّ استحبابه » من التسامح (1)فيها. 


ثم إن الظاهر إِنّه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين » كما لا يتفاوتان فى استظهار التنافى 
بينهما من استظهار اتحاد التكليف » من وحده السبب وغيره (7)» من قرينه حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر » فليتدبر. 


تنبيه : لا-فرق فيما ذكر من الحمل فى المتنافيين » بين كونهما فى بيان الحكم التكليفى » وفى بيان الحكم الوضعى . فإذا ورد 
مثلاً : إن البيع سبب » وأنّ البيع الكذائى سبب » وعلم أن مراده امنا البيع على إطلاقه » أو البيع الخاص » فلابد من التقييد لو كان 
ظهور دليله فى دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه » كما هو ليس ببعيد » ضروره تعارف ذكر المطلق وإراده المقيد 
بخلاف العكس بالغاء القيد » وحمله على إِنّه غالبى » أو على وجه آخرء فإنّه على خلاف المتعارف. 


ص: إدرهكنا 


١‏ - فى « أو ب): المراتب ». والصواب ما أثبتناه. 

1- - ولا يخفى إِنّه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعاً عرفياً ؛ كان قضيته عدم الاستحباب إِلَّا للمقيد » وحينئذ إن كان بلوغ 
الثواب صادقا على المطلق كان استحبابه تسامحياً » وإلآ فلا استحباب له أصللًا » كما لا وجه - بناءً على هذا الحمل وصدق البلوغ 
- يؤكد الاستحباب فى المقيد » فافهم ( منه قدس سره ). 

“- تعريض بصاحب المعالم والمحقق القمى » حيث اعتبرا وحده السبب فى عنوان البحث » معالم الدين / 188 » القوانين ١‏ / 
تحرفرة 


تبصره لا تخلو من تذكره » وهى : إن قضيه مقدمات الحكمه فى المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات . فإنّها تارةٌ يكون 
حملها على العموم البدلى . وأخرى على العموم الاستيعابى » وثالثه على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص 
المقام » واختلاف الآثار والاحكام » كما هو الحال فى سائر القرائن بلا كلام. 


فالحكمه فى إطلاق صيغه الأمر تقتضى أن يكون المراد خصوص الوجوب التعيينى العينى النفسى » فإن إراده غيره تحتاج إلى 
مزيد بيان » ولا معنى لاراده الشياع فيه » فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان » كما إِنّها قد تقتضى العموم 
الاستيعابى » كما فى ( أحل الله البيع ) إذ إراده البيع مهملا أو مجملاً» تنافى ما هو المفروض من كونه بصدد البيان » وإراده 
العموم البدلى لا يناسب المقام » ولا مجال لاحتمال إراده بيع اختاره المكلف » أىٌّ بيع كان ء مع إِنّها تحتاج إلى نصب دلاله 
عليها , لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق , ولا يصمح قياسه على ما إذا أخذ فى متعلق الأمرء فإن العموم الاستيعابى لا يكاد يمكن 
إرادته » وإراده غير العموم البدلى » وأنّ كانت ممكنه ء إِلَا إِنّها منافيه للحكمه » وكون المطلق بصدد البيان. 


فصل فى المجمل والمبين 


والظاهر أن المراد من المبِينَ فى موارد إطلاقه » الكلا.م الذى له ظاهر » ويكون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنى » 
راعسال بكاكةه وفيا لبن 'لناظاوور ا رذ عل وار ينعا روه ذا ردن واكم لجال الفزيور شوق بر قاعم بالقريجة 
الخارجيه ما رمد ظهوره وإنّه مؤول » ولكل منهما فى الآيات والروايات » وإن كان أفراد كثيره لا تكاد تخفى . إِلَا أن لهما 
أفراد مشتبهه وقعت محل البحث والكلام للأعلام » فى إِنّها من أفراد أيهما؟ كآيه 


ص: 507 


السرقه (1) » ومثل ( خحَُرْمَتٌ عَلَبِكعْ أُمَهَاتَكُمْ ) (1 و ( أَجِلَّتْ لكم بَهِمَهُ انام ) () مما أضيف التحليل إلى الاعيان ومثل ( لا 
صلاه إِنَا بطهور ) (5). 


ولا يذهب عليكك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان » لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهورء 
ويكوة قال لمعن ٠‏ وهو جا يظهر بمراجحه الرجدان + قتأم| . 


ثم لا يخفى إِنّهما وصفان إضافيان » ربما يكون مجملا عند واحد , لعدم معرفته بالوضع , أو لتصادم ظهوره بما حفّ به لديه» 
وميئناً لدى الآخر » لمعرفته وعدم التصادم بنظره » فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنتقض والأبرام فى المقام » وعلى 
الله التوكل وبه الاعتصام. 


ص: إرذذكنا 


تق الجاقده 0/6 
؟9- 3. النساء : 77. 
#ث المالققة ١‏ 
*- ع. الفقيه : ١‏ / 8" الباب ١5‏ فى من تركك الوضوء أو بعضه أو شكك فيه. 


ص: برذذنا 


المقصد السادس الأمارات 
اشاره 


تصوير 


عر ل اف 7 
7 ا ردة 
الضياتك 


ص: إحزهكا 


ص: 6 


ف هق الآنارات النكم كرها اعفد 


وقبل الخوض فى ذلك » لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام » وأنّ كان خارجاً من مسائل الفن » وكان 
أشبه بمسائل الكلام » لشده مناسبته مع المقام. 


فاعلم : أن البالغ الذى وضع عليه القلم » إذا التفت إلى حكم فعلى واقعى أو ظاهرى ء متعلق به أو بمقلديه » فإما أن يحصل له 
القطع به » أو لا » وعلى الثانى » لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل » من اتباع الظن لو حصل له » وقد تمت مقدمات الانسداد 
دغ ققزيز الحكريه و إل فالرجمريم إلى الأخرال العقليه :فى الإرامه والامتعدال والمكير» على اليل الى فى مجه | ا اد |1 
قال 


وإنما عممنا متعلق القطع » لعدم اختصاصه أحكامه بما إذا كان متعلقاً بالأحكام الواقعيه » وخصصنا بالفعلى ؛ لاختصاصها بما إذا 
كان متعلقاً به - على ما ستطلع عليه - ولذلكك عدلنا عما فى رساله )١(‏ شيخنا العلامه - أعلى الله مقامه - من تثليث الاقسام. 


إن أبيت إلا عن ذلك » فالأولى أن يقال : إن المكلف.اثا أن يحصل له 


ص: 701 


1-1 قرافب الأصول 7 


القطع أو لاه وعلى الثَانى اما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا؛ لئلا تنداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام . ومرجعه على 
الأخير إلى القواعد المقرره عقلا أو نقلا لغير القاطع . ومن يقوم عنده الطريق » على تفصيل يأتى فى محله - إن شاء الله تعالى - 
[المقدمه الاولى فى بعض اكام القطع] 

الأمر الأموّل : لا شبهه فى وجوب العمل على وفق القطع عقلاً ولزوم الحركه على طبقه جزماً » وكونه موجباً لتنجز التكليف 
الفعلّى فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته » وعذراً فيما أخطأ قصوراً » وتأثيره فى ذلكك لازم » وصريح الوجدان به 
شاهد وحاكم » فلا حاجه إلى مزيد بيان وإقامه برهان. 

ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل . لعدم جعل تأليفى حقيقه بين الشىء ولوازمه » بل عرضاً بتبع جعله بسيطاً. 

وبذلكك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضاً » مع إِنّه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقاداً مطلقاً ؛ وحقيقه فى صوره الإصابه » كما لا 


ثم لا يذهب عليكك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبه البعث والزجر لم يصر فعلياً » وما لم يصر فعلّياً لم يككد يبلغ مرتبه التنجز» 
واستحقاق العقوبه على المخالفه » وأنّ كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبه ؛ وذلكك لأن الحكم ما لم يبلغ تلكك المرتبه لم 
كم قافن ولأاكوي وول ويد اقفن فم ضياق نل كانة اهنا كت اللد عت ,كما قن اضر زه الاح وتدون 


نعم » فى كونه بهذه المرتبه مورداً للوظائف المقرره شرعاً للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين » على ما يأتى 
(5)تفصيله إن شاء الله تعالى » مع ما هو 


ص: يونا 


١-الفقيه‏ +/"ا8ء بان توادر الحدود» الحديث 18 


لاافى بذابه مبيحك الأماراث صن /اباا: 


التحقيق فى دفعه » فى التوفيق بين الحكم الواقعى والظاهرى » فانتظر. 


الأأمر الثانى : قد عرفت إِنّه لا شبهه فى أن القطع يوجب استحقاق العقوبه على المخالفه , والمثوبه على الموافقه فى صوره 
الإصابه » فهل يوجب استحقاقها فى صوره عدم الإصابه على التجرى بمخالفته » واستحقاق المثوبه على الانقياد بموافقته » أو لا 


يوحب شيئا؟ 


الحق إِنّهِ يوجبه ؛ لشهاده الوجدان بصحه مؤاخذته » وذمه على تجريه » وهتكه لحرمه مولاه )١(‏ وخروجه عن رسوم عبوديته » 
وكونه بصدد الطغيان » وعزمه على العصيان » وصحه مثوبته » ومدحه على قيامه (5) بما هو قضيه عبوديته » من العزم على موافقته 
والبناء على إطاعته » وأنّ قلنا بِإِنّه لا يستحق مؤاخذه أو مثوبه » ما لم يعزم على المخالفه أو الموافقه » بمجرد سوء سريرته أو 
حسنها , وأنّ كان مستحقا للم ()أو المدح بما يستتبعنّه » كسائر الصفات والاخلاق الذميمه أو الحسنه. 


وبالحيله #ناذامت ف عنله كابنه لأ يسشحق بها سحا أريكنا لكر وإتنا تعض الجراه بالكريه أو النقويه: _.مضانا إلى 
أحدهماء إذا صار بصدد الجرى على طبقها والعمل على وفقها وجزم وعزم » وذلكك لعدم صحه مؤاخذته بمجرد سوء سريرته 
من دون ذلكك » وحسنها معه » كما يشهد به مراجعه الوجدان الحاكم بالاستقلال فى مثل باب الإطاعه والعصيان » وما يستتبعان 


من استحقاق النيران أو الجنان. 

ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرى [ , به ] أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن 
ص: 1509 

-١‏ فى «أ) : وهتكك حرمته لمولاه » والصحيح ما أثبتناه. 

-١‏ فى (أ) و «ب» : إقامته » والصحيح ما أثبتناه. 


9- فى 1 و«ب): للوم : 
5- اثبتناها من ١‏ ب ). 


أو القبح » والوجوب أو الحرمه واقعاً . بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفه , ولا يغير جهه 
حسنه أو قبحه بجهته(1) أصلًا ‏ ضروره أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التى بها يكون الحسن 
والقبح عقا ولا ملاكا للمحبوبيه والمبغوضيه شرعاً » ضروره عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضيه والمحبوبيه للمولى , 
بسبب قطع العبد بكونه محبوبا أو مبغوضاً له. فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضاً له , ولو اعتقد العبد بِنّه عدّوه» 
وكذا قتل عدّوه » مع القطع بإنّهِ إبنه . لا يخرج عن كونه محبوباً أبداً. هذا. 


مع أن الفعل المتجرئ به أو المنقاد به _ بما هو مقطوع الحرمه أو الوجوب لا يكون اختيارياً ‏ فإن القاطع لا يقصده إِلَّا بما 
قطع إِنّه عليه من عنوإِنّه الواقعى الاستقلالى لا بعنونّه الطارىء الآسلى » بل لا يكون غالباً بهذا العنوان مما يلتفت إليه » فكيف 
يكون من جهات الحسن أو القبح عقلاً-؟ ومن مناطات الوجوب أو الحرمه شرعاً؟ ولا يكاد يكون صفه موجبه لذلكك إلا إذا 
كانت اختياريه. 


إن قلت : إذا لم يكن الفعل كذلك ء فلا وجه لاستحقاق العقوبه على مخالفه القطع » وهل كان العقاب عليها إلا عقاباً على ما 
ليس بالاختيار؟ 


قلت : العقاب إِنّْما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان » لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار. 
إن قلت : إن القصد والعزم إِنّما يكون من مبادىء الاختيار » وهى ليست باختياريه » وإلا لتسلسل. 


قلت : - مضافاً إلى أن الاختيار وأنّ لم يكن بالاختيار» إِلَما أن بعض مباديه غالباً يكون وجوده بالاختيار » للتمكن من عدمه 


بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه 


ص: ذف 


-١‏ فى هامش ( ب ) من نسخه أخرى : بجهه. 


معصيه واحده إِلّا عقوبه واحده » مع الغفله عن أن وحده السب تكشف يتحو الآنّْ عن وتخدة السب: 


الأمر الثالث : إِنّه قد عرفت (1 )أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب . يوجب عقلاً استحقاق المدح والثواب , أو الذم والعقاب, 
من دون أن يؤخذ شرعاً فى خطاب » وقد يؤخذ فى موضوع حكم آخر يخالف متعلقه » لا يماثله ولا يضاده » كما إذا ورد مثل 
فى الخطاب إِنّْه ( إذا قطعت بوجوب شىء يجب عليكك التصدق بكذا ) تارهً بنحو يكون تمام الموضوع » بأن يكون القطع 
بالوجوب مطلقاً ولو أخطأ موجباً لذلكك , وأخرى بنحو يكون جزأه وقيده , بأن يكون القطع به فى خصوص ما أصاب موجباً له 
وفى كل منهما يؤخذ طوراً بما هو كاشف وحاك عن متعلقه » وآخر بما هو صفه خاصه للقاطع أو المقطوع به ؛ وذلكك لأن 
القطع لما كان من الصفات الحقيقيه ذات الاضافه - ولذا كان العلم نوراً لنفسه ونورا لغيره - صح أن يؤخذ فيه بما هو صفه 
خاصه وحاله مخصوصهء بإلغاء جهه كشفه : أو اعتبار خصوصيه أخرئ فيه معها ؛ كما صخ أن يوخل بما هو كاشف عن متعلقه 


وحاك عنه , فتكون أقسامه أربعه ‏ مضافاً إلى ما هو طريق محض عقالا غير مأخوذ فى الموضوع شرعاً. 


ثم لريب فى قيام الطرق والأمارات المعتبره - بدليل حجيتها واعتبارها - مقام هذا القسم » كما لا ريب فى عدم قيامها بمجرد 
الحجيه والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجه من الآثار» لاله بما هو صفه وموضوع . ضروره إِنّه كذلكك يكون كسائر 
البرضوعاث والضصفات. 


ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاكك الدليل شادها حاكن الدوعون على قد 


ص: إرذفا 


.10/ فى الأمر الأوّل صفحه‎ -١ 


الكشف . فإن القطع المأخوذ بهذا النحو فى الموضوع شرعاً ؛ كسائر مالها )١(‏ دخل فى الموضوعات أيضاً » فلا يقوم مقامه شىء 
بمجرد حجيته » وقيام (7) دليل على اعتباره » ما لم يقم دليل على تنزيله » ودخله فى الموضوع كدخله. 


وتوهم () كفايه دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزله القطع » من جهه كونه موضوعاً ومن جهه كونه 
طريقاً فيقوم مقامه طريقاً كان أو موضوعاً . فاسد جدًاً. فإن الدليل الدال على إلغاء الاحتمال » لا يكاد يكفى إِلَا بأحد التنزيلين » 
حيت لا بذ فى كل قريل عباس شاط المز ل والهدا ل خليه »نو لحاظيها فى العدهنا الم موف لكف اسشذلن يدانه أن 
النظر فى حجيته وتنزيله منزله القطع فى طريقيته فى الحقيقه إلى الواقع ومؤدى الطريق » وفى كونه بمنزلته فى دخله فى الموضوع 
نعم لو كان فى البين ما بمفهومه جامع بينهما » يمكن أن يكون دليلا على التتزيلين » والمفروض إِنّه ليس ؛ فلا يكون دليلاً على 
التتزيل إِلَّا بذاكك اللحاظ الآلك » فيكون حجه موجبه لتنجز متعلقه » وصحه العقوبه على مخالفته فى صورتى إصابته وخخطته بناءً 
على استحقاق المتجرى . أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالى » فيكون مثله فى دخله فى الموضوع . وترتيب ما له عليه من الحكم 
الشرعى. 

لا يقال : على هذا لا يكون دليلاً على أحد التنزيلين » ما لم يكن هناكك قرينه فى البين. 

فنّه يقال له إشكال فى كرته لعل حهفة عفان ظيوره قن الديحنب اللحاظ الآلك هما لريب كيه ولأ كنية تعدرية + وإكنا 


يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالى من نصب دلاله عليه » فتأمل فى المقام فاه شق زعزال الأقدام 
ص: ع 
اد ار جتائق الأصول #ماله + الحقاق +ع 


؟- 7. فى « ب ) : أو قيام دليل ... الخ. 
*- ". تعريض بما ذكره الشيخ الانصارى ( قده ) فرائد الأصول / ؟. 


للاعلام. 


ولا يخفى إِنّه لو لا ذلك », لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد - دال على إلغاء احتمال خلافه - مقام القطع بتمام أقسامه » ولو 
فيما )١(‏ أخذ فى الموضوع على نحو الصفتيه ؛ كان تمامه أو قيده وبه قوامه. 


فتلخص مما ذكرنا : إن الأماره لا تقوم بدليل اعتبارها إَِا مقام ما ليس بمأخوذ (1) فى الموضوع أصلا. 


وأما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها - أيضاً - غير الاستصحاب ؛ لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار 
والأحكام » من تنجز التكليف وغيره - كما مرت () إليه الإشاره - وهى ليست إِلَا وظائف مقرره للجاهل فى مقام العمل شرعاً 
أو عقا 


لا يقال : إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه فى تنجز التكليف لو كان. 


فإنّه يقال : اما الاحتياط العقلى , فليس إِلَا لأجل حكم العقل بتنجز التكليف , وصحه العقوبه على مخالفته , لا شىء يقوم مقامه 
فى هذا الحكم. 

وأما النقلى . فإلزام الشارع به » وأنّ كان مما يوجب التنجز وصحه العقوبه على المخالفه كالقطع » إِلَا إِنهِ لا نقول به فى الشبهه 
البدويه » ولا يكون بنقلى فى المقرونه بالعلم الإجمالى », فافهم. 

ثم لا يخفى أنَّ دليل الاستصحاب أيضاً لا يفى بقيامه مقام القطع المأخوذ 


ص: إحوف 


-١‏ الظاهر أنّه رد على الشيخ حيث فصّلى بين القطع الموضوعى الطريقى وبين القطع الموضوعى الصفتى » من جهه قيام الأماره 
مقامه وعدم قيامها مقامه , فرائد الأصول / ". 
الك ات 1 ها خوذا. 


"- فى ص 728 عند قوله : ( فيكون حجه موجبه لتنجز متعلقه ... ). 


فى الموضوع مطلقاً » وأنْ مثل ( لا تنقض اليقين ) لا بدّ من أن يكون مسوقاً اما بلحاظ المتيقن » أو بلحاظ نفس اليقين. 


وما ذكرنا فى الحاشيه -)١(‏ فى وجه تصحيح لحاظ واحد فى التنزيل منزله الواقع والقطع ‏ وأنْ دليل الاعتبار إِنْما يوجب تنزيل 
المستصحب والمؤدى منزله الواقع » وإنما كان تنزيل القطع فيما له دخل فى الموضوع بالملازمه بين تنزيلهما » وتنزيل القطع 
بالواقع تنزيلا وتعبداً منزله القطع بالواقع حقيقه - لا يخلو من تكلف بل تعسف. فإنّه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده . 
بجاهو كذلك بلشاظ أئره اللافيما كاة جزوه الأنظر أو ذاته محرزا بالوتجداق» أو تنزيله فى عرضه فاك يكاه ركون دلي 
الأماره أو الاستصحاب دليلاً على تنزيل جزء الموضوع , ما لم يكن هناكك دليل على تنزيل جزئه الآخرء فيما لم يكن محرزاً 
حقيقه » وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقه - كما فى ما نحن فيه » على ما عرفت (1) - لم يكن دليل الأماره دليلاً عليه 
أصللاً » فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمه , ولا دلاله له كذلكك إِلَا بعد دلالته على 
تنزيل المؤدى » فإن الملازمه 0 إِنْما تكون بين تنزيل القطع به منزله القطع بالموضوع الحقيقى » وتنزيل المؤدى منزله الواقع 
كما لا يخفى . فتأمل جبداً » فإنّه لا يخلو عن دقه. 


ثم لا يذهب عليك أن (؟) هذا لو تم لعم » ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذاً على نحو الكشف. 
الأمر الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم فى موضوع نفس هذا 

ص: 788 

-١‏ حاشيه المصنف على الفرائد /8 فى كيفيه تنزيل الأماره مقام القطع. 

"- فى عدم إمكان الجمع بين اللحاظين / 18. 


*- - فى بعض النسخ المطبوعه زياده هنا حذفها المصنف من نسختى «أ) و١‏ ب). 


ع؟-فى «أ)اودب): إلنه. 


الحكم للزوم الدورء ولا مثله للزوم اجتماع المثلين » ولاضده للزوم اجتماع الضدين » نعم يصب أخذ القطع بمرتبه من الحكم فى 
مرتبه أخرى منه أو مثله أو ضده. 

وأما الظن بالحكم » فهو وأنّ كان كالقطع فى عدم جواز أخذه فى موضوع نفس ذاك الحكم المظنون, إِلَا إن لما كان معه 
مرتبه الحكم الظاهرى محفوظه . كان جعل حكم آخر فى مورده - مثل الحكم المظنون أو ضدّه - بمكان من الامكان. 

إن قلت : إن كان الحكم المتعلق به الظن فعلياً أيضاً » بأن يكون الظن متعلقاً بالحكم الفعلى » لا يمكن أخذه فى موضوع حكم 
فعلّى آخر مثله ضدّه » لاستلزامه الظن باجتماع الضدين أو المثلين » وإنما يصمح أخذه فى موضوع حكم آخرء كما فى القطع , 
طابق النعل بالنعل. 

قلت : يمكن أن يكون الحكم فعلّياً » بمعنى إِنّه لو تعلق به القطع - على ما هو عليه من الحال - لتنجز واستحق على مخالفته 
العقوبه » ومع ذلكك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف , برفع جهله لو أمكن », أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن , بل 
يجوز جعل أصل أو أماره مؤديه إليه تار » وإلى ضِدّه أخرى , ولا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضدَّه » كما 
لا يخفى . فافهم. 

إن قلت : كيف يمكن ذلكك؟ وهل هو إِلَا إن يكون مستازماً لاجتماع المثلين أو الضدين؟. 

قلت : لا بأس بإجتماع الحكم الواقعى الفعلّى بذاك المعنى - أىّ لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز - مع حكم آخر فعلى فى 
مورده بمقتضى الأصل أو الأماره, أو دليل أخذ فى موضوعه الظن بالحكم بالخصوص . على ما سيأتى )١(‏ من التحقيق فى 


التوفيق بين الحكم الظاهرى والواقعى. 


ص: ف 


-١‏ فى بحث الأمارات 7 778» عند قوله : لأن أحدهما طريقى عن مصلحه فى نفسه ... إلخ. 


الأمر الخامس : هل تنجز التكليف بالقطع - كما يقتضى موافقته عملا - يقتضى موافقته إلتزاماً » والتسليم له اعتقاداً وانقياداً؟ كما 
هن الاكزء فى الأحيون التدنته: وَالامَون الأععفاد ره »يفيت كاذ له اشدالان وطاقعاة» إعمتداعما ب القلن والجتاق + والأخري 
بحسب العمل بالاركان » فيستحق العقوبه على عدم الموافقه التزاما ولو مع الموافقه عملا , أو لا يقتضى؟ فلا يستحق العقوبه عليه 
» بل إِنْما يستحقها على المخالفه العمليه. 


الحق هو التَانى ‏ لشهاده الوجدان الحاكم فى باب الإطاعه والعصيان بذلكك » واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل الأمر 
سيده إِلّا المثوبه دون العقوبه » ولو لم يكن متسلماً وملتزما به ومعتقداً ومنقاداً له ؛ وأنّ كان ذلكك يوجب تنقيصه وانحطاط 
درجته لدى سيده » لعدم اتصافه بما يليق أن يتصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه والانقياد لها » وهذا غير استحقاق العقوبه 
على مخالفته لامره أو نهيه التزاماً مع موافقته عمللا . كما لا يخفى. 


ثم لا يذهب عليكك . إن على تقدير لزوم الموافقه الا-لتزاميه » لو كان المكلف متمكناً منها لوجب . ولو فيما لا يجب عليه 
الموافقه القطعيه عملا » ولا بحرم المخالفه القطعيه عليه كذلكك أيضاً لامتناعهما » كما إذا علم إجمالاً بوجوب شىء أو حرمته » 
للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعاً » والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت » وأنْ لم يعلم إِنّه الوجوب أو الحرمه. 
بواحد قطعاً » فإن محذور الالتزام بضد التكليف عققلاً ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهه » مع ضروره أن التكليف لو 
قيل باقتضائه للالتزام » لم يكد يقتضى إلا الالتزام بنفسه عينا . لا الالتزام به أو بضده تخييرا. 


ومن هنا قد انقدح إِنّه لا يكون من قبل لزوم الالترام مانع عن إجراء الأصول 


ص: 8 


الحكميه أو الموضوعيه فى أطراف العلم لو كانت جاريه » مع قطع النظر عنه » كما لا يدفع(1)بها محذور عدم الالتزام به (01. إلا 
أن يقال : إن استقلال العقل بالمحذور فيه إِنْما يكون فيما إذا لم يكن هناكك ترخيص فى الإقدام والاقتحام فى الأطراف » ومعه 


إلا أن الشأن حينئذ فى جواز جريان الأصول فى أطراف العلم الإجمالى » مع عدم ترتب أثر علمى عليها , مع إِنّها أحكام عمليه 
كسائر الأحكام الفرعيه » مضافاً إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه » للزوم التناقض فى مدلولها على تقدير شمولها » كما ادعاه() 
شيخنا العلامه أعلى الله مقامه : وأنّْ كان محل تأمل ونظرء فتدبي جئدا. 


الأمرااللماافيى + ناراك قن نع لفقل عفدا يترم طلى التقان .م الاقار عه دين أن ككرة ساف يقد مسارف 6 ومن 
سبب ينبغى حصوله منه » أو غير متعارف لا ينبغى حصوله منه » كما هو الحال غالباً فى القطاع » ضروره أن العقل يرى تنجز 
التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغى حصوله » وصحه مؤاخذه قاطعه على مخالفته » وعدم صحه الاعتذار عنها بِإِنّه حصل 
كذلك . وعدم صحه المؤاخذه مع القطع بخلافه » وعدم حسن الاحتجاج عليه بذلك . ولو مع التفاته إلى كيفيه حصوله. 


نعم (عاربما يتفاوت الحال فى القطع المأخوذ فى الموضوع شرعاً » والمتبع فى عمومه وخصوصه دلاله دليله فى كل مورد » فربما 


ص: اول 


-١‏ إشاره إلى ما فى فرائد الأصول / 14 ء عند قوله : وأما المخالفه الغير العمليه ... الخ. 
"- هنا زياده فى بعض النسخ المطبوعه حذفها المصنف من نسختى «!) و١‏ ب). 
امور زنك الأصول / 5179 , عند قوله : بل لأن العلم الإجمالى هنا بانتقاض ... الخ. 

*- قد نبه الشيخ فى فرائد الأصول / "؛ على هذا الاستدراكك. 


مورد ؛ وعدم اختصاصه به فى آخر ء على اختلاف الأدله واختلاف المقامات » بحسب مناسبات الأحكام والنوضوعات وشرها 


من الاماراث. 


وبالجمله القطع فيما كان موضوعاً عقالا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع . ولا من حيث المورد ؛ ولا من حيث السبب » لا عقلا 
- وهو واضح - ولا شرعاً » لما عرفت )١(‏ من إن لا تناله يد الجعل نفياً ولا إثباتاً ؛ وأنّ نسب إلى بعض الإخباريين إِنّه لا اعتبار 
بما إذا كان بمقدمات عقليه ‏ إلا أن مراجعه كلماتهم لا تساعد على هذه النسبه » بل تشهد بكذبها ء وإنّها إنْما تكون اما فى مقام 
منع الملا-زمه بين حكم العقل بوجوب شىء وحكم الشرع بوجوبه » كما ينادى به بأعلى صوته ما حكى (1) عن السيد الصدر 
90 فى باب الملازمه » فراجع. 


وإما فى مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليه » لأنّها لا تفيد إِلَّا الظن » كما هو صريح الشيخ المحدث الامين 
الاسترآبادى رحمه الله حيث قال - فى جمله ما استدل به فى فوائده (5)على انحصار مد ركك ما ليس من ضروريات الدين فى 
السماع عن الصادقين عليهم السلام : 


الرابع : أن كل مسلكك غير ذلكك المسلكك - يعنى التمسكك بكلامهم ( عليهم الصلاه والسلام ) - إِنّما يعتبر من حيث إفادته 
الظن بحكم الله تعالى » وقد أثبتنا 


ص: 0 


-١‏ تقدم فى الأمر الأول : /8؟. 

-١‏ راجع ما حكاه الشيخ عن السيد الصدر : فرائد الأصول : »١١‏ وكلام السيد الصدر فى شرح الوافيه. 

*- السيد صدر الدين بن محمد باقر الرضوى القمى » أخذ من أفاضل علماء إصفهان » كالمدقق الشيروانى والاقا جمال الدين 
الخونسارى والشيخ جعفر القاضى . ثم إرتحل إلى قم , فأخذ فى التدريس إلى أن اشتعلت نائره فتنه الافغان , فانتقل منها إلى 
موطن أخيه الفاضل بهمدان ثم منها إلى النجف الاشرف .ء فاشتغل فيها على المولى الشريف أبى الحسن العاملى والشيخ أحمد 
الجزائرى » تلمذ عليه الأستاذ الاكبر المحقق البهبهانى . له كتاب ١‏ شرح الوافيه » توفى فى عشر الستين بعد المئه والألف وهو ابن 
خيس وستين مله (الككتى والألقاب * وله ). 

#بالقوائك المدنه 15ل 


مابقا إنه لأ-اعتماد على الظن التفعق بنفس أحكامه تعالى أوييها ) وقال فى جملتها أبضا بعك ذكر ماتفطن بزعمه مرخ 
الدقيقه - ما هذا لفظه )١(‏ : 

وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقه الشريفه » فنقول : إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ . وأنْ تمسكنا بغيره 
لم يعصم عنه » ومن المعلوم أن العصمه عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً وعقلا ء إلا ترى أن الاماميه استدلوا على وجوب 
العصمه بِإِنّه لولا العصمه للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ , وذلكك الأمر محل ء لإنّه قبيح » وأنت إذا تأملت فى هذا الدليل 
علمت أن مقتضاه إِنّه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظنى فى أحكامه تعالى » » انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


وما مهده من الدقيقه هو الذى نقله شيخنا العلامه - أعلى الله مقامه - فى الرساله (5). 

وقال فى فهرست فصولها () أيضاً : 

( الأوّل : فى إبطال جواز التمسكك بالاستنباطات الظنيه فى نفس أحكامه تعالى شَإِنّه » ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله 
» أو بحكم ورد عنهم عليهم السلام ) » انتهى. 

وأنت ترى أن محل كلامه ومورد نقضه وإبرامه , هو العقلى الغير المفيد للقطع . وإنما همه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما 
لا قطع. 

وكيف كان ء فلزوم اتباع القطع مطلقاً . وصحه المؤاخذه على مخالفته عند إصابته » وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقّلاً » ممالا 
يكاد يخفى على عاقل فضللا عن 


ص: 88 


.١ -١‏ المصدر السابق : 1٠0‏ » مع اختلاف يسير. 
7- 7. فرائد الأصول / 4 مبحث القطع. 
*- ". الفوائد المدنيه / ,4٠‏ باختلاف غير قادح فى العباره. 


فاضل » فلابد فيما يوهم (1) خلاف ذلكك فى الشريعه من المنع عن حصول العلم التفصيلى بالحكم الفعلّى (1)لأجل منع بعض 
مئاق المروجه له مولن إجمالا ققد يد 


الأمر السابع : إِنه قد عرفت كون القطع التفصيلى بالتكليف الفعلى عله امه لتنجزه . لا تكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياً . فهل 
القطع الإجمالى كذلكك؟ 


فيه إشكال » ريما يقال : إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف » وكانت مرتبه الحكم الظاهرى معه محفوظه ء جاز 
الإبذن من الشارع بمخالفته احتمالاً بل قطعاً » وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً [ إِنَا ] (*) محذور مناقضه الحكم 
الظاهرى مع الواقعى فى الشبهه الغير المحصوره ء بل الشبهه البدويه (» ضروره عدم تفاوت فى المناقضه بين التكليف الواقعى 
والإبذن بالاقتحام فى مخالفته بين الشبهات أصلا » فما به التفصى عن المحذور فيهما كان به التفضّى عنه فى القطع به فى 
الأطراف المحصوره أيضاً » كما لا يخفى » [ وقد أشرنا إليه سابقاً » ويأتى (2)إن شاء الله مفصلا ] (2) 


نعم كان العلم الإجمالى كالتفصيلى فى مجرد الاقتضاء . لا فى العلّيه التامه (/» فيوجب تنجز التكليف أيضاً لو لم يمنع عنه مانع 
عقالاً » كما كان فى أطراف كثيره غير 


ص: 777 


-١‏ المحاسن / 788 » الحديث 8٠‏ - الكافى : ؟ / ,١8‏ الحديث ه. الوسائل : 18 / الباب © من أبواب صفات القاضى » الحديث 
0 

احان طامان اع فوانيقة فرق «المتك: 

- أثبتناه من ١‏ ب ». 

ع- كان هنا اشكال آخر ضرب عليه المصنف فى نسختى « أ) و١«‏ ب). 

ه- تقدم فى الأمر الرابع / 7917 » عند قوله : قلت : لا بأس باجتماع ... الخ . ويأتى فى أوائل البحث عن حجيه الامارات. 

عد نطب المصتق على هذه العيازه فى (نب ). 

- لكنه لا يخفى أن التفصى عن المناقضه - على ما يأتى - لما كان بعدم المنافاه بين الحكم الواقعى ما لم يصر فعلّياً والحكم 
الظاهرى الفعلّى . كان الحكم الواقعى فى موارد الأ-صول والأمارات المؤديه إلى خلافه لا محاله غير فعلى » فحينئذ فلا يجوّز 
العقل مع القطع بالحكم الفعلّى الإذن فى مخالفته » بل يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو إجمالاً بلزوم موافقته وإطاعته. 


محصوره ء أو شرعاً كما فى ما أذن الشارع فى الاقتحام فيها » كما هو ظاهر ( كل شىء فيه حلال وحرام » فهو لكك حلال » حتى 


وبالجمله : قضيه صحه المؤاخذه على مخالفته » مع القطع به بين أطراف محصوره وعدم صحتها مع عدم حصرها ء أو مع الإذن 
فى الاقتحام فيها » هو كون القطع الإجمالى مقتضياً للتنجز لا علّه تامه. 


وأما احتمال (1) إِنّه بنحو الاقتضاء بالنسبه إلى لزوم الموافقه القطعيه , وبنحو العليه بالنسبه إلى الموافقه الاحتماليه وتركك 
المخالفه القطعيه » فضعيف جداً. ضروره أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما فى الاستحاله » فلا يكون عدم القطع 
بذلكك معها موجباً لجواز الاذن فى الاقتحام , بل لو صيّ الإذن فى المخالفه الاحتماليه صيح فى القطعيه أيضاً » فافهم. 

ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك , كما أن المناسب فى باب البراءه والاشتغال - بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره 


فى التنجز بنحو الاقتضاء لا العليه - هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقللا وعدم ثبوته » كما لا مجال بعد 


ص: إرذفا 


أ- باخعلدف يسير فى العنازة : الكافى 8 7 #ا“ا بات التواةز فن كتاب الفعيشه » الحديث 85 التهذيب: 8717 البات ١١‏ هن 
الزيادات » الحديث 8» الفقيه / »75١8‏ الباب 98 الصيد والذبايح الحديث 475. 

23١ / هذه إشاره إلى التفصيل فى حجيه العلم الإجمالى كما يستفاد من كلمات الشيخ الانصارى فى مبحث العلم الإجمالى‎ -١ 
.) ... عند قوله : ( وأمًا المخالفه العمليه فإن كانت ... ) » ومبحث الإشتغال / . عند قوله : ( نعم لو أذن الشارع‎ 


العا علق ١‏ لد يمي العلية البسدق عه بزناكف. اعرد وكا لأ يكف 


هذا بالنسبه إلى إثبات التكليف وتنجزه به » وأما سقوطه به بأن يوافقه إجمالاً » فلا إشكال فيه فى التوصليات. وأما [ فى ] (1) 
العباديات فكذلكك فيما لا يحتاج إلى التكرار » كما إذا تردد أمر عباده بين الأقلّ والأكثر . لعدم الإخلال بشىء مما يعتبر أو 
يحتمل اعتباره فى حضول الغرض منها : ممالا يمكن أن يؤخذ فيهاء فإنّه نشأ من قبل الأمر بهاء كتضد الاطاعه والوجه والتمييز 
فيما إذا أتى بالاكثر . ولا يكون إخلال حينئذ إِلَّا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها بقصدها , واحتمال دخل قصدها فى 


حصول الغرض ضعيف فى الغايه وسخيف إلى النهايه. 
وأما فيما احتاج إلى التكرار » فربما يشكل (؟)من جهه الإخلال بالوجه تارءً » وبالتمييز أخرى » وكونه لعباً وعبثاً ثالثه. 


وأنت خبير بعدم الإخلال بالوجه يرجه فى الأتناة هد بالصلاتن المسعملية على الواجك اوجويه غاب الأمر إثدالذ يق لول 
تمييز فالاخلال إِنّما يكون به » واحتمال اعتباره أيضاً فى غايه الضعف , لعدم عين منه ولا أثر فى الأخبار , مع إِنّه مما يغفل عنه 
غالا موق كله لا رتاس العمه على اعمارزه ودتخله فى الفرقن + ولا لأعل بالغرقى : كمافينا عليه ساب 21 


وأما كون التكرار لعباً وعبثاً» فمع إِنّه ربما يكون لداع عقلاً.ئى . إِنّما يضر إذا كان لعباً بأمر المولى » لا فى كيفيه إطاعته بعد 
حصول الداعى إليهاء كما لا يخفى » هذا كله فى قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال. 


وأما إذا لم يتمكن إِلَّا من الظن به كذلك ء فلا إشكال فى تقديمه على الامتثال الظنى لو لم يقم دليل على اعتباره » إلا فيما إذا 
لم يتمكن منه » وأما لو قام على اعتباره 


صسص: 71/5 
دمن غامش ( ب ) عن كه أخرىف: 


7- راجع كلام الشيخ قدس فرائد الأصول / 744» فى الخاتمه فى شرائط الأصول. 
مداق فييحة التعيدى والتوضاق علا 


مطلقاً » فلا إشكال فى الا-جتزاء بالظنى » كما لا إشكال فى الاجتزاء بالامتثال الإجمالى فى قبال الظنى » بالظن المطلق المعتبر 
بدليل الانسداد , بناءَ على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط » وأما لو كان من مقدماته بطلانّه لاستلزامه العسر المخل 
بالنظام » أو لأنه ليس من وجوه الطاعه والعباده » بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار » كما توهّم . فالمتعين 
هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلكك. 


وعليه : فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عباده تاركك طريقى التقليد والاجتهاد . وأنّْ احتاط فيها » كما لا يخفى. 
هذا بعض الكلام فى القطع مما يناسب المقام » ويأتى بعضه الآخر فى مبحث البراءه والاشتغال. 

فيقع المقام فيما هو المهم من عقد هذا المقصد , وهو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات . أو صحح أن يقال » 
[المقدمه الثانيه فى بعض احكام مطلق الامارات] 

وقبل الخوض فى ذلكك ينبغى تقديم أمور : 


أحدها : إِنّه لا-ريب فى أن الاماره الغير العلميه » ليس كالقطع فى كون الحجيه من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلّيه » بل مطلقاً . 
وأنَّ ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات وطروء حالاءت موجبه لاقتضائها الحجته عقلاً» بناءَ على تقرير مقدمات 
الانسداد بنحو الحكومه , وذلكك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجيه بدون ذلكك ثبوتاً بلا خلاف » ولا سقوطاً وأنّ كان ربما 
يظهر فيه من بعض المحققين )١(‏ الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ » ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل » فتأمل. 


ثانيها : فى بيان إمكان التعبد بالأماره الغير العلميه شرعاً » وعدم لزوم 
ص: 7/0 


( لعله المحقق الخوانسارى (ره) كما قد يستظهر من بعض كلماته فى مسأله ما لو تعدّد الوضوء ولم يعلم محل المتروكك‎ -١ 
.187/ الخلل ) » راجع مشارق الشموس‎ 


محال منه عقلاً » فى قبال دعوى استحالته للزومه » وليس )١(‏ الإمكان بهذا المعنى » بل مطلقاً أصلا متّبِعاً (؟)عند العقلاء » فى 
مقام احتمال ما يقابله من الامتناع » لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشكك فيه » ومنع حجيتها - لو سلم ثبوتها - 
لعدم قيام دليل قطعى على اعتبارها » والظن به لو كان فالكلام الآن فى إمكان التعبد بها وامتناعه » فما ظنكك به؟ لكن دليل وقوع 
التعبد بها من طرق إثبات إمكانه » حيث يستكشف به عدم ترتب محال من تالٍ باطل فيمتنع مطلقاً » أو على الحكيم تعالى » فلا 
حاجه معه فى دعوى الوقوع إلى إثبات الإمكان » وبدونه لا فائده فى إثباته » كما هو واضح. 


وقد انقدح بذلكك ما فى دعوى شيخنا العلامه () - أعلى الله مقامه - من كون الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلا » 
والإمكان فى كلام الشيخ الرئيس(6) : ( كلّ ما قرع سمعكك من الغرائب فذره فى بقعه الإمكان» ما لم يذدك عنه واضح 
البرهان ) » بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان » ومن الواضح أن لا موطن له إِنَا الوجدان » فهو المرجع فيه بلا بينه وبرهان. 


وكيف كان » فما قيل أو يمكن أن يقال فى بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال » أو الباطل ولو لم يكن بمحال أمور : 
أحدها : إجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلاً فيما أصاب » أو ضدين من إيجاب وتحريم ومن إراده وكراهه ومصلحه 
ومفسده ملزمتين بلا كسر وانكسار فى البين فيما أخطأ » أو التصويب وأنّ لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام. 

ص: 71/8 

-١‏ هذا تعريض بالشيخ (ره) حيث اعترض على المشهور بما لفظه : ( وفى هذا التقرير نظر ... ) » فرائد الأصول / 75» فى إمكان 


التعبد بالظن. 


. فى (]» : بأصل متبع‎ - ١ 
فرائد الأصول / 75 » فى إمكان التعتبد بالظن.‎ -* 
ع- راجع الإشارات والتنبيهات : 618/57 » النمط العاشر فى أسرار الآيات » نصيحه.‎ 


ثانيها : طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى وجوب ضد الواجب. 


ثالثها : تفويت المصلحه أو الإلقاء فى المفسده فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب ., أو عدم حرمه ما هو حرام » وكونه 
ييسكوما بساكز الأحكا 
بسائر م 


والجواب : إن ما ادعى لزومه . اما غير لازم » أو غير باطل » وذلكك لأن التعبد بطريق غير علمى إِنْما هو بجعل حجيته . والحجيه 
المجعوله غير مستتبعه لإنشاء أحكام تكليفيه بحسب ما أدى إليه الطريق » بل إِنُما تكون موجبه لتنجز التكليف به إذا أصاب » 
وصحته الاعتذار به إذا أخطأ . ولكون مخالفته وموافقته تجرياً وانقياداً مع عدم إصابته » كما هو شأن الحجه الغير المجعوله , فلا 
يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين », ولا طلب الضدين ولا اجتماع المفسده والمصلحه ولا الكراهه والإراده » كما لا يخفى. 


وأما تفويت مصاحه الواقع » أو الإلقاء فى مفسدته فلا محذور فيه أصللا . إذا كانت فى التعبد به مصلحه غالبه على مفسده 
التفويت أو الإلقاء. 


نعم لو قيل باستتباع جعل الحجيه للأحكام التكليفيه » أو بِنّه لا معنى لجعلها إِلَا جعل تلكك الأحكام , فاجتماع حكمين وأنّ كان 
يلزم » إلا إِنهما ليسا بمثلين أو ضدين » لأسن احدهما طريقى عن مصلحه فى نفسه موجبه لإنشائه الموجب للتنجز» أو لصحه 
الاعتذار بمجرده من دون إراده نفسانيه أو كراهه كذلك متعلقه بمتعلقه فيما يمكن هناكك انقداحهما » حيث إِنّه مع المصلحه أو 
المفسده الملزمتين فى فعل » وأنّ لم يحدث بسببها إراده أو كراهه فى المبدأ الأعلى » إِنَا إن إذا أوحى بالحكم الناشىء (1) من 
قبل تلكك المصلحه أو المفسده إلى النبى » أو ألهم به الولى » فلا محاله ينقدح فى نفسه الشريفه بسببهما (5) . الإراده أو الكراهه 
الموجبه للإنشاء بعثاً أو زجراً» بخلاف ما ليس هناك مصلحه أو مفسده فى المتعلق ‏ بل إِنّما كانت فى نفس 


ص: وض 


-١‏ فى «ب): الشانى. 


| تعاها هن ا )4 


إنشاء الأمر به طريقياً. والآخر واقعى حقيقى عن مصلحه أو مفسده فى متعلقه , موجبه لإرادته أو كراهته » الموجبه لإنشائه بعثاً أو 
زجراً فى بعض المبادئ العاليه » وأن لم يكن فى المبدأ الأ.على إِلَا العلم بالمصلحه أو المفسده - كما أشرنا - فلا يلزم أيضاً 
تكن انه وه الم رسع لم القناء تكد وعدي مستي رين ول 10 ابتاك الع بار وله با دين انيه 
فيما إذا اختلفا » ولا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقاء ولا إراده ولا كراهه أصل إِّا بالنسبه إلى متعلق الحكم الواقعى , فافهم. 


نهم يكذكل الأمر قن عقن سول اميه + ادال الإباحه الشرعيه » فإن الإذن فى الاقدام والاقتحام ينافى المنع فعالا » كما فيما 
يلف العراء ووذ كان الأأو ان حل اساضةو : لالج سام سلف رسي نرم فى اذوه ها راذا تعس قر 
مثله إِلَما عن الا-لتزام بعدم انقداح الإمراده أو الكراهه فى بعض المبادئ العالةا أنقنا + كمنانفئ المبدا الأعلى ) لكبد لا يرحت 
الالتزام بعدم كون التكليف الواقعى بفعلّى » بمعنى كونه على صفه ونحو لو علم به المكلف لتنجز عليه ء كسائر التكاليف الفعليه 
التى تتنجز بسبب القطع بها ء وكونه فعلياً إنّما يوجب البعث أو الزجر فى النفس النبويّه أو الولويّه » فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن 
لأجل مصلحه فيه. 


فانقدح بما ذكرنا إِنّهِ لا يلزم الالتزام بتعدم كون الحكم الواقعى فى مورد الأصول والأمارات فعلياً » كى يشكل تارهٌ بعدم لزوم 
الإتيان حينئذ بما قامت الأماره على وجوبه » ضروره عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائيه ما لم تصر فعليه ولم تبلغ مرتبه البعث 


والزجر ء ولزوم الإتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامه برهان. 
لا يقال : لا مجال لهذا الإشكال » لو قيل بِإنّها كانت قبل أداءً الأماره إليها إنشائيه » لانّها بذلكك تصير فعليه » تبلغ تلكك المرتبه. 


فإنّه يقال : لا يكاد يحرز بسبب قيام الأماره المعتبره على حكم إنشائى لا حقيقه ولا تعبداً. إلا حكم إنشائى تعبداً؛ لا حكم 
إنشائى أدّت إليه الأماره ؛ اما 


ص: لا 


حقيقه فواضح ء وأما تعبداً فلأنٌ قصارى ما هو قضيه حجيه الاماره كون مؤدّاها )١(‏ هو الواقع تعبداً , لا الواقع الذى أت إليه 


الاماره » فافهم. 


أللهم إِنَا أن يقال : إن الدليل على تنزيل المؤدّى منزله الواقع - الذى صار مؤدّى لها - هو دليل الحجيه بدلاله الاقتضاء » لكنه لا 
يكاد يتم إِلَا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائيه أثر أصللا » وإلا لم تكن لتلكك الدلاله مجال » كما لا يخفى. 


وأخرى بإنّه كيف يكون التوفيق بذلكك؟ مع احتمال أحكام فعليه بعثيه أو زجريه فى موارد الطرق و الأ-صول العمليه المتكلفه 
لأحكام فعليه » ضروره إِنّه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين » كذلكك لا يمكن احتماله. 


فلا- يصح التوفيق بين الحكمين » بالتزام كون الحكم الواقعى الذى يكون مورد الطرق - إنشائياً غير فعلّى » كما لا يصحٌ بأن 
الحكمين ليسا فى مرتبه واحده بل فى مرتبتين » ضروره تأخر الحكم الظاهرى عن الواقعى بمرتبتين ؛ وذلك لا يكاد يجدى»ء 
فإن الظاهرى وأنّ لم يكن فى تمام مراتب الواقعى » إِلَا إِنهِ يكون فى مرتبته أيضاً. 


وعلى تقدير المنافاه لزم اجتماع المتنافيين فى هذه المرتبه ؛ فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق فى التوفيق » فإِنّه دقيق وبالتأمل حقيق. 


ثالثها : إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ولا يحرز التعبد به واقعاً . عدم حجيته جزماً ؛ بمعنى عدم ترتب الآثار 
المرغوبه من الحجه عليه قطعاً , فإِنّها لا تكاد تترتب إِلَا على ما اتصف بالحجيه فعالا . ولا يكاد يكون الاتصاف بهاء إلا إذا أحرز 
التعبد به وجعله طريقاً متّبعاً ‏ ضروره إِنّه بدونه لا يصمح المؤاخذه على مخالفه التكليف بمجرد إصابته » ولا يكون عذراً لدى 
مخالفته مع عدمها , ولا يكون 


ص: 1/4" 


١‏ - فى «أ) : مؤداه. 


مخالفته تجرياً . ولا يكون موافقته بما هى موافقه انقياداً » وأنْ كانت بما هى محتمله لموافقه الواقع كذلكك إذا وقعت برجاء 


إصابته » فمع الشكك فى التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شىء من الآثار عليه » للقطع بانتفاء الموضوع معه » ولعمرى 
هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامه برهان. 


وأما صحه الالتزام )١(‏ بما أدى إليه من الأحكام . وصحه نسبته إليه تعالى » فليسا من آثارها » ضروره أن حجيه الظن عقللًا - 
على تقرير الحكومه فى حال الانسداد - لا توجب صحتهما » فلو فرض صحتهما شرعاً مع الشكك فى التعبد به لما كان يجدى فى 
الحجيه شيئاً ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها» ومعه لما كان يضر عدم صحتهما أصللا » كما أشرنا إليه آنفاً. 


فبيان عدم صحه الالتزام مع الشكك فى التعبد » وعدم جواز إسناده (7) إليه تعالى غير مرتبط بالمقام » فلا يكون الاستدلال عليه 
بمهم » كما أتعب به شيخنا العلامه (8) - أعلى الله مقامه - نفسه الزكيه » بما أطنب من النقض والإبرام » فراجعه بما علقناه (5) 
عليه » وتأمل. 


وقد انقدح - بما ذكرنا - أن الصواب فيما هو المهمّ فى الباب ما ذكرنا فى تقرير الأصل , فتدبرٌ جيداً. 
إذا عرفت ذلكك » فما خرج موضوعاً عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر فى ذيل فصول. 
ص: 58٠١‏ 


.١ -١‏ هذا تعرض بالشيخ » فرائد الأصول / ١‏ فى المقام الثانى. 

85 فى اين )+ الأسنحاة: 

- ". راجع فرائد الأصول / 0. 

؟- ع. حاشيه فرائد الأصول / 5 عند قوله : ولا يخفى أن التعبد ... الخ. 


فصل[ فى حجيه ظواهر الألفاظ] 


لا شبهه فى لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع فى تعيين مراده فى الجمله ؛ لاستقرار طريقه العقلاء على اتباع الظهورات فى تعيين 
المرادات » مع القطع بعدم الردع عنها » لوضوح عدم اختراع طريقه أخرى فى مقام الإفاده لمرامه من كلامه » كما هو واضح. 


والظاهر (1)أن سيرتهم على اتباعها » من غير تقييد بإفادتها للظن فعالا ء ولا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعاً . ضروره إِنّه لا 
مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها » بعدم إفادتها للظن بالوفاق . ولا بوجود الظن بالخلاف. 


كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلكك بمن قصد إفهامه ؛ ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام 
المولى » من تكليف يعمه أو يخصه , ويصحح به الاحتجاج لدى المخاصمه واللجاج » كما تشهد به صحه الشهاده بالإقرار من كل 
من سمعه ولو قصد عدم إفهامه , فضللا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه. 


ولا-فرق فى ذلكك بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأثمه الطاهرين » وأنٌ ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجيه 
ظاهر الكتاب. 


ص: 0 


.68 / إشاره إلى التفصيلين أشار إليهما الشيخ فى رسائله. فرائد الأصول‎ -١ 


إما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به » كما يشهد به ما (!)ورد فى ردع أبى حنيفه وقتاده (5) عن 
الفتوى به. 


أو بدعوى (* إِنْه لأجل احتوائه على مضامين شامخه ومطالب غامضه عاليه ‏ لا يكاد تصل إليه أيدى أفكار أولى الأنظار الغير 
الراسخين العالمين بتأويله » كيف؟ ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الاوائل إِنَا الأوحدى من الأفاضل », فما ظنكك بكلامه تعالى 
مع اشتماله على علم ما كان وما يكون وحكم كل شى. 


أو بدعوى (5) شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر , لا أقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه وإجماله. 


أو بدعوى إِنّه وأنّ لم يكن منه ذاتاً » إِلَا إِنّه صار منه عرضاً , للعلم الإجمالى بطروء التخصيص والتقيبد والتجوز فى غير واحد من 
ظواهره » كما هو الظاهر. 


أو بدعوى شمول الإخبار الناهيه (2) عن تفسير القرآن بالرأى » لحمل الكلام الظاهر فى معنى على إراده هذا المعنى. 


ولا يخفى أن النزاع يختلف صغروياً وكبروياً بحسب الوجوه ‏ فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغروياً » وأما بحسبهما 
فالظاهر إِنّه كبروى . ويكون 


ص: 1 


.680 الحديث‎ ,١١ :/8 وسائل الشيعه 18 : 794» الباب 8 من أبواب صفات القاضى » الحديث 277 » الكافى‎ -١ 

-"١‏ هو قتاده بن دعامه بن عزيز أبو الخطاب السدوسى البصرى » مفسر حافط ضرير أكمه » قال أحمد بن حنبل : قتاده أحفظ 
أهل البصره ء كان مع علمه بالحديث رأساً فى العربيه ومفردات اللغه وأيام العرب والنسب » وكان يرى القدر وقد م سي قن 
الحديث » مات بواسط فى الطاعون سنه 114 ه» وهو ابن ست وخمسين سنه. ( تذكره الحفاظ 177:١‏ الرقم .)1١1/‏ 

'- حكى عن الإخباريين » راجع فرائد الأصول / 6. 

؟- حكاه الشيخ قدس سره عن السيد الصدرء فرائد الأصول 8 » شرح الوافيه. 

ه- تفسير العياشى : ١// ١‏ -18غ» عيون أخبار الرضا : ١‏ / 25 » الباب ١١‏ » الحديث 5» أمالى الصدوق : 108 / الحديث ”2 
التوحيد : 08 » الحديث 2. 


المنع عن الظاهر ء اما لإنّه من المتشابه قطعاً أو احتمالاً » أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأى. 
وكل هذه الدعاوى فاسده : 


أما الأولى » فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحكماته ؛ بداهه 
أن فيه ما لا يختص به » كما لا يخفى. وردع أبى حنيفه وقتاده عن الفتوى به إِنْما هو لأجل الاستقلال فى الفتوى بالرجوع إليه 
مق ذو مراجعه أهلةع لاعن الاسعدلال بظاهره مطلقاً ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه » والفتوى به مع اليأس 


وأما الثانيه » فلأن احتواءه على المضامين العاليه الغامضه لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنه للأحكام وحجيتها . كما هو محل 
الكلام. 


وأما الثالثه » فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه » فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل » وليس بمتشابه ومجمل. 


وأما الرابعه » فلا-ن العلم اعمال رود إراده خلاف الظاهر ء إِنْما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر فى الروايات بموارد 
إراده خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال. 


مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به » غير بعيده » فتأمل جيداً. 
ص: 7/87 
.١ -١‏ مثل روايه الثقلين » راجع الخصال : ١‏ / 20 » الحديث 48» معانى الإخبار / »4٠‏ التهذيب : /١‏ 87" الحديث 77 من باب 


صفه الوضوء ‏ الوسائل : ١‏ / 750 الباب 77 من أبواب الوضوء » الحديث .١‏ 


؟- ”. فى ١‏ ب ) : الآيات. 


وأما الخامسه » فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير . فَإِنّه كشف القناع ولا قناع للظاهر » ولو سلّم » فليس من التفسير 
بالرأى » إذ الظاهر أن المراد بالرأى هو الاعتبار الظنى الذى لا اعتبار به » وإنما كان منه حمل اللفظ على خلاءف ظاهره » 
لرجحإنّه بنظره » أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدته ذاكك الاعتبار» من دون السؤال عن الأوصياء » وفى بعض 
الاخبار 33 اليا مدكك العات سن ليها نه + الألي :لم رققن عل مطاة نول يقرقر| سقيقيه مفوضهوا له خا رامن عثلا انهه 
بآرائهم واستغنوا بذلكك عن مسأله الأوصياء فيعرفونهم ). هذا مع إِنّه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهيه عن التفسير به على 
ذلك ء ولو سلّم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره » ضروره إِنّه قضيه التوفيق بينها وبين مادل على جواز التمسكك بالقرآن » مثل 
خبر الثقلين (7) » وما دلّ على التمسكك به » والعمل بما فيه 45 » وعرض الإخبار المتعارضه عليه (؟) » ورد الشروط المخالفه له 
(0) » وغير ذلك (2) » مما لا محيص عن إراده الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه » ضروره أن الآيات التى يمكن أن 
تكون مرجعاً فى باب تعارض الروايات أو الشروط ء أو يمكن أن يتمسكك بها ويعمل بما فيها » ليست إِلَا ظاهره فى معانيها , 
انين قيها مااكاق نضا كما لا مكل 


ودعوى العلم الإجمالى بوقوع التحريف فيه بنحو : اما بإسقاط , أو 


ص: ع 


.67 من أبواب صفات القاضى » الحديث‎ ١ الباب‎ » ٠58 / ١4 وسائل الشيعه‎ .١ -١ 

؟- 5. الخصال : 88/1 الحديث 58غ» ومعانى الأخبار / 4 الحديث .١‏ 

*- #. نهج البلاغه : باب الخطب , الخطبه 178. 

ع- ع. الوسائل 18 » الباب 4 من أبواب صفات القاضى » الحديث : 217 18» 595. 

ه- ه. الوسائل 17 » الباب © من أبواب الخيار » الحديث : .١‏ 

ع-ع. التهذيب : ١‏ / 2#" الحديث ١/‏ من باب صفه الوضوء. الوسائل : 74٠ / ١‏ الباب 7 من أبواب الوضوء » الحديث : .١‏ 


الوسائل : ١‏ /717” الباب 8" من أبواب الوضوء » الحديث : 


تصحيف (1)» وأنّ كانت غير بعيده » كما يشهد به بعض الأخبار )١(‏ ويساعده الاعتبار » إلا إِنّه لا يمنع عن حجيه ظواهره » لعدم 
العلم بوقوع خلل 0 فيها بذلكك أصلا. ولو سلم . فلا-علم بوقوعه فى آبات الأحكام ء والعلم بوقوعه فيها أو فى غيرها من 
الآيات غير ضائر بحجيه آياتها » لعدم حجيه ظاهر سائر الآيات » والعلم الإجمالى بوقوع الخلل فى الظواهر إِنْما يمنع عن حجيتها 
إذا كانت كلها حجه , وإلآً لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك » كما لا يخفى » فافهم. 


نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو فى غيره بما اتصل به . لأخل بحجيته ؛ لعدم انعقاد ظهور له حينئذ » وأنّ انعقد له الظهور لولا 
اتصاله. 


ثم إن التحقيق أن الاختلاءف فى القراءه بما يوجب الاختلاف فى الظهور مثل ( يطهرن ) بالتشديد والتخفيف » يوجب الإخلال 
بجواز التمسكك والاستدلال » لعدم إحراز ما هو القرآن » ولم يثبت تواتر القراءات . ولا جواز الاستدلال بها » وأنْ نسب (26) إلى 
المشهور تواترها . لكنه مما لا أصل له » وإنما الثابث جواز القراءه بها » ولا ملازمه بينهما » كما لا يخفى. 


ولو فرض جواز الاستدلال بها ء فلا وجه لملاحظه الترجيح بينها بعد كون الأصل فى تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجيه 
فى خصوص المؤدى .ء بناءً على اعتبارها من باب الطريقيه » والتخيير بينها بناءَ على السببيه » مع عدم دليل على الترجيح فى غير 
الروايات من سائر الأمارات » فلابد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم » حسب اختلاف المقامات. 


ص: 16 


١‏ - فى (١‏ ب )» : بتصحيف. 

؟- الاتقان : .١15١ 1١١7/1١‏ مسند أحمد : ١‏ صحيح مسلم : © / /181. 
*- فى « ب » : الخلل. 

- نسبه الشيخ ( قده ) راجع فرائد الأصول / .6٠‏ 


فصل [ فى احتمال وجود القرينه أو قرينيه الموجود] 


قد عرفت حجيه ظهور الكلا-م فى تعيين المرام : فإن أحرز بالقطع وأنَّ المفهوم منه جزماً - بحسب متفاهم أهل العرف - هو ذا 
فلا كلام. 


وإِلّا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينه فلا خلاف فى أن الأصل عدمها » لكن الظاهر إِنّهِ معه يبنى على المعنى الذى لولاها كان 
اللفظ ظاهراً فيه ابتداء » لا نه يبنى عليه بعد البناء على عدمها » كما لا يخفى » فافهم. 


وإن كان لاحتمال قرينيه الموجود فهو ء وأنّ لم يكن بخال عن الإشكال - بناءٌ على حجيه أصاله الحقيقه من باب التعبد - إِلَّا أن 
الظاهر أن يعامل معه معامله المجمل »ء وأنّ كان لأجل الشكك فيما هو الموضوع له لغةً أو المفهوم منه عرفا » فالأصل يقتضى 
عدم حجيه الظن فيه , إن ظن فى إِنّه ظاهر , ولا دليل إلا على حجيه الظواهر. 


نعم نسب (1) إلى المشهور حجيه قول اللغوى بالخصوص فى تعيين الأوضاع . واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلكك 
» حيث لا يزالون يستشهدون بقوله فى مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ء ولو مع المخاصمه واللجاج » وعن بعض (1)دعوى 
الإجماع على ذلكك. 


فيه أن الاتفاق - لو سلّم اتفاقه - فغير مفيد , مع أن المتيمّن منه هو الرجوع إليه مع إجتماع شرائط الشهاده من العدد والعداله. 
والإجماع المحصل غير حاصل » والمنقول منه غير مقبول » خصوصاً فى مثل 


ص: 1 


-١‏ نسبه الشيخ ( قده ) راجع فرائد الأصول / 0» فى القسم الثَانى من الظنون المستعمله لتشخيص الاوضاع. 
كاسن انركف غلك ما تست اليذه القريع 1 


المسأله مما احتمل قريباً أن يكون وجه ذهاب الجل لو لا الكل . هو اعتقاد إِنّه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبره 
من كل صنعه فيما اختصٌّ بها. 


والمعقو من لكك [البانعو يدا 3 كان لجاع يوسب لقوق لقا اتنا فاه ول وكاء حضل ,من قال التو بوترق بالا رضلاة 
» بل لا يكون اللغوى من أهل خبره ذلك . بل إِنّما هو من أهل خبره موارد الاستعمال » بداهه أن همّه ضبط موارده » لا تعيين 
أ3 31 نه عاق اللقتظ :ننه سقيكة أو عجار ابروا لك توقييوا لذ اكه ساقم وى كين اقلا حاضن كون اللافظ مل د 
للانتقاض بالمشتركك. 


وكون موارد الحاجه إلى قول اللغوى أكثر من أن يحصى .ء لانسداد باب العلم بتفاصيل المعانى غالباً » بحيث يعلم بدخول الفرد 
المشكوك أو خروجه ء وأنّ كان المعنى معلوماً فى الجمله لا يوجب اعتبار قوله , ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام , كما لا 


يخفى » ومع الانسداد كان قوله معتبراً إذا أفاد الظن » من باب حجيه مطلق الظن » أن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها 
فيما عدا المورد. 


نعم لو كان هناكك دليل على اعتباره » لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجباً له على نحو الحكمه لا العله. 
لا يقال : على هذا لا فائده فى الرجوع إلى اللغه. 


نه يقال : مع هذا لا تكاد تخفى الفائده فى المراجعه إليها , فإنّهِ ريما يوجب القطع بالمعنى » وربما يوجب القطع بأن اللفظ فى 
المورد ظاهر فى معنى - بعد الظفر به وبغيره فى اللغه - وأنّ لم يقطع بإِنّه حقيقه فيه أو مجاز» كما اتفق كثيراً » وهو يكفى فى 
الفتوى. 


ص: 7/1 


البقم اع نيعا للو لين 


فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجه 


عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص .ء من جهه إِنه من أفراده » من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص .ء فلابد فى 
اعتباره من شمول أدله اعتباره له » بعمومها أو إطلاقها. 


وتحقيق القول فيه يستدعى رسم أمور : 


الأول : إن وجه اعتبار الاجماع » هو القطع برأى الامام عليه السلام » ومستند القطع به لحاكيه - على ما يظهر من كلماتهم - هو 
علمه بدخوله عليه السلام فى المجمعين شخصاً . ولم يعرف عيناً » أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام عقللاً من باب 
اللطف ء أو عادةً أو اتفاقاً من جهه حدس رأيه » وأنّ لم تكن ملازمه بينهما عقللاً ولا عاده » كما هو طريقه المتأخرين فى دعوى 
الإجماع . حيث إِنّهم مع عدم الاعتقاد بالملا-زمه العقليه ولا الملا-زمه العاديه غالباً وعدم العلم بدخول جنابه عليه السلام فى 
المجمعين عادءً » يحكون الإجماع كثيراً » كما إِنّه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بِإِنّه معلوم النسب , إِنّه استند فى دعوى 
الإجماع إلى العلم بدخوله عليه السلام وممن اعتذر عنه بانقراض عصره, إِنّه استند إلى قاعده اللطف. هذا مضافاً إلى 


تصريحاتهم بذلك » على ما يشهد به مراجعه كلماتهم. 


ص: 18/1 


وربما يتفق لبعض الأوحدى وجه آخر من تشرفه برؤيته عليه السلام وأخذه الفتوى من جنابه » وإنما لم ينقل عنه » بل يحكى 
الجاع ليقف دواع الاجفاء. 


الأمر الثانى : إِنْه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع ء فتاره ينقل رأيه عليه السلام فى ضمن نقله حدساً كما هو الغالب » أو حساً وهو 
نادر جداً » وأخرى لا ينقل إلا ما هو السبب عند ناقله » عقلاً أو عاد أو اتفاقاً » واختلاف ألفاظ النقل أيضاً صراحه وظهورا 
وإجئال فى لكف الى ف الدقل الشينه أو فقا النسع والمييشي» 


الأمر الثالث : إِنّه لا إشكال فى حجيه الاجماع المنقول بأدله حجيه الخبر » إذا كان نقله متضمناً لنقل السبب والمسبب عن حس » 
لو لم نقل بأن نقله كذلك فى زمان الغيبه موهون جدَّاً » وكذا إذا لم يكن متضمناً له » بل كان ممحضاً لنقل السبب عن حس » 
إلا إِنْه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا عقلا أو عادهً أو اتفاقاً » فيعامل حينئذ مع المنقول معامله المحصل فى الالتزام بمسببه 
بأحكامه وآثاره. 


وأما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس » بل بملازمه ثابته عند الناقل بوجه دون المنقول إليه ففيه إشكال , أظهره عدم نهوض 
تلك الادله على حجيته » إذ المتيقن من بناءً العقلاء غير ذلكك » كما أن المنصرف من الآيات والروايات ذلكك »)١1(‏ على تقدير 
دلالتهما » خصوصاً فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل فى اعتقاد الملازمه » هذا فيما اتكشف الحال. 


وأما فيما اشتبه » فلا يبعد أن يقال بالاعتبار» فإنّ عمده أدله حجيه الإخبار هو بناءً العقلاء » وهم كما يعملون بخبر الثقه إذا علم 
إن عن حس » يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس » حيث إِنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشىء على التوقف والتفتيش » عن إِنّه 
عن حدس أو حس .» بل العمل على (7) طبقه والجرى على 


ص: ا 


.) ذلك‎ ١ على تقدير دلالتهما » على‎ ١ ب ): قدم‎ ١ فى‎ - ١ 
؟- فى « ]أ) : على العمل طبقه.‎ 


وفقه بدون ذلك . نعم لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك . فيما لا يكون هناك أماره على الحدس .ء أو اعتقاد الملازمه فيما لا 


لكن الإجماعات المنقوله فى ألسنه الأصحاب غالباً مبنيه على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمه عقللا » فلا اعتبار لها ما لم يتكشف 
أن نقل السبب )١(‏ كان مستنداً إلى الحس »ء فلابدٌ فى الاجماعات المنقوله بألفاظها المختلفه من استظهار مقدار دلاله ألفاظها : 
ولو بملا-حظه حال الناقل وخصوص موضع النقل » فيؤخذ بذاكك المقدار ويعامل معه كإنّه المحصل » فإن كان بمقدار تمام 
السبب » وإلآ فلا يجدى ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات ما به (5) تم » فافهم. 


فتلخص بما ذكرنا : أن الإجماع المنقول بخبر الواحد » من جهه حكايته رأى الامام عليه السلام بالتضمن أو الالتزام » كخبر 
الواحد فى الاعتبار إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمه بين رأيه عليه السلام وما نقله من الأقوال» بنحو الجمله والإجمال» 
وتعمّه أدله اعتباره » وينقسم بأقسامه » ويشاركه فى أحكامه , وإلآ لم يكن مثله فى الاعتبار من جهه الحكايه. 


وأما من جهه نقل السبب ء فهو فى الاعتبار بالنسبه إلى مقدار من الأقوال التى نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الاجماع ‏ مثل 
ما إذا نقلت على التفصيل » فلو ضم إليه مما حصله أو نقل له(*) - من أقوال السائرين أو سائر الأمارات - مقدار كان المجموع 
منه وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام » كان المجموع كالمحصل » ويكون حاله كما إذا كان كله منقولاً » ولا تفاوت 
فى اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه » أو ماله دخل فيه وبه قوامه » كما يشهد به حجيته بلا-ريب فى تعيين حال 
السائل » وخصوصيه القضيه الواقعه المسؤول عنها » وغير ذلكك مما له دخل فى تعيين 


591١ ص:‎ 


-١‏ فى «ب): المسئب. 
؟- فى ١‏ ب ) : بإنّه. 
*- فى ( ]) : إليه » وصححه المصنف. 


مرامه عليه السلام من كلامه. 


وينبغى التنبيه على أمور : 


الأول : إِنّه قد مرٌ أن مبنى دعوى الاجماع غالبا » هو اعتقاد الملازمه عقلاً » لقاعده اللطف ». وهى باطله » أو اتفاقاً بحدس رأيه 
عليه السلام من فتوى جماعه » وهى غالباً غير مسلمه » وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه فى الجماعه . أو العلم برأيه 
للاطلاع بما يلازمه عادةٌ من الفتاوى » فقليل جداً فى الاجماعات المتداوله فى السنه الأصحاب , كما لا يخفى , بل لا يكاد يتفق 
العلم بدخوله عليه السلام على نحو الإجمال فى الجماعه فى زمان الغيبه » وأنْ احتمل تشرف بعض الاوحدى بخدمته ومعرفته 
اا ءاوظ كاد يكس هن لمعه انمره بايا بقل الوب التكدار الذى ار ريو التطد با لعف ومن حال الال 
وجامل فخ معامله اليحفيا. 


الاق جتإله ليختي أن الاتسياعات السقر لله [ذ ا تعره السا ناسين أو كفو فاك يكز كرفي لم اكسية المسضة :اوأنا 
بحسب السبب فلا تعارض فى البين » لاحتمال صدق الكل » لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الاجماع حينئذ» لا يصلح لأن 
يكون سبباً » ولا جزء سبب ء لثبوت الخلاف فيهاء إِنَا إذا كان فى أحد المتعارضين خصوصيه موجبه لقطع المنقول إليه برأيه 
عليه السلام لو اطلع عليها , ولو مع اطلاعه على الخلاف » وهو وأنّ لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصالا ببعيد » 
ا إِنّه مع عدم الاطلاع عليها كذلكك إِلَّا مجمالا بعيد » فافهم. 


الثالث : إِنّهِ ينتقدح مما ذكرنا فى نقل الاجماع حال نقل التواتر» وإِنّه من حيث المسبب لا بد فى اعبتاره من كون الإخبار به 
إخباراً على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به ؛ ومن حيث السبب يثبت به كل مقدار كان اخباره 
بالتواتر د إِلّا عليه » كما إذا أخبر به على التفصيل » فربما لا يكون إِلَا دون حد 


ص: دض 


التواتر » فلا بدّ فى معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الأخبار» يبلغ المجموع ذاكك الحد. 


نعم » لو كان هناكك أثر للخبر المتواتر فى الجمله - ولو عند المخبر - لوجب ترتيبه عليه » ولو لم يدل على ما بحد التواتر من 
المقدار. 


فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهره فى الفتوى 


ولا يساعده دليل و توهمّ (١)دلاله‏ أدله حجيه خبر الواحد عليه بالفحوى . لكون الظن الذى تفيده أقوى مما يفيده الخبر » فيه مالا 
يخفى » ضروره عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظن » غايته تنقيح ذلك بالظن . وهو لا يوجب إِلَا الظن بِإِنّها أولى 
بالاعتبار » ولا اعتبار به » مع أن دعوى القطع بِإنّهِ ليس بمناط غير مجازفه. 


وأضعف منه » توهّم دلاله المشهوره (7)والمقبوله () عليه » لوضوح أن المراد بالموصول فى قوله فى الأولى : ( خخذ بما اشتهر 
بين أصحابكك ) وفى الثانيه : ( ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا فى ذلكك الذى حكماً به ؛ المجمع عليه بين أصحابكك » فيؤخذ 


به ) هو الروايه » لا ما يعم الفتوى » كما هو أوضح من أن يخفى. 


نعم بناءً على حجيه الخبر ببناء العقلاء » لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته . بل على حجيه (5) كل أماره مفيده 
للظن أو الاطمئنان » لكن دون إثبات ذلكك خرط القتاد. 


ص: 0" 
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*- فى ( ب ) : حجيته. 


فصل المشهور بين الأصحاب حجيه خبر الواحد فى الجمله 


بالاتصوضى بو الانبيضقى_ أن هلله العينالةمن الف مسابل الا مولي مروف عرقت قن آل لكات 7ق أ اننا كفن يواه 
صحه وقوع نتيجه المسأله فى طريق الاستنباط » ولو لم يككن البحث فيها عن الأدله الأربعه » وأن اشتهر فى ألسنه الفحول كون 
التوظين فى الم لالهو كن قله برعي لك كاد حدقي تانكم د أن كو هله الساله سرت ل دوك 11 ان 
البحث عن دليليه الدليل بحث عن أحوال الدليل » ضروره أن البحث فى المسأله ليس عن دليليه الا-دله » بل عن حجيه الخبر 
الحاكى عنها » كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى (12) أن مرجع هذه المسأله إلى أن السنّه - وهى قول الحجه أو فعله أو تقريره 
- هل تثبت بخبر الواحد ء أو لا تثبت إِلَا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينه؟ فإن التعبد بثبوتها مع الشكك فيها لدى الأخبار بها 
ليمس من عوارضها ؛ بل من عوارض مشكوكها » كما لا يخفى , مع إِنّه لازم لما يبحث عنه فى المسأله من حجيه الخبرء 
والمبحوث عنه فى المسائل إِنْما هو الملاكك فى إِنْها من المباحث أو من غيره » لا ما هو لازمه » كما هو واضح. 


ص: إرذكا 
-١‏ راجع ص 34. 


"- انظر دعوى صاحب الفصول » الفصول / .١١‏ 
*- راجع فرائد الأصول / 21 » فى الخبر الواحد. 


وكيف كان »ء فالمحكى عن السيد (0)والقاضى (7) وابن زهره (77) والطبرسى (5) وابن إدريس (2) عدم حجيه الخبر » واستدل 
(2) لهم بالآيات الناهيه (لااعن اتباع غير العلم » والروايات (8)الداله على ردّ ما لم يعلم إِنّه قولهم ( عليهم 


ص: ع" 


-١‏ لذريعه ؟ : 858 » فى التعبد بخبر الواحد ورساله السيّد فى إبطال العمل بالخبر الواحد » المطبوعه فى رسائل السيد المرتضى 
١9 : ٠"‏ وأجوبته عن مسائل التبانيات المطبوعه فى ضمن رسائله »7١ : ١‏ الفصل الثانى. علم الهدى أبو القاسم على بن الحسين 
المشهور بالسيد المرتضى » تولد سنه 08" . حاز من الفضائل ما تفرد به » له تصانيف مشهوره منها « الشافى » فى الامامه و١‏ 
الذخيره » و ١‏ الذريعه » وغيرها . خلف بعد وفاته ثمانين الف مجلد من مقرواته ومصنفاته » توفى لخمس بقين من شهر ربيع 
الأوّل سنه ع5 ه. ( الكنى والالقاب ؟ / *88 ). 

"- الشيخ عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج » وجه الأصحاب وفقيههم » لقب بالقاضى لكونه قاضياً فى طرابلس » قرأ 
على السيد والشيخ فتره ويروى عنهما وعن الكراجكى وأبى الصلاح الحلبى. له « المهذب » و١‏ الموجز » و«الكامل و١‏ 
الجواهر ». توفى فى 4 شعبان سنه (58١‏ الكنى والالقاب .)778/١‏ 

- الغنيه : 51/4 » ( المطبوعه فى الجوامع الفقهيه ). أبو المكارم حمزه بن على بن زهره الحسينى الحلبى العالم الفاضل الفقيه » 
يروى عن والده وغيره » له ١‏ غنيه النزوع إلى علمى الأصول والفروع » و١‏ قبس الانوار فى نصره العتره الأطهار » توفى سنه 0/8 
فى سن اربع وسبعين » قبره بحلب بسفح جبل جوشن عند مشهد السقط. ( الكنى والالقاب .)5994/1١‏ 

- كذا يظهر من تفسيره آيه النبأ» مجمع البيان ه : 177. أمين الاسلام أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى المشهدى 
مفسر فقيه صاحب كتاب مجمع البيان وجوامع الجامع » كان معاصراً لصاحب الكشاف » يروى عنه جماعه من أفاضل العلماء » 
منهم ولده الحسن بن الفضل وابن شهر آشوب والقطب الراوندى » انتقل من المشهد الرضوى إلى سبزوار سنه 877 وانتقل منها 
إلى دار الخلود سنه 858 وحمل نعشه إلى المشهد المقدس وقبره معروف ( رياض العلماء © / ٠ع").‏ 

ه- السرائر : 8. 

*- المعتمد 7 : 175 

/ا- الاسراء : ”, النجم : 18. 

8- مستدركك الوسائل ": 185 » الباب 4 من أبواب صفات القاضى » الحديث .٠١‏ 


السلام ) » أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان (1)» أو لم يكن موافقاً للقرآن إليهم (27. أو على بطلان ما لا يصدقه 
كنات الل كا أو على أن مالا يرافق كنات الله وخرق اكلا أو على النهى عن فول حديث إلاما واقق الكتات أو البننه لها 
إلى غير ذلكك (2). والإجماع المحكى (/) عن السيد فى مواضع من كلادمه » بل حكى (8) عنه إن جعله بمنزله القياس » فى 
كون تركه معروفاً من مذهب الشيعه. 


والجواب : اما عن الآآيات » فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم فى الأصول الاعتقاديه » لا ما يعم الفروع 
الشرعيه » ولو سلّم عمومها لهاء فهى مخصصه بالأدله الآنيه على اعتبار الأخبار. 


وأما عن الروايات » فبأن الاستدلال بها خال عن السداد ء فإنّها أخبار آحاد. 
لا يقال : إنّها وأن لم تكن متواتره لفظاً ولا معنى » إلا إنّها متواتره إجمالاً , للعلم الإجمالى بصدور بعضها لا محاله. 


فإنّهِ يقال : إِنّها وأنّ كانت كذلكك. إِلَا إِنّها لا تفيد إِلَا فيما توافقت عليه » وهو غير مفيد فى إثبات السلب كلتاً ؛ كما هو محل 
الكلام ومورد النقض والإبرام » وإنما تفيد عدم حجيه الخبر المخالف للكتاب والسنه » والالتزام به ليس بضائر » بل 


ص: حا 


.18 الباب 4 من أبواب صفات القاضى » الحديث‎ » 8١ : 16 وسائل الشيعه‎ .١ -١ 
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ع- ع. وسائل الشيعه 14 : 7/8» الباب 4 من أبواب صفات القاضى » الحديث .١7‏ 
ه- ه. وسائل الشيعه 14 : 1/8 الباب 4 من أبواب صفات القاضى » الحديث .١١‏ 
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- /. أجوبه المسائل التبانيات ١‏ : 75 » الفصل الثانى. 


معن رسائل السين الى 6 وا وبرساله إبطال العمل بالكير الواحن: 


لا محيص عنه فى مقام المعارضه. 


وأما عن الإجماع , فبأن المحصّل منه غير حاصل » والمنقول منه للاستدلال به غير قابل » خصوصاً فى المسأله ‏ كما يظهر وجهه 
للمتأمل , مع إن معارض بمثله » وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه. 


وقد استدل للمشهور بالادلّه الأربعه : 
فصل 
فى الآياث التى استدل بها : 


فمنها : آيه النبأء قال الله تبارك وتعالى : ( إن جاءَكم فَاسِقٌ بن فتَتينُوا ) (1). ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه (1) : 
أظهرها إِنه من جهه مفهوم الشرط .ء وأنْ تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذى جىء به على كون الجائى به الفاسق 10 
بقتضى انتفاءه عند انتفائه. 


ولا يخفى إِنّهِ على هذا التقرير لا يرد : أن الشرط فى القضيه لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له » أو مفهومه السالبه بانتفاء 
الموضوع . فافهم. 

نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجىء الفاسق به » كانت القضيه الشرطيه مسوقه لبيان تحقق الموضوع . مع إِنّهِ يمكن 
أن يقال : إن القفضيه ولو كانت مسوقه لذلكك . إِلَا إِنها ظاهره فى انحصار موضوع وجوب التبين فى النبأ الذى جاء به الفاسق , 
فيقتضى انتفاء وجوب التبين عند انتفائه ووجود موضوع آخرء فتدبر. 


ولكنه يشكل (؟ابانّه ليس لها هاهنا ملهوم , ولو سلم أن أمثالها ظاهره فى 


ص: لا 


.8 : الحجرات‎ - ١ 
.8 : الحجرات‎ -١ 
فاسقا.‎ :©8١ / فى منتهى الدرايه‎ -" 


- وللمزيد راجع فرائد الأصول / 17, وعده الأصول ١/‏ / 58 » ومعارج الأصول / 18. 


المفهوم , لأن التعليل بإصابه القوم بالجهاله المشتركك بين المفهوم والمنطوق » يكون قرينه على إِنّه ليس لها مفهوم. 


ولا يخفى أن الإشكال إِنْما يبتنى على كون الجهاله بمعنى عدم العلم » مع أن دعوى إِنّها بمعنى السفاهه وفعل مالا ينبغى صدوره 
من العاقل غير بعيده. 


ثم إِنّه لو سلّم تماميه دلالله الآآيه على حجيه خبر العدل , ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكيه لقول الإمام عليه السلام 
بواسطه أو وسائط . فإنّه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذى ليس إِلَا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعى 
بلحاظ نفس هذا الوجوب ء فيما كان المخبر به خبر العدل أو عداله المخبر ؛ لإنّه وأنّ كان أثراً شرعياً لهماء إِلَا إِنّه بنفس الحكم 


فى مثل الآيه بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض. 


نعم لو أنشىء هذا الحكم ثانياً » فلا بأس فى أن يكون بلحاظه أيضاً » حيث إِنّه صار أثراً بجعل آخر ء فلا يلزم اتحاد الحكم 
والموضوع . بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد ء فتدبّر. 


ويمكن ذب الإشكال (1)» بإنّه إنّما يلزم إذا لم يكن القضيه طبيعيه » والحكم فيها بلحاظ طبيعه الأثر» بل بلحاظ أفراده » وإلآ 
فالحكم بوجوب التصديق يسرى إليه سرايه حكم الطبيعه إلى أفراده » بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع. هذا مضافاً إلى 
القطع بتحقق ما هو المناط فى سائر الآثار فى هذا الأثر - أىّ وجوب التصديق - بعد تحققه بهذا الخطاب , وأنّ كان لا يمكن أن 
يكون ملحوظاً (7) لأجل المحذور ء وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار» فى وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع , 
صار أثره الشرعى وجوب التصديق » وهو خبر العدل . ولو بنفس الحكم فى الآيه به » فافهم. 


ص: /4 7 


-١‏ الصحيح ما أثبتناه وما فى النسخ المطبوعه خطأ ظاهر. 
-١‏ الصحيح ما أثبتناه وما فى النسخ المطبوعه خطأ ظاهر. 


ولا يخفى إِنّه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك للاشكال فى خصوص الوسائط من الأخبار. كخبر الصفار المحكى بخبر 
المفيد مثلا » بإِنّه لا يكاد يكون خبراً تعبداً إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد . فكيف يكون هذا الحكم 
المحقق لخبر الصفار تعبداً مثلاً حكماً له أيضاً ؛ وذلكك لأنّه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعى حقيقه بحكم الآآيه وجب ترتيب 
أثره علو عبه إخنان العدل سه كببائر ذوات الآنارهن الموضوعات ع لماعافت هن شمول هل الآنه اشر الشاكن للش حو 
القضيه الطبيعيه » أو لشمول الحكم فيها له مناطاً » وأنّ لم يشمله لفظاً » أو لعدم القول بالفصل . فتأمل جيداً. 


ومنها : آيه النفر» قال الله تباركك وتعالى : ( فَلَوْلَا تَفَرَ مِن كل فِرْقَهِ مَنْهُعْ طائقَة ) (1) الآيه » وربما يستدل بها من وجوه : 


أحدها ؛ إن كلمه (العل ):وأن كانت تعمل على التعقع فى معاء الحقيق > وهو الترص الانقاعى الأنشاتن + إلا أن الداع 
إليه حيث يستحيل فى حقه تعالى أن يكون هو الترجى الحقيقى » كان هو محبوبيه التحذر عند الإنذار » وإذا ثبت محبويته ثبت 
وجوبه شرعاً ‏ لعدم الفصل », وعقللا لوجوبه مع وجود ما يقتضيه » وعدم حسنه » بل عدم إمكانه بدونه. 


انها ]له لباوسي الأنقان لكرةه غاءه للش الرالس ء كنا عو فكجه كله [الولة] السفيفيه بون الفحدى :و إلا لغا وكوي 
ثالثها : إنّه جعل غايه للإنذار الواجب . وغايه الواجب واجب. 


ويشكل الوجه الأنوّل » بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع فى محذور مخالفته » من فوت المصلحه أو الوقوع فى 
المفسده » حسن » وليس بواجب فيما لم يكن هناكك حجه على التكليف » ولم يثبت ها هنا عدم الفصل » غايته عدم 


ص: 1 


أعالدرية 7 


القول بالفصل. 


والوجه الثَانى والثالث بعدم انحصار فائده الانذار ب [ إيجاب ] )١(‏ التحذر تعبداً » لعدم إطلاق يقتضى وجوبه على الإطلاق » 
ضروره أن الآآيه مسوقه لبيان وجوب النفرء لا لبيان غايتيه التحذر » ولعل وجوبه كان مشروطاً بما إذا أفاد العلم لو لم نقل بكونه 
مشروطاً به » فإن النفر إِنّما يكون لأجل التفقه وتعلم معالم الدين » ومعرفه ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه و آله » كى 
ينذروا بها المتخلفين أو النافرين » على الوجهين فى تفسير الآيه » لكى يحذروا إذا أنذروا بها » وقضيته إِنْما هو وجوب الحذر 
عند إحراز أن الإنذار بها » كما لا يخفى. 


ثم إن أشكل أيضاً ‏ بأن الآيه لو سلّم دلالتها على وجوب الحذر مطلقاً فلا دلاله لها على حجيه الخبر بما هو خبر » حيث إِنّه ليس 
أن الراوى إلا الأشان نيا تحيله» لا العقريف والاتذاوء وإتناهو شان العرشد أو النجتية بالسيه إلى السدرقة أر المكلن. 


قلت : لا يذهب عليكك إِنّه ليس حال الرواه فى الصدر الأوّل فى نقل ما تحملوا من النبى ( صلَى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام ) 

أو الإمام عليه السلام من الأحكام إلى الأنام » إِلّا كحال نقله الفتاوى إلى العوام ؛ ولا شبهه فى إِنّهِ يصح منهم التخويف فى مقام 

الإنلا_غ والإنذار والتحذد بالبلاغ » فكذا 0 | واه » فالآبه ف د دلالتها حجيه نم | اوى إذا كان الت يف » كان 
2 ير بالبلاغ من فرض على سمي لعل سس 

نقله حجه بدونه أيضاً » لعدم الفصل بينهما جزماً » فافهم. 


وهنها ؛ آبهالكتماة» ( إن الذيق يكتقوة ما انا ) الاي 
وتقريب الاستدلال بها : إن حرمه الكتمان تستلزم وجوب (*) القبول عقا . 


ص: الحا 


١-اشتناها‏ من ( ب ). 


7'- البقره : 189. 


*- أثبتناها من « أ). 


للزوم لغويته بدونه » ولا يخفى إِنهِ لو سلمت هذه الملازمه لا مجال )١(‏ للا-يراد على هذه الآ-يه بما أورد على آيه النفر» من 
دعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم » فإنّها تنافيهما » كما لا يخفى » لكنها ممنوعه » فإن اللغويه غير لازمه , 
لعدم انحصار الفائده بالقبول تعبداً » وإمكان أن تكون حرمه الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثره من أفشاه وبينه » لثلا يكون 
للناس على الله حجه . بل كان له علهيم الحجه البالغه. 


ومنها : آيه السؤال عن أهل الذكر (كاشألوا أهلّ الذّكر إن كشع لا تَعلموق ) 803 وتقريب الاستدلال بها مافى آيه الكتمان. 

وفيه : إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم » لا للتعبد بالجواب. 

وقد أورد (') عليها : نه لو سلّم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكرء فلا دلاله لها على التعبد بما يروى الراوى » فإنّهِ بما 
هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم » فالمناسب إِنّما هو الاستدلال بها على حجيه الفتوى لا الروايه. 


وفيه : إن كثيراً من الرواه يصدق عليهم إِنّهم أهل الذكر والاطلاع على رأى الامام عليه السلام كزراره ومحمد بن مسلم ومثلهما 
» ويصدق على السؤال عنهم إِنّهِ السؤال عن [ أهل ] () الذكر والعلم » ولو كان السائل من أضرابهم » فإذا وجب قبول روايتهم 
فى مقام الجواب بمقتضى هذه الآ-يه » وجب قبول روايتهم وروايه غيرهم من العدول مطلقاً » لعدم الفصل جزماً فى وجوب 
القبول بين المبتدأ والمسبوق بالسؤال » ولا بين أضراب زراره وغيرهم ممن لا يكون من أهل 


ص: لمان 


١ / دفع لما أورده الشيخ - من الاشكالين الأولين فى آيه النفر - على الاستدلال بهذه الآيه » فرائد الأصول‎ -١ 
3/ ) ا السيل + 08# الأنبياء‎ 

“- هذا هو الايراد الثالث للشيخ على الاستدلال بالآيه » فرائد الأصول / 7 

ع- أثبتناها من ١‏ ب ). 


الذكر » وإنما يروى ما سمعه أو رآه» فافهم. 


ومنها : آيه الأنذن ( وَمِنْهُمُ الذِينَ يُؤْدُونَ النبِىَ وَيَقَولونَ هُوَ أذنْ قل أذنٌ حَير لكم يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنِينَ ) )١(‏ فإنّه تباركك 


وتعالى مدح نبيه بِإنْه يصدق المؤمنين » وقرنه بتصديقه تعالى. 
وفيه : أوَلا : نه إِنّما مدحه بإنّهِ أذن » وهو سريع القطع . لا الآخدٌ بقول الغير تعبدا. 


وثانياً : نه إنّما المراد بتصديقه للمؤمنين » هو ترتيب خصوص الآثار التى تنفعهم ولا تضر غيرهم » لا التصديق بترتيب جميع 
الآثارء» كما هو المطلوب فى باب حجيه الخبر » ويظهر ذلكك من تصديقه للنمام بإنّه ما نمه » وتصديقه لله تعالى بِإِنّه نمه » كما 
هو المراد من التصديق فى قوله عليه السلام : ( فصدقه وكذبهم ) . حيث قال - على ما فى الخبر (؟) - : ( يا محمد () كذب 
سمعكك وبص رك عن أخيكك : فإن شهد عندك خمسون قسامه إِنّه قال قولاً » وقال : لم أقله » فصدّقه وكذّبهم ) فيكون مراده 
تصديقه بما ينفعه ولا يضِرّهم » وتكذيبهم فيما يضرّه ولا ينفعهم , وإلآ فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب خمسين؟ وهكذا 
المراد بتصديق المؤمنين فى قصه إسماعيل (15 » فتأمل جيداً. 


فصل 
فى الأخبار التى دلت على اعتبار أخبار الآحاد. 
وهى وأنّ كانت طوائف كثيره » كما يظهر من مراجعه الوسائل (2) وغيرها , 


ص: لمكو 


.8١ : التوبه‎ -١ 

.١1758 الكافى 157///8 » الحديث‎ » ١ عقاب الأعمال / 790 » الحديث‎ -١ 

*- فى « أ و ب ) :يا أبا محمد والصحيح ما أثبتناه » لإنّه خطاب لمحمد بن فضيل المكنى بأبى جعفر. 
ع- الكافى د / 7919 » باب حفظ المال وكراهه الاضاعه من كتاب المعيشه » الحديث .١‏ 

ه- الوسائل 18 : 77 الباب 8 من أبواب صفات القاضى والباب 3» الحديث ه والباب »١١‏ 


إلا إنه يشكل الاستدلال بها على حجيه أخبار الآحاد بإِنْها أخبار آحاد ء فإنّها غير متفقه على لفظ ولا على معنى » فتكون متواتره 


ولكنه مندفع بإنّها وأنّ كانت كذلكك. إِلَا إنّها متواتره إجمالاء ضروره إِنّه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم عليهم السلام » 
ولشعة وان كان حيده شير ول على عع اضيا مفنم ا بثك إلا ال عفدف عنه قا إذا عاذ يفيا ما كان نيذه التمو هيه 


وقد دل على حجيه ما كان أعم » فافهم. 
فصل 

فى الاجماع على حجيه الخبر. 
وتقريره من وجوه : 


أحدها : دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجيه من زماننا إلى زمان الشيخ » فيكشف رضاه عليه السلام بذلك » 
ويقطع به » أو من تتبع الإجماعات المنقوله على الحجيه. 


ولا يخفى مجازفه هذه الدعوى ؛ لاختلاف الفتاوى فيما أخذ فى اعتباره من الخصوصيات , ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضاه 
عليه السلام من تتبعهاء وهكذا حال تتم الإجماعات المنقوله ء اللهم إلا أن يّدعى تواطؤها على الحجيه فى الجمله » وإنما 
الاختلاف فى الخصوصيات المعتبره فيها » ولكن دون إثباته خرط القتاد. 


ثانيها : دعوى اتفاق العلماء عمللا - بل كافه المسلمين - على العمل بخبر الواحد فى أمورهم الشرعيه » كما يظهر من أخذ فتاوى 
المجتهدين من الناقلين لها. 


ص: ان 


-١‏ - فى الحقائق ؟: 17, وأنّ كان حجيه خبر أخصها مضموناً ... الخ. 


وفيه : مضافاً إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأنوّل ‏ إِنّه لو سلم اتفاقهم على ذلكك » لم يحرز أَنّهم اتفقوا بما هم مسلمون 
ومتديّنون بهذا الدين , أو بما هم عقلآء ولو لم يلتزموا بدين » كما هو لا يزالون يعملون بها فى غير الأمور الدينيه من الأمور 
العاديه » فيرجع إلى ثالث الوجوه . وهو دعوى استقرار سيره العقلاء من ذوى الاديان وغيرهم على العمل بخبر الثقه » واستمرت 
إلى زماننا» ولم يردع عنه نبى ولا وصى نبى » ضروره إِنّه لو كان لاشتهر وبان » ومن الواضح إِنّه يكشف عن رضا الشارع به فى 
الشرعيات أيضا. 


إن قلت : يكفى فى الردع الآيات الناهيه » والروايات المانعه عن اتباع غير العلم » وناهيكك قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لكك 
به علم ) 410 وقوله تعالى : ( وأنّ الظنّ لا بَفْنِى مِنْ الْحَقّ شيئا ) 092 


قلت + الخيكاد يكل ترك الآزات فى الك كاله سانا إلى إنها وردت: إرغاداً إلى علدم كقايد الفلق فى امول النديق. :ولو 
سلم فإنما المتيقن لو لا إِنّهِ المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذى لم يقم على اعتباره حجه - لا يكاد يكون الردع بها 
إلا على وجه دائر » وذلكك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها ء أو تقيبد إطلاقها بالسيره على اعتبار خبر الثقه » 
وهو يتوقف على الردع عنها بها » وإلا لكانت مخصصه أو مقيده لها » كما لا يخفى. 

لا .يقال : على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقه بالسيره أيضاً , إِلَا على وجه دائر » فإِنّ اعتباره بها فعالا يتوقف على عدم الردع بها 
عنها » وهو يتوقف على تخصيصها بها » وهو يتوقف على عدم الردع بها عنها. 

فإِنّه يقال : نما يكفى فى حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها » لعدم نهوض ما يصاح لردعها » كما يكفى فى تخصيصها لها ذلكك 
» كما لا يخفى . ضروره أن ما 


ص: ”7037 


اب الاسراء +ع 


؟- النجم 0 


جرت عليه السيره المستمره فى مقام الإطاعه والمعصيه . وفى استحقاق العقوبه بالمخالفه » وعدم استحقاقها مع الموافقه » ولو فى 
صوره المخالفه عن الواقع 40 يكون عقلاً فى الشرع مّبِعاً ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه فى الشرعيات , فافهم وتأمل 
شف 


فصل 
فى الوجوه العقليه التى أقيمت على حجيه الخبر الواحد. 


أحدها : إِنّهِ يعلم إجمالاً بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمه الأطهار عليهم السلام بمقدار وافٍ بمعظم الفقه » بحيث 
لو علم تفصيلاً ذاكك المقدار لا نحل علمنا الإجمالى بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى 


ص: ع 


-١‏ لعل الانسب : المخالفه للواقع. 

1- ( فافهم وتأمل ) إشاره إلى كون خبر الثقه متبعاً ؛ ولو قيل بسقوط كل من السيره والإطلاق عن الاعتبار» بسبب دوران الأمر 
بين ردعها به وتقييده بها » وذلكك لأجل استصحاب حصجيته الثابته قبل نزول الآبتين. فان قلت : لا مجال لاحتمال التقييد بها ء فإن 
دليل اعتبارها مغيى بعدم الردع به عنها . ومعه لا تكون صالحه لتقييد الإطلاق مع صلاحيته للردع عنها » كما لا يخفى. قلت : 
الدليل ليس إِلَّا إمضاءً الشارع لها ورضاه بها » المستكشف بعدم الردع عنها فى زمان مع إمكانه » وهو غير مغيى » نعم يمكن أن 
يكون له واقعاً » وفى علمه تعالى أمد خاص . كحكمه الابتدائى » حيث إِنّه ربما يكون له أمر فينسخ » فالردع فى الحكم 
الامضائى ليس إِلَما كالنسخ فى الابتدائى وذلكك غير كونه بحسب الدليل مغياً » كما لا يخفى. وبالجمله : ليس حال السيره مع 
الآيات الناهيه إلا كحال الخاص المقدّم » والعام المؤخر » فى دوران الأمر بين التخصيص بالخاص ء أو النسخ بالعام » ففيهما 
يدور الأمر أيضاً بين التخصيص بالسيره أو الردع بالآيات فافهم منه ( قدس سره ). 


العلم التفصيلى بالتكاليف فى مضامين الأخبار الصادره المعلومه تفصيلاً » والشكك البدوى فى ثبوت التكليف فى مورد سائر 
الأمارات الغير المعتبره » ولا-زم ذلكك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبته » وجواز العمل على طبق النافى منها فيما إذا لم 
يكن فى المسأله أصل مثبت له » من قاعده الإشتغال أو الاستصحاب ء بناءً على جريإنّه فى أطراف [ ما ] (1)علم إجمالاً بانتقاض 
الحاله السابقه فى بعضها ء أو قيام أماره معتبره على انتقاضها فيه » وإلآ لاختص عدم جواز العمل على وفق النافى بما إذا كان 
على خلاف قاعده الاشتغال. 


وفيه : إنّه لا يكاد ينهض على حجيه الخبر » بحيث يقدم تخصيصاً أو تقيبداً أو ترجيحاً على غيره » من عموم أو إطلاق أو مثل 
مفهوم . وأنّ كان يسلم عما أورد عليه (5) من أن لا-زمه الاحتياط فى سائر الأمارات , لا فى خصوص الروايات » لما عرفت من 
انحلال العلم الإجمالى بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال فتأمل جبداً. 

ثانيها : ما ذكره فى الوافيه 450 مستدلاً على حجيه الإخبار الموجوده فى الكتب المعتمده للشيعه » كالكتب الأربعه » مع عمل 
جمع به من غير ردّ ظاهر » وهو : 

( إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامه » سيما بالألصول الضروريه » كالصلاه والزكاه والصوم والحج والمتاجر والأ-نكحه 


ونحوها ء مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إِنّما يثبت بالخبر الغير القطعى » بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن 
كونها هذه الأمور عند تركك العمل بخبر الواحد » ومن أنكر فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان ). انتهى. 


وأورد (6) عليه : أولاً : بأن العلم الإجمالى حاصل بوجود الإجزاء والشرائط 


ص: كر 


-١‏ الزياده من ١‏ ب). 
-١‏ أورده الشيخ على الوجه الأوّل بتقريره فليلاحظ » فرائد الأصول / .٠١"‏ 
* الوافيه / /اه. 


*- إشاره إلى ما أورده الشيخ ( قده ) . فرائد الأصول / ه١٠‏ » فى جوابه عن التقرير التَانى من 


بين جميع الأخبارء لا خصوص الأخبار المشروطه بما ذكره ء فاللا-زم حينئذ : انا الاحتياط » أو العمل بكل ما دل على جزئيه 
شىء أو اشرطعه 311 


قلت : يمكن أن يقال : إن العلم الإجمالى وأنْ كان حاصلا بين جميع الأخبار ء إِلَا أن العلم بوجود الإخبار الصادره عنهم عليهم 
السلام بقدر الكفايه بين تلكك الطائفه » أو العلم باعتبار طائفه كذلكك بينها » يوجب انحلال ذاكك العلم الإجمالى » وصيروره 
غيره خارجهٌ عن طرف العلم » كما مرت إليه الإشاره فى تقريب الوجه الأول » اللهم إلا أن يمنع عن ذلك », وادعى (؟) عدم 
الكفايه فيما علم بصدوره أو اعتباره » أو ادعى 0 )العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها » فتأمل. 


وثانياً : أن قضيته إِنّما هو العمل بالإخبار المثبته للجزئيه أو الشرطيه » دون الأخبار النافيه لهما. 


والأنولى أن يورد عليه : بأن قضيته إِنّما هو الاحتياط بالأخبار المثبته فيما لم تقم حجه معتبره على نفيهما » من عموم دليل أو 
إطلاقه , لا الحجيه بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منهما ء أو يعمل بالنافى فى قبال حجه على الثبوت ولو كان أصلا . كما لا 


ثالثها : ما أفاده بعض المحققين (5) بما ملخصه : إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنه إلى يوم القيامه » فإن تمكنا 
من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه , فلابد من الرجوع إليهما كذلك ء وإلآ فلا 


ص: 708 


» كذا فى النسختين , والموجود فى الرسائل : ( فاللازم حينئذٍ اما الاحتياط , والعمل بكل خبر دل على جزئيه شىء أو شرطيته‎ -١ 
.٠١8 / وإما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئيه أو الشرطيه ) » راجع فرائد الأصول‎ 

ال الأولى فى المورديق : يدغ 

#د الأول فى الموركيى + ودفن. 

؟- هو العلامه الشيخ محمد تقى الاصفهانى فى هدايه المسترشدين / 2917 السادس من وجوه حجيه الخبر. 


محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به فى الخروج عن عهده هذا التكليف .ء فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار 
» فلابد من التنزل إلى الظن بأحدهما. 

وفيه : إن قضيه بقاء التكليف فعلاً بالرجوع إلى الأخبار الحاكيه للسنه - كما صرح بِإِنّها المراد منها فى ذيل كلامه » زيد فى علو 
مقامه - إِنّما هى الاقتصار فى الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار» فإن وفى » وإلآ أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره 
بالإضافه لو كان » وإلا فالاحتياط بنحو عرفت » لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره » وذلكك للتمكن من الرجوع علماً تفصيلا أو إجمالاً 
» فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره. 

هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنه - بذاك المعنى - فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص 
واسع. 

وأما الإيراد )١(‏ عليه : برجوعه امّرا إلى دليل الانسداد لو كان ملا-كه دعوى العلم الإجمالى بتكاليف واقعيه , وإما إلى الدليل 


الأول » لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيره بين ما بأيدينا من الأخبار. 


فيه : إن ملا-كه إِنّما هو دعوى العلم بالتكليف , بالرجوع إلى الروايات فى الجمله إلى يوم القيامه . فراجع تمام كلامه تعرف 


ص: /17ا70 


.٠١© / المستشكل عليه هو الشيخ ( قده ) » فرائد الأصول‎ .١ -١ 


فصل فى الوجوه التى اقاموها على حجيه الظن 
فى الوجوه(١)‏ التى أقاموها على حجيه الظن , وهى أربعه : 
الأول : إن فى مخالفه المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى أو التحريمى مظنه للضرر ء ودفع الضرر المظنون لازم. 


أما الصغرى » فلا-ن الظن بوجوب شىء أو حرمته يلا-زم الظن بالعقوبه على مخالفته أو الظن بالمفسده فيها » بناءً على تبعيه 
الأحكام للمصالح والمفاسد. 


وأما الكبرى » فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون , ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح (7)» لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه 
بهما » بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلكك ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح » مثل الالتزام بفعل ما 
استقل بحسنه . إذا قيل باستقلاله » ولذا أطبق العقلاء عليه » مع خلافهم فى استقلاله بالتحسين والتقبيح , فتدبرٌ جيداً. 


والصواب فى الجواب : هو منع الصغرى ء اما العقوبه فلضروره عدم الملازمه بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبه على مخالفته » 
لعدم الملازمه بينه والعقوبه على مخالفته » وإنما الملازمه بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبه عليها , لا بين 


ص: 0 


.٠١8 / ذكر الشيخ ( قده ) هذه الوجوه أيضاً . فرائد الأصول‎ -١ 
.١8 / ١ : ؟- هذا ردّ على الحاجبى : العضدى فى شرحه . شرح العضدى على مختصر الأصول‎ 


مطلق المخالفه والعقوبه بنفسها . وبمجرد )١(‏ الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به » كى يكون مخالفته عصيانّه. 


إلا أن يقال : إن العقل وأنْ لم يستقل بتنجزه بمجرده . بحيث يحكم باستحقاق العقوبه على مخالفته ‏ إِلَا إِنهِ لا يستقل أيضاً بعدم 
إذا كان هو العقوبه الأخرويه » كما لا يخفى. 


وأما المفسده فلأنها وأنّ كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه » إلا إِنْها ليست بضرر على كل حال » ضروره 
أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله » بل ربما يوجب حزازه ومنقصه فى الفعل » 
بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصللا » كما لا يخفى. 


وأما تفويت المصلحه» فلا شبهه فى إِنّه ليس فيه مشيره + بل ريبما يكون فى استيفائها المشره : كما فى الأحسان بالمال. هذا. 


مع منع كون الأحكام تابعه للمصالح والمفاسد فى المأمور به (5) والمنهى عنه 0 بل إِنّما هى تابعه لمصالح فيها » كما حققناه 


فى بعض فوائدنا (5). 


وبالجمله : ليست المفسده ولا المنفعه الفائته اللتان فى الأفعال وأنيط بهما الأحكام بمضره » وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه 
المفسده أو حسن ما فيه المصلحه من الأفعال على القول باستقلاله بذلك » هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه » 


ولعمرى هذا أوضح من أن يخفى , فلا مجال لقاعده رفع 
ص: 5:94 


ذه أرق #0 ودر 
؟-” و”. أنث الضمير فى النسخ » والصواب ما أثبتناه. 

*- ". الفوائد : /9”» فائده فى اقتضاء الأفعال للمدح والذم » عند قوله : فيمكن أن يكون صوريه ... ويمكن أن يكون حقيقيه. 
وراجع ما ذكره فى حاشيته على الرسائل : ". عند قوله : مع احتمال عدم كون الأحكام تابعه لهما ء بل تابعه لما فى انفسهما من 
المصلحه ... الخ. 

ع 


القيرو المظون ها هنا أصلة وله السقاذل المقل شمر فعا ما كه اهمال المتسيدم ارخ كقذها ف اعمال النصاحه > قاقهى. 
-- هم 


الثانى : إِنّه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح. 


وفيه : إِنّه لا يكاد يلزم منه ذلكك إِلَّما فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازماً . مع عدم إمكان الجمع بينهما عقللاً . أو عدم 
وجوبه شرعاً » ليدور الأمر بين ترجيحه وترجيح طرفه » ولا يكاد يدور الأمر بينهما إلا بمقدمات دليل الانسداد » وإلا كان اللازم 
هو الرجوع إلى العلم أو العلمى أو الاحتياط أو البراءه أو غيرهما على حسب اختلاءف الأشخاص أو الأ-حوال فى اختلادف 
المقدّمات . على ما ستطلع على حقيقه الحال. 


الثالث : ما عن السيد الطباطبائى )١(‏ قدس سره » من : 


إِنه لريب فى وجود واجبات ومحرمات كثيره بين المشتبهات » ومقتضى ذلكك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل 
الوجوب ولو موهوماً » وترك ما يحتمل الحرمه كذلك . ولكن مقتضى قاعده نفى الحرج عدم وجوب ذلك كله , لإنّهِ عسر 
أكيد وحرج شديد » فمقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط فى المظنونات دون المشكوكات 
والموهومات . لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل 


2 


ص: لضن 


-١‏ هو السيد على بن السيد محمد على الطباطبائى الحائرى . ولد فى الكاظميه عام ١1١2١‏ ه اشتغل على ولد الأستاذ العلامه ثم 
اشتغل عند خاله الأستاذ العلامه 9 وحيد البهبهانى » وبعد مده قليله اشتغل بالتصنيف والتدريس والتأليف ء له شرحان معروفان 
على النافع كبير موسوم ب ١‏ رياض المسائل ؛ وصغير وغيرهما » ونقل عنه أيضاً إِنْه كان يبحضر درس صاحب الحدائق » وكتب 
جميع مجلدات الحدائق بخطه الشريف » تخرّج عليه صاحب المقابس وصاحب المطالع وصاحب مفتاح الكرامه وشريف العلماء 
وأمثالهم من الأجله. توفى سنه 177١‏ ه ودفن قريبا من قبر خاله العلامه ( روضات الجنات 5 / 749 الرقم 6177 ). 


)١( إجماعاً‎ 


ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد ‏ فإنّه بعض مقدمات دليل الانسداد ‏ ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته » ومعه لا يكون دليل 
آخرء بل ذاكك الدليل. 


الرابع : دليل الانسداد » وهو مؤلف من مقدمات . يستقل العقل مع تحققها بكفايه الإطاعه الظنيه حكومه أو كشفاً على ما تعرف 
ولا يكاد يستقل بها بدونها » وهى خمس (7) 


أولها : إنّهِ يعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيره فعليه فى الشريعه. 
ثانيها : إِنّه قد انسد علينا باب العلم والعلمى إلى كثير منها. 
ثالثها : إِنّه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصللا. 


رابعها : إِنْه لا يجب علينا الاحتياط فى أطراف علمنا » بل لا يجوز فى الجمله . كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل فى المسأله » من 
استصحاب وتخيير وبراءه واحتياط » ولا إلى فتوى العالم بحكمها. 


خامسها : إِنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً. 


فيستقل العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعه الظنيه لتلكك التكاليف المعلومه , و إِلَّا لزم - بعد انسداد باب العلم والعلمى بها - اما إهمالها , 
وإما لزوم الاحتياط فى أطرافها » وإما الرجوع إلى الأصل الجارى فى كل مسأله . مع قطع النظر عن العلم بها ء أو التقليد فيهاء أو 
الاكتفاء بالاطاعه الشكيه أو الوهميه مع التمكن من الظنيه. 


1ن 


-١‏ حكى هذا القول الشيخ الانصارى قدس سره فى فرائد الأصول »١1١١/‏ نقللا عن أستاذه شريف العلماء عن أستاذه السيد 
الاجل الاقا ميرزا سيد على الطباطبائى قدس سره ١‏ صاحب الرياض » فى مجلس المذاكره » كما صرح بذلك العلامه المرحوم 
الميرزا محمد حسن الاشتيانى قدس سره راجع بحر الفوائد 189. 

-١‏ الصواب ما أثبتناه وفى النسخ : خمسه. 


والفرض بطلان كل واحد منها. 

أما المقدمه الأولى : فهى وأنّ كانت بديهيه إِلَا إن قد عرفت انحلال العلم الإجمالى بما فى الإخبار الصادره عن الأئمه الطاهرين 
عليهم السلام التى تكون فيما بأيدينا » من الروايات فى الكتب المعتبره » ومعه لا موجب للاحتياط إلا فى خصوص ما فى 
لو لم يكن هناكك انحلال. 


وأما المقدمه الثانيه : اما بالنسبه إلى العلم » فهى بالنسبه إلى أمثال زماننا بتينه وجدانيه » يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط 
والاجتهاد. 


وأما بالنسبه إلى العلمى » فالظاهر إِنّها غير ثابته » لما عرفت من نهوض الأدله على حجيه خبر يوثق بصدقه . وهو بحمد الله واف 
بمعظم الفقه , لا سيما بضميمه ما علم تفصيلا منها » كما لا يخفى. 


وأما الثالثه : فهى قطعيه , ولو لم نقل بكون العلم الإجمالى منتجزاً مطلقاً أو فيما جازء أو وجب الاقتحام فى بعض أطرافه » كما 
فى المقام حسب ما يأتى » وذلكك لأن إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيراً عن الحرام » مما يقطع بن مرغوب عنه شرعاً 
ومما يلزم تركه إجماعاً. 


إن قلت : إذا لم يكن العلم بها منيجزاً لها للزوم الاقتحام فى بعض الأطراف - كما أشير إليه - فهل كان العقاب على المخالفه فى 
سائر الأطراف - حيشذ - غلى تقدير المصادفه إِنَا عقاباً بلا ببان؟ والمؤاخذه عليها إِنَا مؤاخذه بلا برهان؟! 


قلت : هذا إِنّما يلزم » لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط » وقد علم به بنحو اللّم ؛ حيث علم اهتمام الشارع بمراعاه تكاليفه » بحيث 
ينافيه تدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاه » ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات » مع صحه دعوى الاجماع على عدم 
جواز الإهمال فى هذا الحال » وإِنّهِ مرغوب عنه شرعاً قطعاً » [ وأما 


ص: لض 


مع استكشافه ] (١)الفصول‏ / 777 مع اختلاءف فى الالفاظ. (1) فلا يكون المؤاخذه والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان » كما 
حققناه فى البحث وغيره. 


وأما المقدمه الرابعه : فهى بالنسبه إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلاءم » فيما يوجب عسره اختلال النظام » وأما فيما لا 
يوجب . فمحل نظر بل منع » لعدم حكومه قاعده نفى العسر والحرج على قاعده الاحتياط » وذلكك لما حققناه (7) فى معنى ما 
دل على نفى الضرر والعسر » من أن التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلقين بما يعمهما » هو نفيهما عنهما بلسان 
نفيهما , فلا يكون له حكومه على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل » لعدم العسر فى متعلق التكليف . وإنما هو فى الجمع 
بين محتملاته احتياطا. 


نعم » لو كان معناه نفى الحكم الناشىء من قبله العسر - كما قيل (5) - لكانت قاعده نفيه محكمه على قاعده الاحتياط ‏ لأن 
العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهوله » فتكون منفيه بنفيه. 


ولا يخفى إِنّه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط فى بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط فى تمامها 
» بل لابد من دعوى وجوبه شرعاً » كما أشرنا إليه فى بيان المقدمه الثالثه » فافهم وتأمل جبداً. 


وأما الرجوع إلى الأصول . فبالنسبه إلى الأصول المثبته من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف ء فلا مانع عن إجرائها عقللا مع 
حكم العقل وعموم النقل. هذا » ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب فى أطراف العلم الإجمالى ‏ 


ص: د ااا 


-١ 
-_ 

*- تعرض المصنف لقاعده لا ضرر فى ص (7١‏ الكتاب ) فليراجع عند قوله أن الظاهر أن يكون لا لنفى الحقيقه ادعاءً .. وقوله 
بهد انتعان ف البدك الذي ١‏ ود اثقية ينل التمرن ب الخ 

*- القائل هو الشيخ الأنصارى قدس سره انظر » فرائد الأصول / 7١‏ ورساله قاعده نفى الضرر فى مكاسبه » المكاسب / 80/7. 


لاستلزام شمول دليله لها التناقض فى مدلوله » بداهه تناقض حرمه النقض فى كل منها بمقتضى ( لا تنقض ) لوجوبه فى البعض » 
كما هو قضيه ( ولكن تنقضه بيقين آخر ) وذلكك لإنّه إِنّما يلزم فيما إذا كان الشكك فى أطرافه فعلياً. وأما إذا لم يكن كذلك , 
بل لم يكن الشكك فعلاً إلا فى بعض أطرافه » وكان بعض أطرافه الآخر غير ملتفت إليه فعللاً أصلاً » كما هو حال المجتهد فى 


مقام استنباط الأحكام » كما لا يخفى ء فلا يكاد يلزم ذلك » فإن قضيه ( لا تنقض ) ليس حينئفٍ إِلَا حرمه النقض فى خصوص 
الطرف المشكوكك . وليس فيه علم بالانتقاض كى يلزم التناقض فى مدلول دليله من شموله له » فافهم. 


ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبه إلى الأصول النافيه أيضاً . وإِنّه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول 
الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلاً أو شرعاً من إجرائها ء ولا مانع كذلكك لو كانت موارد الأصول المثبته بضميمه ما علم 
تفضيلا» أو نهض عليه علمى بمقدار المعلوم إجمالاً + بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط » وأنّ لم يكن 
بذاك المقدار » ومن الواضح إِنّه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 


للاحتياط عقا ولا شرعاً أصللا » كما لا يخفى. 


كما ظهر إِنّه لولم ينحل بذلك . كان خصوص موارد أصول النافيه مطلقاً - ولو من مظنونات [ عدم ] (1) التكليف - محل 
للاحتياط فعلاً » ويرفع اليد عنه فيها كللاً أو بعضاء بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر - على ما عرفت - لا محتملات التكليف 


ص: عام 


.)» أثيتناها من « ب‎ .١ -١ 


وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوزء ضروره إِنّه لا يجوز إِلَا للجاهل لا للفاضل الذى يرى خطأ من يدعى انفتاح باب 
العلم أو العلمى » فهل يكون رجوعه إليه بنظره إِلّا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل؟ 


وأما المقدمه الخامسه : فلاستقلال العقل بها ء وإِنّه لا يجوز التنزل - بعد عدم التمكن من الإطاعه العلميه أو عدم وجوبها - إِلَا 
إلى الإطاعه الظنيه دون الشكيه أو الوهميه » لبداهه مرجوحيتها بالإضافه إليها » وقبح ترجيح المرجوح على الراجح. 


لكنكك عرفت عدم وصول النوبه إلى الإطاعه الاحتماليه » مع دوران الأ-مر بين الظنيه والشكيه أو الوهميه . من جهه ما أوردناه 
على المقدمه الأسولى من انحلا-ل العلم الإجمالى بما فى أخبار الكتب المعتبره » وقضيته الاحتياط بالا-لتزام عملا بما فيها من 
التكاليف , ولا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضللًا عما يوجب اختلال النظام ؛ وما أوردنا على المقدمه الرابعه من جواز الرجوع 
إلى الأصول مطلقاً» ولو كانت نافيه » لوجود المقتضى وفقد المانع وان التكليت فى مؤازة الأ حرول لضفه ومن عله مله 
تفصيلا » أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالإجمال . و إِلَا فإلى الأصول المثبته وحدها ء وحينئذ كان خصوص موارد 
الأصول النافيه محلاً لحكومه العقل . وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها » ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط فى 
الجمله شرعاً » بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعاً أو عقللا - على ما عرفت تفصيله - هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر 


الدقيق » فافهم وتدبر جيداً. 

فصل [الظن بالطريق و الظن بالواقع] 

هل قضيه المقدّمات على تقدير سلامتها هى حجيه الظن بالواقع » أو بالطريق » أو بهما؟ أقوال. 
والتحقيق أن يقال : إِنّه لا شبهه فى أن همّ العقل فى كل حال إِنّما هو 


ص: 16 


تحصيل الا-من من تبعه التكاليف المعلومه » من العقوبه على مخالفتها » كما لا شبهه فى استقلاله فى تعيين ما هو المؤمّن منها , 
وفى أن كلما كان القطع به مؤمّناً فى حال الانفتاح كان الظن به مؤمّناً حال الانسداد جزماً » وأنْ المؤمّن فى حال الانفتاح هو 
القطع بإتيان المكلف به الواقعى بما هو كذلك ء لا بما هو معلوم ومؤدى الطريق ومتعلق العلم » وهو طريق شرعاً وعقلاً-» أو 
بإتبإنّه الجعلى ؛ وذلكك لأن العقل قد استقل بأن الإتيان بالمكلف به الحقيقى بما هو هو ء لا بما هو مؤدى الطريق مبرىء للذمه 
قطعاً . كيف؟ وقد عرفت أن القطع بنفسه طريق لا يكاد تناله يد الجعل إحداثاً وإمضاءً , إثباتاً ونفياً. ولا يخفى أن قضيه ذلكك 
هو التنزل إلى الظن بكل واحد من الواقع والطريق. 


ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع إِنَا توم إِنّه قضيه اختصاص المقدّمات بالفروع . لعدم انسداد باب العلم فى الأصول . 
وعدم إلجاء فى التنزل إلى الظن فيها » والغفله عن أن جريِانّها فى الفروع موجب لكفايه الظن بالطريق فى مقام يحصل الأمن من 
عقوبه التكاليف », وأنّ كان باب العلم فى غالب الأصول مفتوحاً » وذلكك لعدم التفاوت فى نظر العقل فى ذلكك بين الظنين. 


كما أن منشأ توهّم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان : 
أحدهما : ما أفاده بعض الفحول0١)وتبعه‏ فى الفصول () » قال فيها : 


إنا كما نقطع بأنا مكلفون فى زماننا هذا تكليفا فعلياً بأحكام فرعيه كثيره» لا سبيل لنا بحكم العيان وشهاده الوجدان إلى تحصيل 
كثير منها بالقطع » ولا بطريق معيّن يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه » أو قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذره» كذلكك 
نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلكك الأحكام طريقاً مخصوصاً . 


71١8 ص:‎ 


-١‏ هو العلامه المحقق الشيخ اسد الله الشوشترى » كشف القناع عن وجوه حجيه الإجماع / الور 
-١‏ الفصول / 7777 . مع اختلاف فى الالفاظ. 


وكلفنا تكليفاً فعلياً بالعمل بمؤدى طرق مخصوصه . وحيث إِنّه لا سبيل غالباً إلى تعيينها بالقطع , ولا بطريق يقطع من السمع 
بقيامه بالخصوص ء أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره» فلا ريب أن الوظيفه فى مثل ذلكك بحكم العقل إِنّما هو 
الرجوع فى تعيين ذلكك الطريق إلى الظن الفعلى الذى لا دليل على [ عدم ] )١(‏ حجيته , لإدنّه أقرب إلى العلم » وإلى إصابه 
الواقع مما عداه. 


وفيه : أولاً - بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصه باقيه فيما بأيدينا من الطرق الغير العلميه » وعدم وجود المتيقن بينها أصللا - أن 
قضيه ذلكك هو الاحتياط فى أطراف هذه الطرق المعلومه بالإجمال لا تعيينها بالظن. 


لا يقال (؟) : الفرض هو عدم وجوب الاحتياط » بل عدم جوازه . لأنّ الفرض إِنّما هو عدم وجوب الاحتياط التام فى أطراف 
الأحكام » مما يوجب العسر المخل بالنظام . لا الاحتياط فى خصوص ما بأيدينا من الطرق. فإن قضيه هذا الاحتياط هو جواز رفع 
اليد عنه فى غير مواردها » والرجوع إلى الأصل فيها ولو كان نافياً للتكليف . وكذا فيما إذا نهض الكلّ على نفيه » وكذا فيما إذا 
تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفياً وإثباتاً مع ثبوت المرجح للنافى » بل مع عدم رجحان المثبت فى خصوص الخبر منها . 
ومطلقاً فى غيره بناءً على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار فى غير الأخبار » وكذا لو تعارض إثنان منها فى الوجوب 
والتحريم » فإن المرجع فى جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الأصل الجارى فيها ولو كان نافياً » لعدم نهوض طريق معتبر ولا 
ما هو من أطراف العلم به على خلافه » فافهم. 


وكذا كلّ مورد لم يجر فيه الأصل المثبت » للعمل بانتقاض الحاله السابقه فيه 


ص: 1م 


-١‏ أثبتنا الزياده من الفصول. 
"- إيراد ذكره الشيخ قدس سره وأمر بالتأمل فيه » فرائد الأصول / 177» عند قوله : أللهم إلا أن يقال إِنّه يلزم الحرج ... الخ. 


إجمالاً بسبب العلم به » أو بقيام أماره معتبره عليه فى بعض أطرافه » بناءٌ على عدم جريانّه بذلكك. 


وثانياً : لو سلّم أن قضيته (١)لزوم‏ التترّل إلى الظن » فتوهّم أن الوظيفه حينئذ هو خصوص الظن بالطريق فاسد قطعاً » وذلكك لعدم 
كونه أقرب إلى العلم وإصابه الواقع من الظن , بكونه مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجيه طريق أصلا » ومن الظن بالواقع » 
كما لا يخفى. 


لا- يقال : إِنّما لا يكون أقرب من الظن بالواقع » إذا لم يصرف التكليف الفعلّى عنه إلى مؤديّات الطرق ولو بنحو التقييد, فإن 
الالتزام به بعيد » إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالاً ‏ فلا أقل من كونه مجمعاً على بطلانّه ؛ ضروره أن القطع بالواقع يجدى فى 
الإجزاء بما هو واقع , لا بما هو مؤدى طريق القطع » كما عرفت. 


ومن هنا انقدح أن التقبيد أيضاً غير سديد . مع أن الالتزام بذلكك غير مفيد » فإن الظن بالواقع فيما ابتلى به من التكاليف لا يكاد 
ينفك عن الظن بِإِنّه مؤدى طريق معتبر » والظن بالطريق ما لم يظن بإصابته (؟) الواقع غير مجد بناءً على التقيبد » لعدم استازامه 
الظن بالواقع المقيد به بدونه هذا. 


مع عدم مساعده نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد » غايته أن العلم الإجمالى بنصب طرق وافيه يوجب انحلال العلم 
بالتكاليف الواقعيه إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبه من التكاليف الفعليه , والانحلال وأنّ كان يوجب عدم تنجز ما لم 
يؤد إليه الطريق من التكاليف الواقعيه ‏ إِنَا إِنّه إذا كان رعايه العلم بالنصب لازماً » والفرض عدم اللزوم » بل عدم الجواز. 


وعليه يكون التكاليف الواقعيه » كما إذا لم يكن هناكك علم بالنصب فى كفايه 


ص: 16 


١‏ - فى «ب» : قضيه. 


؟- فى ( ب ) : بإصابه. 


الظن بها حال انسداد باب العلم » كما لا يخفى ؛ ولابد حينشذ من عنايه أخرى (1)فى لزوم رعايه الواقعيات بنحو من الإطاعه » 
وعدم إهمالها رأساً كما أشرنا إليه (4)5 ولا شبهه فى أن الظن بالواقع لو لم يكن أولى حينئذ لكونه أقرب فى التوسل به إلى ما به 
الاهتمام من فعل الواجب وترك الحرام » من الظن بالطريق » فلا أقل من كونه مساوياً فيما يهم العقل من تحصيل الأمن من 
العقوبه فى كل حال . هذا مع ما عرفت من إِنّه عاد يلازم الظن بإنّه مؤدى طريق » وهو بلا شبهه يكفى » ولو لم يكن هناك ظن 
بالطريق » فافهم فَإنّه دقيق. 


ثاهنها :ها افص يحض التسققيى لقال : 


(لاريب فى كوننا مكلفين بالأحكام الشرعيه » ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعيه ؛ وأنّ الواجب علينا أولاً هو تحصيل 
العلم بتفريغ الذمه فى حكم المكلف » بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به » وسقوط تكليفنا عناء سواء حصل العلم 
معه بأداء الواقع أو لاء حسبما مرّ تفصيل القول فيه. 


فحينئذ نقول : إن صِح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا فى حكم الشارع » فلا إشكال فى وجوبه وحصول البراءه به » وأنّ انسد علينا 
سبيل العلم كان الواجب 


ص: احلضر 


-١‏ وهى إيجاب الاحتياط فى الجمله المستكشف بنحو اللم » من عدم الإهمال فى حال الانسداد قطعاً إجماعا بل ضروره » وهو 
بقتضى التنزل إلى الطن بالواقع حقيقه أو تعبداً , إذا كان استكشافه فى التكاليف المعلومه إجمالاً » لما عرفت من وجوب التنزل 
عن القطع بكل ما يجب تحصيل القطع به فى حال الانفتاح إلى الظن به فى هذا الحال ؛ وإلى الظن بخصوص الواقعيات التى 
تكون مؤديات الطرق المعتبره » أو بمطلق المؤديات لو كان استكشافه فى خصوصها أو فى مطلقهاء فلا يكاد أن تصل النوبه إلى 
الظن بالطريق بما هو كذلكك وأنّ كان يكفى . لكونه مستازماً للظن بكون مؤداه مؤدى طريق معتبر» كما يكفى الظن بكونه 
كذلك ء ولو لم يكن ظن باعتبار طريق أصللا كما لا يخفى » وأنت خبير بإِنّه لا وجه لاحتمال ذلكك » وإنما المتيقن هو لزوم 
رعايه الواقعيات فى كل حال » بعد عدم لزوم رعايه الطرق المعلومه بالإجمال بين أطراف كثيره » فافهم منه ( قدس سره ). 

7- راجع صفحه / 817 

“- وهو العلامه المحقق الشيخ محمد تقى الأصفهانى , هدايه المسترشدين / 941 


علينا تحصيل الظن بالبراءه فى حكمه , إذ هو الأقرب إلى العلم به » فيتعين الأخذ به عند التنزل من العلم فى حكم العقل . بعد 
انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف ؛ دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع » كما يدعيه القائل بأصاله حجيه الظن ). انتهى 
موضع الحاجه من كلامه » زيد فى علو مقامه. 


وفيه أولاً : إن الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذمه بالإطاعه والامتثال إِنّما هو العقل » وليس للشاعر فى هذا الباب حكم 
مولوى يتبعه حكم العقل » ولو حكم فى هذا الباب كان بتبع حكمه إرشاداً إليه ؛ وقد عرفت استقلاله بكون الواقع بما هو هو 
مفرغاً (), وأنّ القطع به حقيقه أو تعبداً مؤمن جزماً , وأنْ المؤمّن فى حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمّناً حال 
الانفتاح » فيكون الظن بالواقع أيضاً مؤمّناً حال الانسداد. 


وثانياً : سلّمنا ذلك » لكن حكمه بتفريغ الذمه - فيما إذا أتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب - ليس إِلَّا بدعوى أن النصب 
يستلزمه » مع أن دعوى أن التكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتفريغ فيما إذا أتى به أولى » كما لا يخفى » فيكون الظن به ظنا 
بالحكم بالتفريغ أيضا. 

إن قلت : كيف يستلزمه (1) الظن بالواقع؟ مع إِنّه ريما يقطع بعدم حكمه به معه » كما إذا كان من القياس » وهذا بخلاف الظن 


بالطريق , فإِنّه يستلزمه ولو كان من القياس. 
قلت : الظن بالواقع أيضاً يستلزم (') الظن بحكمه بالتفريغ (5) . ولا ينافى 


ص: اوضر 


.١-١‏ فى «أاودب): مفرغ. 

7- 1. فى ١ب‏ ») : يستلزم. 

*- ". وذلكك لضروره الملازمه بين الاتيان بما كلف به واقعاً وحكمه بالفراغ ويشهد به عدم جواز الحكم بعدمه » لو سئل عن أن 
الإتيان بالمأمور به على وجهه . هل هو مفرغ؟ ولزوم حكمه بِإنّه مفرغ . وإلا لزم عدم إجزاء الأمر الواقعى . وهو واضح البطلان 
منه ( قدس سره ). 

*- ع. كذا فى النسخه المصححه . وفى ١‏ أ : الظن بهما على الأقوى يستلزم الحكم بالتفريغ. 


القطع بعدم حجيته لدى الشارع » وعدم كون المكلف معذوراً - إذا عمل به فيهما - فيما أخطأ . بل كان مستحقاً للعقاب - ولو 
فيما أصاب - لو بنى على حجيته والاقتصار عليه لتجريه » فافهم. 


وثالثاً : سلمنا أن الظن بالواقع لا يستلزم الظن به » لكن قضيته ليس إِلَا التتزل إلى الظن بِإِنّه مؤدى طريق معتبر » لا خصوص الظن 
بالطريق » وقد عرفت أن الظن بالواقع لا يكاد ينفكك عن الظن بِإِنّه مؤدى الطريق غالبا. 


فصل [ فى الكشف و الحكومه] 


لا يخفى عدم مساعده مقدمات الانسداد على الدلاله على كون الظن طريقاً منصوباً شرعاً » ضروره إنّه معها لا يجب عقللاً على 
الشارع أن ينصب طريقاً » لجواز اجتزائه بما استقل به العقل فى هذا الحال » ولا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل 
»؛ لقاعده الملازمه » ضروره إِنّْها إِنّما تكون فى مورد قابل للحكم الشرعى » والمورد هاهنا غير قابل له » فإن الإطاعه الظنيه التى 
يستقل العقل بكفايتها فى حال الانسداد إِنْما هى بمعنى عدم جواز مؤاخذه الشارع بأزيد منها » وعدم جواز اقتصار المكلف 
بدونها » ومؤاخذه الشارع غير قابله لحكمه » وهو واضح. 
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والفضار المكلف ماذوتيا» لما كان بنسه موجا للعقات مطلقا أو فيها أضات الى + كما الها بنفسها فوسيه للثرات أخطاأ أو 
أصاب من دون حاجه إلى أمر بها أو نهى عن مخالفتهاء كان حكم الشارع فيه مولوياً بلا ملاكك يوجبه , كما لا يخفى . ولا 
بأس يه إوشافيا ء كينا هر عالدق_ حكينه بوجو الاطاعه وتحرمة المتخضيه: 


وصحه نصبه الطريق وجعله فى كل حال بملاكك يوجب نصبه وحكمه داعيه إليه » لا تنافى استقلال العقل بلزوم الإطاعه بنحو 
حال الانسداد » كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح » من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها 


ص: حور 


مولوياً . لما عرفت. 


فاتقدح بذلك عدم صحه تقرير المقدّمات إِلَّا على نحو الحكومه دون الكشف » وعليها فلا إهمال فى النتيجه أصللا » سبباً 
ومورداً ومرتبه » لعدم تطرق الإهمال والإجمال فى حكم العقل , كما لا يخفى. 


أما بحسن الأسيات قاذ تفاوتك بنظره فيها. 


وأما بحسب الموارد » فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفايه الإطاعه الظنيه » إِلّا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب 
وتركك الحرام » واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام » كما فى الفروج والدماء بل وسائر حقوق الناس مما لا يلزم 
من الاحتياط فيها العسر. 


وأما بحسب المرتبه » فكذلكك لا يستقل إِلَا بلزوم التنزل إلى مرتبه الاطمئنان من الظن بعدم التكليف (1) إِلَّا على تقدير عدم 


وأما على تقرير الكفق» فلو قبل بكون النعيجه هو نصب الطريق الواصل بنفسه قلا إهمال فيهها أيضاً بحسب الأسباب » بل 
يستكشف حيئئذ أن الكل حجه لو لم يكن بينها ما هو المتيق » و إلا فلا مجال لاستكشاف حجيه (5)غيره » ولا بحسب الموارد » 
بل يحكم بحجيته فى جميعها , وإلا لزم عدم وصول الحجه . ولو لأجل التردد فى مواردها ء كما لا يخفى. 


ودعوى الإجماع () على التعميم بحسبها فى مثل هذه المسأله المستحدثه مجازفه جدّاً. 

ص: 777 

أ-34| مضع ف و« وف 1+ انك لكك لأ ستقل الاامكق اضر فد الأطيفاة مد القلى العا الف 
فى ١‏ ب)» وفى يستقل إلا بكفايه مرت من الظن إلا على ... إلخ 


؟- فى ١(ب):‏ حجه. 


"- ادعاه الشيخ ( قده ) فرائد الأصول / 1"8. 


وأما تحبن المرقهاعثفيها إغمال + لأجل الحصنال حجه خصوصن الأطمفتاق متة إذا كان وافا : قلايد من الاقتصان علبه: 


ولو قيل بأن النتيجه هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه . فلا إهمال فيها بحسب الأسباب , لو لم يكن فيها تفاوت أصالاء أو لم 
يكن بينها إلا واحدء و إِنَا فلابدٌ من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها أو مظنونهء بإجراء مقدمات دليل الاسداد حيتقل مره أو 
مرّات فى تعيين الطريق المنصوب . حتى ينتهى إلى ظن واحد أو إلى ظنون متعدده لا تفاوت بينها » فيحكم بحجيه كلهاء أو 
متفاوته يكون بعضها الوافى متيقن الاعتبار » فيقتصر عليه. 


وأما بحب التراره والمرقه»فكيا إذا كاثت السجه هي الطريق الواضل بنمةه قندرة حهدا. 


ولو قيل بأن النتيجه هو الطريق ولو لم يصل أصللا » فالإهمال فيها يكون من الجهات ‏ ولا محيص حينئذ إِنَا من الاحتياط فى 
ارك رع عاد اكر اف لالعطا نازر ال كو ايها وطق الفا زه إن لد اوم عا معط ور برو لذ لزي الزل: إلى كوم لا 
بالاستقلال » فتأمل فإن المقام من مزال الأقدام. 


وهم ودفع : لعلكك تقول : إن القدر المتيقن الوافى لو كان فى البين لما كان مجال لدليل الانسداد » ضروره إِنّهِ من مقدماته 
سداق نام العلمى أبشياً. 


لكنكك غفلت عن أن المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله , لأجل اليقين بِإنّه لو كان شىء حجه شرعاً كان هذا الشىء حجه 
قطعاً » بداهه أن الدليل على أحد المتلازمين إِنّما هو الدليل على الآخرء لا الدليل على الملازمه. 


ثم لا يخفى أن الظن باعتبار ظن )١(‏ بالخصوص ء يوجب اليقين باعتباره من باب دليل الانسداد على تقرير الكشف بناءً على 
كون النتيجه هو الطريق الواصل 


ص: إرفضن 


-١‏ فى «ب):الظن. 


بنفسه » فإنُه حينشذ يقطع بكونه حجه , كان غيره حجه أو لا-» واحتمال عدم حجيته بالخصوص )١(‏ لا ينافى القطع بحجيته 
بملا-حظه الانسداد » ضروره إِنْه على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجه بلا نصب قرينه » ولكنه من المحتمل أن يكون هو 
الحجه دون غيره » لما فيه من خصوصيه الظن بالاعتبار » وبالجمله الأمر يدور بين حجيه الكل وحجيته » فيكون مقطوع الاعتبار. 


ومن هنا ظهر حال القوه » ولعل نظر من رجح بهما (7) إلى هذا الفرض » وكان منع شيخنا العلا-مه - أعلى الله مقامه - عن 
الترجيح بهما (00» بناءٌ على كون النتيجه هو الطريق الواصل ولو بطريقه » أو الطريق ولو لم يصل أصلا » وبذلكك ربما يوفق بين 
كلمات الأعلام فى المقام » وعليكك بالتأمل التام. 


ثم لا يذهب عليكك أن الترجيح بهما إِنّما هو على تقدير كفايه الراجح ء وإلا فلا بد من التعدى إلى غيره بمقدار الكفايه » 
فيختلف الحال باختلاف الأنظار بل الأحوال. 


وأما تعميم النتيجه (ع)بأن قضيه العلم الإجمالى بالطريق هو الاحتياط فى أطرافه , فهو لا يكاد يتم إلا على تقدير كون النتيجه هو 
نصب الطريق ولو لم يصل أصللا ‏ مع أن التعميم بذلكك لا يوجب العمل إِلَا على وفق المثبتات من الأطراف دون النافيات » إِنَا 
فيما إذا كان هناكك نافٍ من جميع الأصناف . ضروره أن الاحتياط فيها لا يقتضى رفع اليد عن الاحتياط فى المسأله الفرعيه إذا 
من باب الاحتياط؟ فافهم. 


ص: عم 


-١‏ فى (]): بخصوصه. 

؟- فرائد الأصول / 157 » وأما المرجح الثانى. 

''- فى ( ب ) : بها. 

©- هذا ثالث طرق ١‏ تعميم النتيجه » الذى نقله الشيخ ( قده ) عن شيخه المحقق شريف العلماء ( قده ) » واستشكل عليه » فرائد 
الأصول .١15١‏ 


فصل [إشكال خروج القياس عن عموم النتيجه] 
قد اشتهر الإشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجه دليل الانسداد بتقرير الحكومه » وتقريره على ما فى الرسائل )١(‏ إِنْهِ : 


( كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطاً للاطاعه والمعصيه » ويقبح على الأمر والمأمور التعدى عنه » ومع ذلكك 
يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس » ولا يجوّز الشارع العمل به؟ فإن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن » أو 
خصوص الاطمئنان لو فرض ممكناً » جرى فى غير القياس » فلا يكون العقل مستقلاً » إذ لعله نهى عن أماره مثل ما نهى عن 
القياس [ بل وأزيد ] (7)واختفى علينا ء ولا دافع لهذا الاحتمال إِلَا قبح ذلكك على الشارع , إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن 
الحكيم لا يرتفع إِلَا بقبحه . وهذا من أفراد ما اشتهر من أن الدليل العقلى لا يقبل التخصيص ). انتهى موضع الحاجه من كلامه » 
زيد فى علو مقامه. 


وأنت خبير بإِنّه لا وقع لهذا الإشكال» بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلقاً على عدم نصب الشارع طريقاً واصللا . وعدم 
حكمه به فيما كان هناك منصوب ولو كان أصللا » بداهه أن من مقدمات حكمه عدم وجود علم ولا علمى » فلا موضوع 
لحكمه مع أحدهما ؛ والنهى عن ظن حاصل من سبب ليس إِلَّا كنصب شىء » بل هو يستلزمه فيما كان فى مورده أصل شرعى » 
فلا يكون نهيه عنه رفعاً لحكمه عن موضوعه ء بل به يرتفع موضوعه » وليس حال النهى عن سبب مفيد للظن إِلَّا كالأمر بما لا 
يفيده » وكما لا حكومه معه للعقل لا حكومه له معه . وكما لا يصيح بلحاظ حكمه الإشكال فيه » لا يصيح الإشكال فيه بلحاظه. 


ص: إحض 


أ فرائد الأصول 18:7 


؟- أثبتناها من فرائد الأصول. 


نعم لا بأس بالإشكال فيه فى نفسه , كما أشكل فيه برأسه بملاحظه توهّم استلزام النصب لمحاذير» تقدم الكلام فى تقريرها وما 
هو التحقيق فى جوابها فى جعل الطرق. غايه الأسمر تلكك المحاذير - التى تكون فيما إذا أخطأ الطريق المنصوب - كانت فى 
الطريق المنهى عنه فى مورد الإصابه » ولكن من الواضح إِنَّه لا دخل لذلكك فى الإشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ‏ 
ضروره إِنْه بعد الفراغ عن صحه النهى عنه فى الجمله » قد أشكل فى عموم النهى لحال الانسداد بملاحظه حكم العقل ؛ وقد 
عرفت إِنَه بمكان من الفساد. 


وانسطرام: كان اليم عه الأتكيال الستم عن أمازه أخرى وقد اعت علا عراف كان مويه لعدم استقلال العقل ‏ إِلَا إِنّهِ إِنّما 
يكون بالإضافه إلى تلك الاماره» لو كان غيرها مما لا يحتمل فيه المنع بمقدار الكفايه , وإلآ فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع 
فرض استقلال العقل » ضروره عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعه » على ما يأتى تحقيقه فى الظن المانع والممنوع .)١(‏ 
وقياس حكم العقل (1) بكون الظن مناطاً للإطاعه فى هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطاً لها فى حال الانفتاح » لا يكاد 
يخفى على أحد فساده » لوضوح إِنْه مع الفارق » ضروره أن حكمه فى العلم على نحو التنجز » وفيه على نحو التعليق. 

ثم لا يكاد ينقضى تعجبى لم خصصوا الإشكال بالنهى عن القياس » مع جريانّه فى الأمر بطريق غير مفيد للظن » بداهه انتفاء 
حكمه فى مورد الطريق قطعاً , مع إِنّه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك . وليس إلا لأجل أن حكمه به معلق على عدم النصب » 
ومعه لا حكم له ؛ كما هو كذلكك مع النهى عن بعض أفراد الظن , فتدبر جتداً. 


ص: مفرا 


-١‏ سيأتى تحقيقه فى الفصل الآتى. 
-١‏ ذكره الشيخ ( قده ) فى فرائد الأصول / 182. 


وقد انقدح بذلكك إِنّه لا وقع للجواب عن الإشكال : تارءً )١(‏ بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفه ؛ وأخرى (5) بأن 
العمل به يكون ذا مفسده غالبه على مصلحه الواقع الثابته عند الإصابه » وذلكك لبداهه إِنْهِ إِنّما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن 
صحه المنع عنه فى نفسه , بملاحظه حكم العقل بحجيه الظن » ولا يكاد يجدى صحته كذلك فى ذب الإشكال فى صحته بهذا 
اللحاظ » فافهم فَإِنّه لا يخلو عن دقه. 


وأما ما قيل فى جوابه (7) » من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد » أو منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله » وأنّ ما يفسده 
أكثر مما يصلحه , ففى غايه الفساد ‏ فإنّه مضافاً إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد - لدعوى الإجماع على عموم المنع 
مع إطلاق أدلته وعموم علته » وشهاده الوجدان بحصول الظن منه فى بعض الأحيان - لا يكاد يكون فى دفع الإشكال بالقطع 
بخروج الظن الناشىء منه بمفيد » غايه الأمر إِنّه لا إشكال مع فرض أحد المنعين , لكنه غير فرض الإشكال » فتدبرٌ جيداً. 


فصل [ فى الظن المانع و الممنوع] 

إذا قام ظن على عدم حجيه ظن بالخصوص .ء فالتحقيق أن يقال بعد تصور المنع عن بعض الظنون فى حال الانسداد : إِنّه لا 
استقلال للعقل بحجيه ظن احتمل المنع عنه » فضلل عما إذا ظن » كما أشرنا إليه فى الفصل السايق » فلابد من الاقتصار على ظن 
قطع بعدم المنع عنه بالخصوص . فإن كفى , وإلأ فبضميمه ما لم يظن المنع عنه وأنّ احتمل . مع قطع النظر عن مقدمات 


الانسداد » وأنّ انسد باب هذا الاحتمال معها . كما لا يخفى » وذلكك ضروره إِنّه لا احتمال مع الاستقلال 
صسص: 73717 
-١‏ هذا سابع الوجوه التى ذكرها الشيخ ( قده ) فى الجواب عن الإشكال » فرائد الأصول / . 


"- هو الوجه السادس الذى أفاده الشيخ ( قده ) واستشكل عليه » فرائد الأصول / .18٠‏ 
- راجع الوجهين الأولين من الوجوه السبعه التى ذكره الشيخ ( قده ) فرائد الأصول / 181. 


حسب الفرض ومنه قد انقدح إِنّهِ لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجه هى حجيه الظن فى الأ-صول أو فى الفروع أو فيهماء 
فافهم. 
فصل [ فى عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم] 


لا-فرق فى نتيجه دليل الانسداد » بين الظن بالحكم من أماره عليه » وبين الظن به من أماره متعلقه بألفاظ الآيه أو الروايه » كقول 
فيه باب العلم » فقول أهل اللغه حجه فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد , ولو انفتح باب العلم باللغه فى غير المورد. 


نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد فى وصيه أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجيه . إلا فيما يثبت فيه 
حجيه مطلق الظن بالخصوص . أو ذاك المخصوص . ومثله الظن الحاصل بحكم شرعى كلى من الظن بموضوع خارجى , 
كالظن بأن راوى الخبر هو زراره بن أعين مثلاء لا آخر. 


فانقدح أن الظنون الرجاليه مجديه فى حال الانسداد . ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالى , لا من باب الشهاده ولا من باب 


تنبيه : لا بيعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقه إلى مثل السند أو الدلاله أو جهه الصدور » مهما أمكن فى الروايه 
» وعدم الاقتصار على (1)الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجه من علم أو علمى » وذلكك لعدم جواز التنزل فى صوره 
الانسداد إلى الضعيف مع التمكن من القوى أو ما بحكمه عقا » فتأمل جيداً. 


فصل [ فى الظن بالفراغ ] 
إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد فى الأحكام هو حجيه الظن فيهاء لا 


ص: ضر 


١‏ - فى «أ) : بالظن. 


حجيته فى تطبيق المأتي به فى الخارج معها , فيتبع مثلا فى وجوب صلاه الجمعه يومهاء لا فى إتيانّها » بل لابد من علم أو علمى 
بإتيانها » كما لا يخفى. 


نعم ربما يجرى نظير مقدمت الانسداد فى الأحكام فى بعض الموضوعات الخارجيه » من انسداد باب العلم به غالباً » واهتمام 
إمكانه عقللاً » كما فى موارد الضرر المردّد أمره بين الوجوب والحرمه مثلا » فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ أيضاً » فافهم. 
خاتمه : يذكر فيها أمرآن استطراداً 

الأول : هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلاً فى الفروع العمليه » المطلوب فيها أولاً العمل بالجوارح » يتبع فى الأ.صول 
الاعتقاديه المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له » أو لا؟. 

الظاهر لا ء فإن الأمر الاعتقادى وأنْ انسد باب القطع بهء إِنَا أذبات الأسفاك إحمالاً ما هو واقعة واللاقياد اللوفجيله غير سيك + 
بخلاف العمل بالجوارح . فإنّه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط . والمفروض عدم وجوبه شرعاً » أو عدم جوازه 


عقلاً » ولا أقرب من العمل على وفق الظن. 


وبالجمله : لا موجب مع انسداد باب العلم فى الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحيه على الظن فيها , مع إمكان ترتيبها على ما 
هو الواقع فيهاء فلا يتحمل إلا لما هو الواقع » ولا ينقاد إلا له » لا لما هو مظنونه » وهذا بخلاف العمليات . فإنّه لا محيص عن 
العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد. 


نعم يجب تحصيل العلم فى بعض الاعتقادات لو أمكن » من باب وجوب المعرفه لنفسها » كمعرفه الواجب تعالى وصفاته أداءً 
لشكر بعض نعمائه » ومعرفه 


ص: اضر 


١‏ - فى «١‏ ب ) : بمخالفته. 


أنبيائه » نهم وسائط نعمه وآلائه » بل وكذا معرفه الامام عليه السلام على وجه صحيح(1) فالعقل يستقل بوجوب معرفه النبى 
ووصيه لذلك . ولاحتمال الضرر فى تركه » ولا يجب عقالاً معرفه غير ما ذكر» إِلَا ما وجب شرعاً معرفته » كمعرفه الامام عليه 
السلام على وجه آخر غير صحيح » أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته » وما لا دلاله على وجوب معرفته بالخصوص » 
لا من العقل ولا من النقل » كان أصاله البراءه من وجوب معرفته محكمه (؟) 


ولا دلا-له لمثل قوله تعالى ( وَمَا حَلَفَّتٌ الْجِنَّ وَالإِنسَ ) (#الآ-يه . ولا لقوله صلى الله عليه و آله : ( وما أعلم شيئاً بعد المعرفه 
أفضل من هذه الصلوات الخمس ) (5) ولا لما دل على وجوب التفقه وطلب العلم من الآيات والروايات على وجوب معرفته 
بالعموم » ضروره أن المراد من ( ليعبدون ) هو خصوص عباده الله ومعرفته » والنبوى إِنّما هو بصدد بيان فضيله الصلوات لا بيان 
حكم المعرفه , فلا إطلاق فيه أصللا ؛ ومثل آيه النفر (2)» إِنْما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب . لا بيان ما 
يجب فقهه ومعرفته » كما لا يخفى » وكذا ما دل على وجوب طلب العلم إِنّما هو بصدد الحث على طلبه . لا بصدد بيان ما يجب 


العلم به. 


ثم إِنّه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقالاً أو شرعاً » حيث إِنّه ليس بمعرفه قطعاً » فلا بدّ من تحصيل العلم لو أمكن ‏ 


ص: كرون 


-١‏ وهو كون الامامه كالنبوه منصباً إلهياً يحتاج إلى تعبينه - تعالى - ونصبه ‏ لا إِنّها من الفروع المتعلقه بأفعال المكلفين » وهو 
الوجه الآخر منه ( قدس سره الشريف ). 

.17١ / هذا تعريض بما أفاده الشيخ ( قده ) انتصارا للعلامه » فرائد الأصول‎ -١ 

الذاريات : 8ه. 

*- وقريب منه : الكافى / 75288 » والتهذيب ” /ع58. 

ه- التوبه : .١77‏ 


م - فى « ب )») : الغموضيه. 


كثير من النساء بل الرجال »؛ بخلاءف ما إذا كان عن تقصير فى الاجتهاد . ولو لأجل حب طريقه الآباء والأجداد واتباع سيره 
السلق #قائه كالجلن الخلق » وقلنا عنه تخلن 3ك 


والمزاهيع الموناسلة ف قله شاك ١‏ والدية جام دُوا فيا لَنَهْدِينَهُمْ ّيلا ) (؟) هو المجاهده مع النفس » بتخليتها عن الرذائل 
وتحليتها بالفضائل . وهى التى كانت أكبر من الجهاد ء لا النظر والاجتهاد , وإلأ لادى إلى الهدايه , مع إِنّه يؤدى إلى الجهاله 
والقبلاله :نا ذا كانة ساك سه حصا مهنايه لفان غالا بضدة اكاك أن ما وحد اناه علهاهو الح لآ بده الحق:: 


فيكون مقصرا مع اجتهاده » ومؤاخذا إذا أخطأ على قطعه واعتقاده. 


ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل العلم » فيما يجب تحصيله عقلا لو أمكن ء لو لم نقل باستقلاله 
بعدم وجوبه » بل بعدم جوازه , لما أشرنا إليه () من أن الأ-مور الاعتقاديه مع عدم القطع بها أمكن الاعتقاد بما هو واقعها 
والانقياد لها . فلا إلجاء فيها أصلل إلى التنزل إلى الظن فيما انسد فيه باب العلم » بخلاف الفروع العمليه » كما لا يخفى. 


وكذلك لا دلاله من النقل على وجوبه » فيما يجب معرفته مع الإمكان شرعاً » بل الادله الداله على النهى عن اتباع الظن » دليل 
على عدم جوازه أيضاً. 

وقد انقدح من مطاوى ما ذكرناء أن القاصر يكون فى الاعتقاديات للغفله » أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها » لعدم وضوح الأمر 
فيها بكابة للا يكون الجيل بها إلا عن تقضيرء كمالا يخ + شكون 48 معذورا عقلل 


ص: 77١‏ 
١‏ - فى ( ب ) : يتخلف. 
" الئئن لعنكبوت /4ت. 


"- أشار إليه فى الأمر الأوّل من خاتمه دليل الانسداد / 78". 

*- ولا ينافى ذلكك عدم استحقاقه درجه » بل استحقاقه دركه لنقصإنّه بسبب فقدإِنه للإيمان به تعالى أو برسوله » أو لعدم معرفه 
أوليائه » ضروره أن نقصان الإنسان لذلكك يوجب بعده عن ساحه جلاله تعالى » وهو يستتبع لا محاله دركه من الدركات » وعليه 
فلا إشكال فيما هو ظاهر بعض الروايات والآيات » من خلود الكافر مطلقاً ولو كان قاصراً » فقصوره إِنّما ينفعه فى دفع المؤاخذه 
غفذيما مها من اللركات :لافنا مضي قفا ذاته ودنو نفسه وخساسته ء فإذا انتهى إلى اقتضاء الذات لذلك قلا مجال 
للسؤال عنه » ب ( لم ذلكك؟ ) فافهم منه ( قدس سره ). 


ولا يصغى إلى ما ربما قيل : بعدم وجود القاصر فيها , لكنه إِنّما يكون معذوراً غير معاقب على عدم معرفه الحق » إذا لم يكن 
يعانده » بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله. 


هذا بعض الكلام مما يناسب المقام » وأما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإسلام » فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع 
الرساله. 


الثانى : الظن الذى لم يقم على حجيته دليل » هل يجبر به ضعف السند أو الدلاله بحيث صار حجه ما لولاه لما كان بحجه» أو 
يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجه ء أو يرجح به أحد المتعارضين » بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيح لأحدهماء أو 
كان للآخر منهما ؛ أم لا؟ 


ومجمل القول فى ذلكك : إن العبره فى حصول الجبران أو الرجحان بموافقته » هو الدخول بذلكك تحت دليل الحجيه » أو 
المرجحيه الراجعه إلى دليل الحجيه » كما أن العبره فى الوهن إِنّما هو الخروج بالمخالفه عن تحت دليل الحجيه » فلا يبعد جبر 
ضعف السند فى الخبر بالظن بصدوره أو بصحه مضمونه » ودخوله بذلكك تحت ما دل على حجيه ما يوثق به» فراجع أدله 
اعتبارها. 


وعدم جبر ضعف الدلاله بالظن بالمراد لاختصاص دليل الحجيه بحجيه الظهور فى تعيين المراد » والظن من أماره خارجيه به لا 
يوجب ظهور اللفظ فيه كما هو ظاهر ء إلا فيما أوجب القطع ولو إجمالاً باحتفافه بما كان موجباً لظهوره فيه لولا عروض انتفائه » 
وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره » وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره ‏ إِلَا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل فى سنده » 


أو وجود قرينه مانعه 


ص: إفرض 


عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لولا تلكك القرينه » لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقه ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن 
ظن بعدم صدوره » أو ظن بعدم إراده ظهوره. 


وأما الترجيح بالظن » فهو فرع دليل على الترجيح به ء بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين » وعدم حجيه واحد منهما 
بخصوصه وعنوإنّه » وأنّ بقى أحدهما بلا عنوان على حجيته . ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به. وأنْ ادعى شيخنا )١(‏ 
العلسامه - أعلى الله مقامه - استفادته من الإخبار الداله على الترجيح بالمرجحات الخاصه , على ما فى (؟) تفصيله فى التعادل 
والترجيح 200 


ومقدمات الانسداد فى الأحكام إِنّما توجب حجيه الظن بالحكم أو بالحجه , لا الترجيح به ما لم يوجب ظن بأحدهما » ومقدماته 
فى خصوص الترجيح لو جرت إِنّما توجب حجيه الظن فى تعيين المرجح ء لا إِنّه مرجح إِلَا إذا ظن إِنّه - أيضاً - مرجح . فتأمل 
جبداً. هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل. 


وأما ما قام الدليل على المنع عنه كذلكك كالقياس »ء فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح » فيما لا يكون لغيره أيضاً » وكذا 
فيما يكون به أحدهماء لوضوح أن الظن القياسى إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجه - بعد المنع عنه - لا يوجب خروجه 
عن تحت دليل حجيته (5) . وإذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجه لا يوجب دخوله تحت دليل الحجيه » وهكذا لا يوجب 
ترجيح أحد المتعارضين . وذلكك لدلاله دليل المنع على إلغائه الشارع رأساً ‏ وعدم جواز استعماله فى الشرعيات قطعاً » ودخله 
فى واحد منها نحو استعمال له فيهاء كما لا يخفى » فتأمل جيداً. 


ص : ”7307 


-١‏ فرائد الأصول / 1817 . حيث قال الثالث : ما يظهر من بعض الإخبار ... إلخ. 
١‏ - فى ١‏ ب )» : على ما يأتى تفصيله. 

"- فى « أ » : التراجيح. 

؟- فى ( ب ) : الحجيه. 


صسص: 7776 


المقصد السابع : فى الأصول العمليه 
اشاره 


تصوير 


ات 
الأصو لامر 


ص: إفكرور 


ص: عفرا 


وهى التى ينتهى إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل » مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل » والمهم منها 
أربعه » فإن مثل قاعده الطهاره فيما اشتبه طهارته بالشبهه الحكميه (1) » وأنّ كان مما ينتهى إليه فيما لا حجه على طهارته ولا 
على نجاسته ‏ إِنَا أن البحث عنها ليس بمهم , حيث إِنّها ثابته بلا كلام » من دون حاجه إلى نقض وإبرام » بخلاف الأربعه » وهى 
: البراءه والاحتياط . والتخيير والاستصحاب : فإنّها محل الخلاف بين الأصحاب .ء ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم 
العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤونه حجه وبرهان . هذا مع جريإنّها فى كل الابواب » واختصاص 
تلك القاعده ببعضها , فافهم. 


ص: وخرخرا 


ادل ل يقال ]كه قاعندة الطيارة طلقا «“تكون قاضده فى الفسيةه الموقتوعية فاق الطيارة والتعاس مهن البوضوعات الكارهه 
التى يكشف عنها الشرع. 


فصل [فى أصاله البراءه] 


عقوبه مخالفته » كان عدم نهوض الحجه لأجل فقدان النص أو إجماله » واحتماله الكراهه أو الاستحباب » أو تعارضه فيما لم 
يثبت بينهما ترجيح ء بناءً على التوقف فى مسأله تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح فى البين. 


وأما نالع التخرر ت كما هو المشيور دخلا حال لأصالة البولةة وظيرشاء لمكات وحرة الحجه المعيرة + وهن أحد النصين فيها 
» كما لا يخفى » وقد استدل على ذلكك بالأدله الأربعه : 


ص: ل /رخرا 


-١‏ لا يخفى أن جمع الوجوب والحرمه فى فصل . وعدم عقد فصل لكل منهما على حده » وكذا جمع فقد النص وإجماله فى 
عنوان عدم الحجه ء إِنّما هو لأجل عدم الحاجه إلى ذلك » بعد الاتحاد فيما هو الملاكك , وما هو العمده من الدليل على المهمّ . 
واختصاص بعض شقوق المسأله بدليل أو بقول» لا يوجب تخصيصه بعنوان على حده. وأما ما تعارض فيه النصان فهو خارج 
عن مرا ره الأسرل' بده لسارو لتنا كيدل القن وود الايحيع أن التخيرة اكب لدم ايل نا اعون خدوا طن 
سقوط النصين عن الحجيه - وأما الشبهه الموضوعيه فلا مساس لها بالمسائل الأصوليه , بل فقهيه » فلا وجه لبيان حكمها فى 
الأضول إلا انتطراداً قلا تغفل + منة '( قدسن مره ). 


أما الكتاب : فبآيات أظهرها قوله تعالى ( وَمَا كنا مُعذَيينَ حَنَّى 1888 تَبِعَثّ رَسُونَا ) (1 


وفيه : إن نفى التعذيب قبل إتمام الحجه ببعث الرسل لعله كان منه منه تعالى على عباده » مع استحقاقهم لذلك , ولو سلم 
اعتراف الخصم بالملازمه ب بين الاستحقاق والفعليه » » لما صيح الاستدلال بها إلا جدلاً » مع وضوح منعه » ضروره أن ما شكك فى 
وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمه » وليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه » فافهم. 


يعلمون » فهو مرفوع فعا وأنّ كان ثابتاً واقعاً . فلا مؤاخذه عليه قطعاً. 


لا يقال : ليست المؤاخذه من الآثار الشرعيه » كى ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهراً » فلا دلاله له على ارتفاعها (؟) 


فإنّهِ يقال : إنّها وأنّ لم تكن بنفسها أثراً شرعياً , إِلَا إنّها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره وباقتضائه » من إيجاب الاحتياط شرعاً 
» فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاقه العقوبه على مخالفته. 


لا يقال : لا يكاد يكون إيجابه مستتبعاً لاستحقاقها على مخالفه التكليف 


ص: 79 


.١18 : الاسراء‎ -١ 

"- فى « ب )») : فروايات. 

*- الكافى / ١‏ كتاب الايمان والكفر » باب ما رفع عن الأمه . الحديث ؟» الفقيه 0١‏ . الباب 18 », الحديث 5» والخصال ؟ / 
/6317. باب التسعه. 

- مع أن ارتفاعها وعدم استحقاقها بمخالفه التكليف المجهول هو المهمّ فى المقام » والتحقيق ذ فى الجواب أن يقال -مقافاً إلى 
مافلتاة - أن الاستحقاق وأن كان أثرا عفدا ؛ إنا أن عدم الاستحقاق عقلاً » مترتب على عدم التكليف شرعاً ولو ظاهراً » تأمل 


تعرف » منه ( قدس سره ). 


المجهول . بل على مخالفه (١)نفسه‏ ء» كما هو قضيه إيجاب غيره. 


فإنّه يقال : هذا إذا لم يكن إيجابه طريقياً » وإلآفهو موجب لاستحقاق العقوبه على المجهول . كما هو الحال فى غيره من 
الإيجاب والتحريم الطريقيين » ضروره إِنّه كما يصحٌ أن يحتج بهما صحّ أن يحتج به » ويقال لم أقدمت مع إيجابه؟ ويخرج به 
عن العقاب بلا بيان والمؤاخذه بلا برهان » كما يخرج بهما. 


وقد انقدح بذلكك ء أن رفع التكليف المجهول كان منّه على الأمه ؛ حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضيته (7) من إيجاب 


الاحتياط » فرفعه » فافهم. 


ثم لا يخفى () عدم الحاجه إلى تقدير المؤاخذه ولا غيرها من الآثار الشرعيه فى ( ما لا يعلمون ) , فإن ما لا يعلم من التكليف 
مطلقاً كان فى الشبهه الحكميه أو الموضوعيه بنفسه قابل للرفع والوضع شرعاً . وأنْ كان فى غيره لابد من تقدير الآثار أو المجاز 
فى إسناد الرفع إليه » فإنّه ليبس ما اضطروا وما استكرهوا ... إلى آخر التسعه بمرفوع حقيقه. نعم لو كان المراد من الموصول فى ( 
ما لا يعلمون ) ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوإنّه » لكان أحد الأمرين مما لا بلّ منه أيضاً. 


ثم لا وجه (5) لتقدير خصوص المؤاخذه بعد وضوح أن المقدر فى غير واحد غيرها » فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر 
الظاهر فى كل منها ء أو تمام آثارها التى تقتضى المنه رفعها ء كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازاً » هو هذا ء كما لا 
يخفى. فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفى أو وضعى كان فى 

ص: رون 

١‏ - فى « ب ) : مخالفته. 

؟ - فى ( ب ) : قضيه. 


*- خلافاً لما أفاده الشيخ , فرائد الأصول / 198. 
- المصدر السابق. 


رفعه منه على الأمه » كما استشهد الامام عليه السلام بمثل (1)هذا الخبر فى رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقه والعتاق. 


ثم لا يذهب عليكك أن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره » مما أخذ بعنوإنّه الثانوى » إِنّما هو الآثار المترتبه عليه بعنوإنّه الأولى » 


ضروره أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبه للرفع » والموضوع للاثر مستدع لوضعه » فكيف يكون موجباً لرفعه؟ 


لا .يقال كيف؟ وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفظ فى الخطأ والنسيان » يكون أثراً لهذه العناوين بعينها وباقتضاء 


فإنه يقال : بل إِنّما تكون باقتضاء الواقع فى موردها » ضروره أن الاهتمام به يوجب إيجابهما ‏ لثلا يفوت على المكلف , كما لا 


ومنها : حديث الحجب (1), وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا فى حديث الرفع » إِلَا إن ريما يشكل (1)بمنع ظهوره فى 
وضع مالا يعلم من التكليف . بدعوى ظهوره فى خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه » لعدم أمر رسله بتبليغه 
» حيث إِنّه بدونه لما صحّ إسناد الحجب إليه تعالى. 


الاختياط فى الشبهة الوجوبية : يتم المظلوب. 


عم 


د لتحا #قسان الممديق 176 

-١‏ التوحيد للصدوق (ره) ,5١‏ باب التعريف والبيان والحجه . الحديث 4. والوسائل ١177 ١4‏ » باب ١17‏ من أبواب صفات 
القاضى »ء الحدديث 18. 

*- أورده الشيخ (ره) على الاستدلال بهذا الحديث » فرائد الأصول / 199. 

#تاقريث .من هذا المضموة وؤاياك) الوشائل + 17 /:ققاويات ؟من أبواب ما كسب يه الحديكان ١و‏ © والرسائل 74؟ رعق 
باب 8١‏ من الأطعمه المباحه » الأحاديث » ١‏ و”'و/. 


مع إمكان أن يقال : ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته » فهو حلال » تأمل. 


ومنها : قوله عليه السلام (1)( الناس فى سعه ما لا يعلمون ) فهم فى سعه ما لم يعلم » أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته » ومن 
الواضح إِنّه لو كان الاحتياط واجباً لما كانوا فى سعه أصلا » فيعارض به ما دل على وجوبه » كما لا يخفى. 


فإنّه يقال : لم يعلم الوجوب أو الحرمه بعد فكيف يقع فى ضيق الاحتياط من أجله؟ نعم لو كان الاحتياط واجباً نفسياً كان 
وقوعهم فى ضيقه بعد العلم بوجوبه » لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقياً , لأجل أن لا يقعوا فى مخالفه الواجب أو الحرام أحيانا 


2 فافهم. 


بحكمه » بالنهى عنه وأنّ صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد » مع إِنّه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه 
إلى غير واحد . وقد خفى على من لم يعلم بصدوره. 


لا يقال : نعم » ولكن بضميمه أصاله العدم صمح الاستدلال به وتم. 


فإنّهِ يقال : وأنّ تم الاستدلال به بضميمتها » ويحكم بإباحه مجهول الحرمه وإطلاقه ‏ إِلَا إِنّهِ لا بعنوان إن مجهول الحرمه شرعاً » 


بل بعنوان إِنّهِ مما لم يرد عنه النهى واقعاً. 
لا يقال : نعم » ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهمّ من الحكم بالإباحه فى مجهول الحرمه » كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان. 


ص: زفض 


١‏ - الوسائل : ” / ٠١7"‏ » باب ه من أبواب النجاسات » الحديث ١١‏ بتفاوت يسير فى العباره. 


"- الوسائل : ١77/14‏ » باب ١17‏ من أبواب صفات القاضى » الحديث 20. 


فإنّه يقال : حيث إِنّه بذاك العنوان لا-ختص بما لم يعلم ورود النهى عنه أصللا , ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهى عنه فى زمان » 
وإباحته (١)فى‏ آخر » واشتبها من حيث التقدم والتأخر. 


لا يقال : هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته. 
فإنّهِ يقال : وأنّ لم يكن بينها الفصل ء إِلَا إن إنُما يجدى فيما كان المثبت للحكم بالإباحه فى بعضها الدليل » لا الأصل » فافهم. 


وأما الإجماع : فقد نقل (1)على البراءه ‏ إِلَا إِنّه موهون » ولو قيل باعتبار الإجماع المنقوله فى الجمله , فإن تحصيله فى مثل هذه 
المسأله مما للعقل إليه سبيل » ومن واضح النقل عليه دليل » بعيد جدّاً. 

وأما العفل : فإِنّهِ قد استقل بقبح العقوبه والمؤاخذه على مخالفه التكليف المجهول , بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان 
حجه عليه » فإنّهما بدونهما عقاب بلا بيان ومؤاخذه بلا برهان » وهما قبيحان بشهاده الوجدان. 

ولا يخفى إِنّه مع استقلاله بذلك , لا احتمال لضرر العقوبه فى مخالفته » فلا يكون مجال ها هنا لقاعده وجوب دفع الضرر 


المحتمل » كى يتوهم إِنّها تكون بياناً » كما إِنّه مع احتماله لا حاجه إلى القاعده بل فى صوره المصادفه استحق العقوبه على 


وأما ضرر غير العقوبه » فهو وأنّ كان محتملا . إِلَا أن المتيقن منه فضللًا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعاً ولا عقالا » ضروره 
عدم القبح فى تحمّل بعض المضار ببعض الدواعى عقالا وجوازه شرعاً » مع أن احتمال الحرمه أو الوجوب لا 


صسص: 7837 


١-فى‏ ون ):اباحه. 


٠.‏ عه 


"- راجع الوجه الْثَانى من وجوه التقرير الْثانى للاجماع على حجيه البراءه فى كلام الشيخ ( قده ) فرائد الأصول / 507. 


يلاازم ابعال لعفت كع ا كا سودي لاعسال محلم انر كه المصلحه » لوضوح أن المصالح والمفاسد التى تكون 
مناطات الأحكام - وقد استقل العقل بحسن الأفعال التى تكون ذات المصالح وقبح ماكان ذات المفاسد - ليست براجعه إلى 
المنافع والمضار » وكثيراً ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر ‏ نعم ربما تكون المنفعه أو المضره مناطاً للحكم شرعاً وعقلاً. 
إن قلت : نعم » ولكن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته . وإِنّه كالإقدام على ما علم مفسدته » كما استدل به 
شيخ الطائفه (١)قدس‏ سره » على أن الاشياء على الحظر أو الوقف. 

قلت : استقلاله بذلكك ممنوع » والسند شهاده الوجدان ومراجعه ديدن العقلاء من أهل الملل والاديان» حيث إِنْهم لا يحترزون 
مما لا تؤمن مفسدته , ولا يعاملون معه معامله ما علم مفسدته » كيف؟ وقد أذن الشارع بالإقدام عليه » ولا يكاد يأذن بارتكاب 
القبيح , فتأمل. 

واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجه . بالادله الثلاثه : 


أما الكتاب : فبالآيات الناهيه عن القول بغير العلم (1) » وعن الإلقاء فى التهلكه 0 » والأمره بالتقوى () 


والجواب : إن القول بالإباحه شرعاً وبالأمن من العقوبه عقا » ليس قولاً بغير علم » لما دل على الإباحه من النقل وعلى البراءه من 
حكم العقل » ومعهما لا مهلكه فى اقتحام الشبهه أصللا ‏ ولا فيه مخالفه التقوى » كما لا يخفى. 


ير عع 


-١‏ عده الأصول ١١7/7‏ ولكن المتراءى منه غير هذا. 
اك الأعراقء سنا الك جع الور 35 

البقوة هذ 

.١8 : التغاين‎ » ٠١7 : البقره‎ -* 


وأما الأخبار : فبما )١(‏ دل على وجوب التوقف عند الشبهه ‏ معللاً فى بعضها بأن الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى 
المهلكه من الأخبار الكثرء الذاله عليه مطابقه أو التزاما #ويها (كلادل على وجرت الاتضباط هج الأخبار الواردة بألبته مكلنه. 


والجواب : إِنْه لا مهلكه فى الشبهه البدويه » مع دلاله النقل على [ الإباحه ] (؟) وحكم العقل بالبراءه كما عرفت. 


وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم , وأنّ كان وارداً على حكم العقل ». فإنّه كفى بياناً على العقوبه على مخالفه التكليف 
المجهول: 


ولا يصغى إلى ما قيل (5) : من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمه للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح » وأنْ كان نفسياً 
فالعقاب على مخالفته لا على مخالفه الواقع ؛ وذلكك لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقياً ؛ وهو عقللا مما يصمح أن يحتج به 
على المؤاخذه فى مخالفه الشبهه » كما هو الحال فى أوامر الطرق والأمارات و الأصول العمليه. 


إلا إنيا ارقن يما عو أخصن أو 1قةراظهر» فنرووه أن ما دل حل عليه النشعه أعضن ويل عرض الدلالف غك الحلية تن : 
وما دل على الاحتياط غايته إِنهِ ظاهر فى وجوب الاحتياط » مع أن هناك قرائن دالّه على إِنّه للإرشاد » فيختلف إيجاباً واستحباباً 


حسب اختلاف ما يرشد إليه. 


ص: فرفر 


-١‏ الوسائل : ١8‏ /8, الباب 4 من أبواب صفات القاضى / الحديث ١‏ - الوسائل ١‏ / 19 » الباب ١81‏ من أبواب مقدمات 
النكاح الحديث ؟. الوسائل : 1١١/14‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى / أحاديث : "ء *. 3٠١‏ 1 0". 

؟- - الوسائل : 718 1١١‏ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضى / أحاديث : ١ء‏ /إء 891 5ه 

*- أثبتناها من ١‏ ب ). 

؟- القائل هو الشيخ الاعظم » فرائد الأصول /50/8. 

ه-فى ١«أ):و.‏ 


ويؤيده إِنّه لولم يكن للإرشاد يوجب )١(‏ تخصيصه لا محاله ببعض الشبهات إجماعاً . مع إن آب عن التخصيص قطعاً ؛ كيف 
لا يكون قوله : ( قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه ) للإرشاد؟ مع أن المهلكه ظاهره فى 
العقوبه » ولا عقوبه فى الشبهه البدويه قبل إيجاب الوقوف والاحتياط » فكيف يعلل إيجابه بِِنّه خير من الاقتحام فى الهلكه؟ 


لا يقال : نعم » ولكنه يستكشف منه (7) على نحو الإنّ إيجاب الاحتياط من قبل » ليصيّح به العقوبه على المخالفه. 


فإنّه يقال : إن مجرد إيجابه واقعاً ما لم يعلم لا يصحح العقوبه » ولا يخرجها عن إِنّها بلا بيان ولا برهان » فلا محيص عن 
اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهه قبل الفحص مطلقاً » أو الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى » فتأمل جيداً. 


وأما العقل : فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته » حيث علم إجمالاً بوجود واجبات ومحرمات كثيره 


أطراف العلم الإجمالى إِنَا من بعض الأصيحاب. 
والجواب : إن العقل وأنْ استقل بذلك ء إن نه إذا لم ينحل العلم الإجمالى إلى علم تفصيق وشكك بدوى » وقد انحل هاهناء 


فإنّه كما علم بوجود كانت سمالا : انلكف علي إجمالاً بعبورك طرق بو اصول سيره نتف التكاليق مها تلك التكاليك 
المعلومه أو أزيد , وحينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التككاليف الفعليه فى موارد ()المثبته من الطرق و الأصول العمليه. 


ضر 62م 
-١‏ فى ١‏ ب): يوجب. 


اح قي (ابت ) “عله 


فى (]) : الموارد. 


إن قلت : نعم » لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقاً بالعلم بالتكاليف (1). 


قلت : إِنْما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثاً » وأما إذا لم يكن كذلكك بل مما ينطبق عليه ما علم أولاً » فلا محاله قد 
انحل العلم الإجمالى إلى التفصيلى والشكك البدوى. 


إن قلت : إِنّما يوجب العلم بقيام الطرق المثبته له بمقدار المعلوم بالإجمال ذلكك إذا كان قضيه قيام الطريق على تكليف موجباً 
افوقه قعل دزو أما كالاضلكن أق ققه سن واكاره قرعا لس إلا فرعي ها الطر رق الى ققك نوع سعد ما أصانه والعذن عنما 
أخطأ عنه » فلا انحلال لما علم بالإجمال أولاً » كما لا يخفى. 


فلك > قضيه الأغباز شرعا على اخعلاق السنه أده دوآن كان ذلك هلق مااقوياقن البحث» إلا أن تيرق الحه علن نا 
ينطبق عليه المعلوم بالإجمال فى بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال» وصرف تنجزه إلى ما إذا كان فى ذاك الطرف » 
والعلان حمنا إذا كان فى سائر الأطراق خلا ذا غك :جملا حرمه إناء زيد بين الإناءين وقامت البينه على أن هذا إناؤه » فلا 
ينبغى الشكك فى إِنّه كما إذا علم إِنّهِ إناؤه فى عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون الآخرء ولولا ذلكك لما كان يبجدى 
القول بأن قضيه اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاماً شرعيه فعليه » ضروره إِنّها تكون كذلك بسبب حادث » وهو كونها 
مؤدياك الأماوات الشرعيه: 


هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعيه فى موارد الطرق المثبته بمقدار المعلوم بالإجمال » وإلآ فالانحلالل إلى العلم بما فى 
الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلكك الطرق بلا إشكال. كما لا يخفى. 


وربما استدل بما قيل (1 : من استقلال العقل بالحظر فى الأفعال الغير الضروريه قبل الشرع » ولا أقل من الوقف وعدم استقلاله » 
لا به ولا بالإباحه » 


ص: ففرا 


-١‏ فى ١‏ أ) : بالواجبات. 


"- قرر الشيخ ( قده ) هذا الوجه العقلى بقوله ١:‏ الوجه الثَانى » » فرائد الأصول / ©١؟.‏ 


ولم يثبت شرعاً إباحه ما اشتبه حرمته » فإن ما دل على الإباحه معارض بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط. 


وفيه أولا: إنّه لا.وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والاشكال ء وإلآ لصي الاستدلال على البراءه بما قيل من كون تلكك 
الأفعال على الإباحه. 


وثانياً : إِنّه ثبت الإباحه شرعاً » لما عرفت من عدم صلاحيه ما دل على التوقف أو الاحتياط » للمعارضه لما دل عليها. 

وثالثاً : إنّه لا يستلزم القول بالوقف فى تلكك المسأله » للقول بالاحتياط فى هذه المسأله , لاحتمال أن يقال معه بالبراءه لقاعده 
قبح العقاب بلا بيان » وما قيل )١(‏ - من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسده فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسده - ممنوع » ولو 
قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل » فإن المفسده المحتمله فى المشتبه ليس بضرر غالبا » ضروره أن المصالح والمفاسد التى هى 
مناطات الأحكام ليست براجعه إلى المنافع والمضارء بل ربما يكون المصلحه فيما فيه الضرر » والمفسده فيما فيه المنفعه » 
واحتمال أن يكون فى المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعاً مع أن الضرر ليس دائماً مما يجب التحرز عنه عقال » بل يجب 
ارتكابه أحياناً فيما كان المترتب عليه أهم فى نظره مما فى الاحتراز عن ضرره » مع القطع به فضللا عن احتماله. 


بقى أمور مهمه لا بأس بالإشاره إليها : 


الأول : إِنّهِ إنْما تجرى أصاله البراءه شرعاً وعقللاً فيما لم يكن هناك أصل موضوعى مطلقاً ولو كان موافقاً لها ء فإنّه معه لا مجال 
لها أصلا » لوروده عليها كما يأتى تحقيقه (1) فلا تجرى مثلا أصاله الإباحه فى حيوان شكك فى حليته مع الشكك فى 


ص: مع 


.١١7/ القائل هو شيخ الطائفه » عده الأصول‎ -١ 


.5”"٠ يأتى تحقيق الورود فى خاتمه الاستصحاب - ص‎ -١ 


قبوله التذكيه ‏ فإنّه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبره فى التذكيه » فأصاله عدم التذكيه تدرجه (١)فيما‏ لم يذكك وهو حرام 
إجماعاً . كما إذا مات حتف أنفه , فلا حاجه إلى إثبات أن الميته تعم غير المذكى شرعاً » ضروره كفايه كونه مثله حكماً , 
وذلكك بأن التذكيه إِنّما هى عباره عن فرى الأوداج [ الأربعه ] (5) مع سائر شرائطها » عن خصوصيه فى الحيوان التى بها يؤثر فيه 
الطهاره وحدها أو مع الحليه ؛ ومع الشكك فى تلكك الخصوصيه فالأصل عدم تحقق التذكيه بمجرد الفرى بسائر شرائطها » كما لا 


نعم لو علم بقبوله التذكيه وشكك فى الحلّيه » فأصاله الإباحه فيه محكمه , فإنّه حينئذ إِنّما يشكك فى أن هذا الحيوان المذكى 
حلال أو حرام » ولا أصل فيه إِنَا أصاله الإباحه » كسائر ما شكك فى إِنّه من الحلال أو الحرام. 


هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعى آخر مثبت لقبوله التذكيه » كما إذا شكك - مثلآً - فى أن الجلل فى الحيوان هل يوجب 
ارتفاع قابليته لهاء أم لا-؟ فأصاله قبوله لها معه محكمه . ومعها لا مجال لأصاله عدم تحققها . فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل 
بالفرى بسائر شرائطها » فالأصل إِنّه كذلكك بعده. 


ومما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهه الموضوعيه من الحيوان » وأنْ أصاله عدم التذكيه محكمه فيما شكك 
فيها لأجل الشكك فى تحقق ما اعتبر فى التذكيه شرعاً » كما أن أصاله قبول التذكيه محكمه إذا شكك فى طروء ما يمنع عنه » 
فيحكم بها فيما أحرز الفرى بسائر شرائطها عداه » كما لا يخفى , فتأمل جبداً. 


الثانى : إِنّهِ لا شبهه فى حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً فى الشبهه الوجوبيه أو (') التحريميه فى العبادات وغيرها » كما لا ينبغى 
الارتياب فى استحقاق الثواب فيما 


ص: 7894 
-١‏ فى «أ): تدرجها. 
3 أثيتناها من ( ب ). 


فى 4]9): و. 


إذا احتاط وأتى أو تركك بداعى احتمال الأمر أو النهى. 


وربما يشكل )١(‏ فى جريان الاحتياط فى العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب » من جهه أن العباده لابد فيها 
من نيه القربه المتوقفه على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالاً. 


وحسن الاحتياط عقلاً لا يكاد يجدى فى رفع الإشكال ء ولو قيل بكونه موجباً لتعلق الأمر به شرعاً » بداهه توقفه على ثبوته 
توقف العارض على معروضه » فكيف يعقل أن يكون من مبادىء ثبوته؟ 


وانقدح بذلك إن لا يكاد يجدى فى رفعه أيضاً القول بتعلق الأ-مر به من جهه ترتب الثواب عليه » ضروره إِنّه فرع إمكانه . 
فكيف يكون من مبادىء جريإنّه؟ 


هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأنمر به بنحو اللم » ولا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإنّ ؛ بل 
يكون حاله فى ذلكك حال الإطاعه . بإنّه نحو من الانقياد والطاعه. 


وما قيل 170 فى دفعه : من كون المراد بالاحتياط فى العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعباده من جميع الجهات عدا نيه القربه. 


فيه : مضافاً إلى عدم مساعده دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها» بداهه إِنّه ليس باحتياط حقيقه » بل هو أمر لو دل عليه 
دلبل كان مطلوباً مولوياً نفسياً عبادياً » والعقل لا يستقل إِنَا بحسن الاحتياط » والنقل لا يكاد يرشد إِلَا إليه. 


نعم » لو كان هناكك دليل على الترغيب فى الاحتياط فى خصوص العباده » لما 


ص: ل هارا 


-١‏ ذكر الشيخ هذا الإشكال فى التنبيه الثّانى من مسأله دوران الحكم بين الوجوب وغير الحرمه من جهه عدم النص » فرائد 
الأصول / 578. 


"- ذكره الشيخ فى التنبيه الثَانى من مسأله دوران الحكم بين الوجوب وغير الحرمه » فرائد الأصول / 78؟. 


كان محيص عن دلالته اقتضاءً على أن المراد به ذاكك المعنى » بناءَ على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقه » كما لا يخفى إِنّه التزام 
بالاشكال وعدم جريإنّه فيها » وهو كما ترى. 


قلت : لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيل كون القربه المعتبره فى العباده مثل سائر الشروط المعتبره فيها » مما يتعلق بها الأمر 
المتعلق بها » فيشكل جريإنه حينئذ » لعدم التمكن من قصد القربه المعتبر فيها () » وقد عرفت (5) إِنّهِ فاسد 0( » وإنما اعتبر 
قصد القربه فيها عقفلا لأجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه. 


وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإمكان » ضروره التمكن من الاتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله : غايه الأمر إِنّه 
لابد أن يؤتى به على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرباً» بأن يؤتى به بداعى احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوباً له تعالى » فيقع 
حردل عق تقدير الآموية انالا الأفره تعالى + وعلق تقد ون غدمه اتقيادا لضاية ثبار كه وتعالى »و سيقض القزات على كل حال .انا 
على الطاعه أو الانقياد. 


وقد انقدح بذلك إِنْه لا حاجه فى جريإنّه فى العبادات إلى تعلق أمر بها (©) » 


ص: 60 


.١-١‏ هكذا صححه فى ١‏ ب » » وفى 7 أ : لعدم التمكن من إتيان جميع ما اعتبر فيها ... إلخ. 

5-١‏ راجع ص ؟, فى المقدّمه الثانيه من مبحث التعبدى والتوصلى. 

*- ". هذا مع إِنّه لو أغمض عن فساده » لما كان فى الاحتياط فى العبادات إشكال غير الإشكال فيها » فكما يلتزم فى دفعه بتعدد 
الأعر قهناء للق احدهها ننس القعل والكشر ناتاه داعي أنرهء كذلكة ما انما .وجري منها» كان على هذا الكتال 
أمرين كذلكك: أي أحدهما كان متعلقاً بنفسه والآخر بإثيإثه بداعى ذاك الأمر » فيتمكن من الاحتباط فيها باثيان ما احتمل 
وخرية دافن ريجات أمرة واحتماله » فيقع عباده وإطاعه لو كان واجباً » وانقياداً لو لم يكن كذلكك. 


بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشىء » بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها . كما لا يخفى. 


فظهر إِنّه لو قيل )١(‏ بدلاله أخبار () ( من بلغه ثواب ) على استحباب العمل الذى بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف .ء لما كان 
معد فى صريا له فى خضوهن؟ ما دل ضلق وسوية و امع مضي قش نل كان هله ميهي كنات ادل الدليا على 


استحبابه. 


لا يقال : هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذى بلغ عليه الثواب بعنوإنّه » وأما لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان» 
نل تعتؤاة إله محتنل الدوات + لككانك الدع اشفحعاب التاق به بعيوان اللحباط ع كأوامر الاباط »+ لو قبل ينها للظلت 
المولوى لا الارشادى. 


فإنّهِ يقال : إن الأمر بعنوان الاحتياط ولو كان مولوياً لكان توصلياً , مع إن لو كان عبادياً لما كان مصححاً للاحتياط » ومجدياً فى 
جريانّه فى العبادات كما أشرنا إليه آنفا. 


ثم إِنْه لا يبعد دلالله بعض تلكك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب » فإن صحيحه (12) هشام بن سالم المحكيه عن 
المحاسن » عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ( من بلغه عن النبى صلى الله عليه و آله شىء من الثواب فعمله » كان أجر ذلكك له 
وأنّ كان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقله ) ظاهره فى أن الاجر كان مترتباً على نفس العمل الذى بلغه عنه صلى الله عليه و 


آله ) إِنّه ذو ثواب. 
ص: 7607 
-١‏ هذا رد للشيخ فى التنبيه التّانى من مسأله دوران الحكم بين الوجوب وغيره » فرائد الأصول / 79؟. 


-١‏ الوسائل : ١‏ / 4ه ب 18 من أبواب مقدّمه العبادات » أحاديث الباب. 


“تك البيدابية 7 ولاج وكات وات الأعبال الباف :9+ الحديق * 


وكون العمل متفرعاً على البلوغ . وكونه الداعى إلى العمل غير موجب )١(‏ لأ-ن يكون الثواب إِنْما يكون مترتباً عليه » فيما إذا 
أتى برجاء إِنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط » بداهه أن الداعى إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذاك الوجه والعنوان. 
وإثيات (##السمل بداغى طلب قول التبى صا الله عليه و آله كما قبد به فى بعضن الأخبار - ل وأن كان اتقيادا + إلا أن الثوات 
فى الصحيحه إِنّْما رتب على نفس العمل » ولا موجب لتقييدها به » لعدم المنافاه بينهما » بل لو أتى به كذلكك أو إلتماسا للثواب 
الموعود » كما قيد به فى بعضها الآخر (5) لاوتى الاجر والثواب على نفس العمل » لا بما هو احتياط وانقياد » فيكشف عن كونه 
بنفسه مطلوباً وإطاعه » فيكون وزإِنّه وزان ( من سرح لحيته ) (5) أو ( من صِلَى أو صام فله كذا ) ولعله لذلكك أفتى المشهور 
بالاستحباب » فافهم وتأمل. 


الثالث : إِنْه لا يخفى أن النهى عن شىء » إذا كان بمعنى طلب تركه فى زمان أو مكان » بحيث لو وجد فى ذاكك الزمان أو 
المكان ولو دفعه لما امتثل أصلل » كان اللازم على المكلف إحراز إِنّه تركه بالمره ولو بالأصل » فلا يجوز الإتيان بشىء يشكك 
معه فى تركه ء إلا إذا كان مسبوقاً به ليستصحب مع الإتيان به. 


نعم » لو كان بمعنى طلب تركه كل فرد منه على حده » لما وجب إِلَما ترك ما علم إِنّهِ فرد » وحيث لم يعلم تعلق النهى إِلَا بما 
علم إِنّه مصداقه , فأصاله البراءه فى المصاديق المشتبهه محكمه. 


فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شىء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهه » فيما كان المطلوب بالنهى طلب تركك 
كل فرد على حده » أو كان 


ص: إرذارا 


/ تعريض بالشيخ فى أخبار من بلغ , فرائد الأصول‎ -١ 

.7٠ / تعريض بالشيخ فى أخبار من بلغ » فرائد الأصول‎ -١ 

"- الوسائل : ١‏ / 208 » الباب ١8‏ من أبواب مقدّمه العبادات » الحديث 6. 
ع- المصدر السابق . الحديث 7. 

ذ- الوسائل : ١‏ / 578» الباب 78 من أبواب آداب الحمام. 


الشئ مسبوقاً بالترك ء وإلآ لوجب الاجتناب عنها عقللً لتحصيل الفراغ قطعاً. فكما يجب فيما علم وجوب شىء إحراز إتينّه 
إطاعه لأمره » فكذلكك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه وعدم إتيإنه امتثالاً لنهيه » غايه الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل 
» كذلكك يحرز تركك الحرام به » والفرد المشتبه وأنّ كان مقتضى أصاله البراءه جواز الاقتحام فيه إلا أن قضيه لزوم إحراز 
التركك اللازم وجوب التحرز عنه , ولا يكاد يحرز إِلَا بترك المشتبه أيضاً » فتفطن. 


الرابع : إِنّه قد عرفت حسن الاحتياط عقللا ونقلا» ولا يخفى إِنّه مطلقاً كذلك , حتى فيما كان هناكك حجه على عدم الوجوب 
أو الحرمه » أو أماره معتبره على إِنّه ليس فرداً للواجب أو الحرام , ما لم يخل بالنظام فعا » فالاحتياط قبل ذلكك مطلقاً يقع حستاً 
» كان فى الأمور المهمه كالدماء والفروج أو غيرها ء وكان احتمال التكليف قوياً أو ضعيفاً ‏ كانت الحجه على خلافه أو لاء كما 
أن الاحتياط الموجب لذلكك لا يكون حسناً كذلكك , وأنْ كان الراجح لمن التفت إلى ذلكك من أول الأسمر ترجيح بعض 
الاحتياطات احتمالاً أو محتمالا » فافهم. ْ 


ص: عم 


فصل [أصاله التخيير] 


إذا دار الأمر بين وجوب شىء وحرمته » لعدم نهوض حجه على أحدهما تفصيلاً بعد نهوضها عليه إجمالا » ففيه وجوه : 


الحكم بالبراءه عقلا ونقلا لعموم النتقل » وحكم العقل بقبح المؤاخذه على خصوص الوجوب أو الحرمه للجهل به » ووجوب 
الأخذ بأحدهما تعيبناً أو تخبيراً » والتخيير بين التركك والفعل عقلا » مع التوقف عن الحكم به رأساً . أو مع الحكم عليه بالإباحه 
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شرعا. 
أوجهها الأخير ؛ لعدم الترجيح بين الفعل والتركك ؛ وشمول مثل ( كل شىء لكك حلال حتى تعرف إِنّه حرام ) له » ولا مانع عنه 


وقد عرفت إِنّه لا يجب موافقه الأحكام إلتزاماً » ولو وجب لكان الالتزام إجمالاً بما هو الواقع معه ممكناً , والالتزام التنفصيلى 
بأحدهما لو لم يكن تشريعاً محرماً لما نهض على وجوبه دليل قطعاً. وقياسه بتعارض الخبرين - الال أحدهما على الحرمه 
والآخر على الوجوب - باطل » فإن التخيبر بينهما على تقدير كون الأخبار حجه من باب السببيه يكون على القاعده » ومن جهه 
الفخبير بين الواجين الببزاتحميق + وعلى تقدير إنها من بان الطريقيه:قاثه وأن كان على خلاف القاعدة + إلا أن أحذهها - تعييناً 
أو تخبيراً - حيث كان واجداً لما هو المناط للطريقيه من احتمال الإصابه مع 


ص: إحفكر 


اجتماع سائر الشرائط . صار (١)حجه‏ فى هذه الصوره بأدله الترجيح تعييناً » أو التخيير تخبيراً» وأين ذلكك مما إذا لم يكن 
الطلوت إلا الأخن ميخصوضي ها مواقا ؟ وهر تعاض عو لاحل مقفرفن الخدهنا ريمالا ركوق' الله مرضل. 


نعم » لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمه , وإحداثهما الترديد بينهما » لكان القياس فى محله » 
لدلاله الدليل على التخيير بينهما على التخيير ها هنا » فتأمل جداً. 


ولا مجال - ها هنا - لقاعده قبح العقاب بلا بيان » فإنّه لا قصور فيه - ها هنا - وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من 
الموافقه القطعيه كمخالفتها . والموافقه الاحتماليه حاصله لا محاله » كما لا يخفى. 


ثم إن مورد هذه الوجوه ء وأنْ كان ما[ إذا ] (7) لم يكن واحدٌّ من الوجوب والحرمه على التعيين تعبدياً » إذ لو كانا تعبديين أو 
كان أحدهما المعينٌ كذلك , لم يكن إشكال فى عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الاباحه , لأنْها مخالفه عمليه قطعيه على ما 
أفاد شيخنا الأستاذ (5) قدس سره. إِلَّما أن الحكم أيضاً فيهما إذا كانا كذلكك هو التخيير عقالاً بين إتيانّه على وجه قربى » بأن 
يؤتى به بداعى احتمال طلبه » وتركه كذلكك . لعدم الترجيح وقبحه بلا مرجح. 


فانقدح إنّه لا-وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبه إلى ما هو المهم فى المقام , وأنّ اختصٌ بعض الوجوه بهماء كما لا 


ولا يذهب عليكك أن استقلال العقل بالتخيير إِنّما هو فيما لا يحتمل الترجيح فى أحدهما على التعيين » ومع احتماله لا يبعد 
دعوى استقلاله بتعتنه كما هو الحال 


ص: 7608 
-١‏ كذا صححه فى ١‏ ب )ء وفى (أ): جعل. 


3 أثيتناها من ( ب ). 


- راجع فرائد الأصول / 5"8. 


فى دوران الأمر بين التخيير والتعيبن فى غير المقام » ولكن الترجيح إِنّْما يكون لشده الطلب فى أحدهما ء وزيادته على الطلب فى 
الآدخر بما لا يجوز الإخلال بها فى صوره المزاحمه » ووجب الترجيح بها ء وكذا وجب ترجيح احتمال ذى المزيه فى صوره 


الناور اك 


ولا وجه لترجيح احتمال الحرمه مطلقاً » لأجل أن دفع المفسده أولى من ترك المصلحه . ضروره إِنّه رب واجب يكون مقدماً 
على الحرام فى صوره المزاحمه بلا كلام » فكيف يقدم على احتماله احتماله فى صوره الدوران بين مثليهما؟ فافهم. 


ص: 0 


فصل [اصاله الاحتياط] 


لو شكك فى المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم » فتاره لتردده بين المتابينين » وأخرى بين الأقل والأ-كثر 
الارتباطيين » فيقع الكلام فى مقامين : 


المقام الأوّل : فى دوران الأمر بين المتابينين. 


لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقاً - ولو كانا فعل أمر وتركك آخر - إن كان فعلّياً من جميع الجهات » بأن يكون واجداً 
لما هو العله التامه للبعث أو الزجر الفعلّى . مع ما هو [ عليه ] )١(‏ من الإجمال والتردد والاحتمال » فلا محيص عن تنجزه وصحه 
العقوبه على مخالفته » وحينئذ لا محاله يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعه أو الإباحه مما يعم أطراف العلم 
مخصصاً عقلاً » لأجل مناقضتها معه. 


وإن لم يكن فعلّياً كذلكك - ولو كان بحيث لو علم تفصيلاً لوجب امتثاله وصحح العقاب على مخالفته » لم يكن هناكك مانع عقللً 


ولاشرعا عن شسول أدله البراءه الشرعيه الأطراق 
ومن هنا انقدح إِنّهِ لا فرق بين العلم التفصيلى والإجمالى ء إِلَا إنّه لا مجال 


ص: لكر 


اداؤياده يقنشبيها السناق. 


للحكم الظاهرى مع التفصيلى , فإذا كان الحكم الواقعى فعلياً من سائر الجهات ء لا محاله يصير فعلياً معه من جميع الجهات ء وله 
مجال مع الإجمالى » فيمكن أن لا يصير فعلياً معه » لإمكان جعل الظاهرى فى أطرافه » وإن كان فعلياً من غير هذه الجهه . فافهم. 


ثم إن الظاهر إِنّه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعلياً من جميع الجهات لوجب عقلاً موافقته مطلقاً ولو كانت أطرافه غير 
محصوره. وإنما التفاوت بين المحصوره وغيرها هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعليه المعلوم » مع كونه فعلياً لولاه من 
سائر الجهات. 


وبالجمله لا يكاد يرى العقل تفاوتاً بين المحصوره وغيرها » فى التنجز وعدمه » فيما كان المعلوم إجمالاً فعلياً » يبعث المولى 
نحوه فعلاً أو يزجر عنه كذلكك مع ما هو عليه من كثره أطرافه. 

والحاصل أن اختلاف الأطراف فى الحصر وعدمه لا يوجب تفاوتاً فى ناحيه العلم. ولو أوجب تفاوتاً فإنما هو فى ناحيه المعلوم 
فى فعليه البعث أو الزجر مع الحصر . وعدمها مع عدمه , فلا يكاد يختلف العلم الإجمالى باختلا.ف الأ.طراف قله وكثره فى 
التنجيز وعدمه ما لم يختلف المعلوم فى الفعليه وعدمها بذلكك » وقد عرفت آنفا إِنّه لا تفاوت بين التفصيلى والإجمالى فى ذلكك 
؛ ما لم يكن تفاوت فى طرف المعلوم أيضاً » فتأمل تعرف. 

وقد انقدح إِنّه لا-وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقه القطعيه مع حرمه مخالفتها » ضرروه أن التكليف المعلوم إجمالاً لو كان 
فعلياً لوجب موافقته قطعاً » وإلا لم يحرم مخالفته كذلكك أيضاً. 

ومنه ظهر إِنّه لو لم يعلم فعليه التكليف مع العلم به إجمالاً» امّرا من جهه عدم الابتلاء ببعض أطرافه » أو من جهه الاضطرار إلى 
بعضها معيناً أو مردداً » أو من جهه تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالاً فى هذا الشهر » كأيام حيض المستحاضه 


ص: 0 


مثلاً» لما وجب موافقته بل جاز مخالفته ‏ وإنّه لو علم فعليته ولو كان بين أطراف تدريجيه , لكان منجزاً ووجب موافقته. فإن 
التدرج لا يمنع عن الفعليه » ضروره إِنّه كما يصمح التكليف بأمر حالى كذلكك يصِحٌ بأمر استقبالى » كالحج فى الموسم 


للمستطيع 4 فافهم. 
تنبيهات 


الأول : إن الاضطرار كما يكون مانعاً عن العلم بفعليه التكليف لو كان إلى واحد معيّن » كذلكك يكون مانعاً لو كان إلى غير 
معتيّن » ضروره إِنّهِ مطلقاً موجب لجواز ارتكاب أحد الأنطراف أو تركه . تعييناً أو تخييراً » وهو ينافى العلم بحرمه المعلوم أو 
بوجوبه بينها فعلا. وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقاً على حدوث العلم أو لاحقا ؛ وذلكك لأن (1)التكليف 
المعلوم بينها من أول الأمر كان محدوداً بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه » فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به 
مكليها ؛ سبال | كن هلبقت اليشقيها كات اللافسطوان إلى لسع واد كته بر امعان قي قن إلى عفن الات 


لا يقال : الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إِلَّا كفقد بعضها . فكما لا إشكال فى لزوم رعايه الاحتياط فى الباقى مع الفقدان, 
كذلك لا ينبغى الإشكال فى لزوم رعايته مع الاضطرار » فيجب الاجتناب عن الباقى أو ارتكابه خروجاً عن 


ص: لمانا 


١-لا‏ يخفى أن ذلك إِنّْما يتم فيما كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه » وأما لو كان إلى أحدهما المعينَ » فلا يكون بمانع عن 
تأثير العلم للتنجز » لعدم منعه عن العلم بفعليه التكليف المعلوم إجمالاً» المردّد بين أن يكون التكليف المحدود فى ذلكك 
الطرف أو المطلق فى الطرف الآخر ؛ ضروره عدم ما يوجب عدم فعليه مثل هذا المعلوم أصللا . وعروض الاضطرار إِنّما يمنع عن 
فعليه التكليف لو كان فى طرف معروضه بعد عروضه ء لاعن فعليه المعلوم بالإجمال المردّد بين التكليف المحدود فى طرف 
المعروض » والمطلق فى الآدخر بعد العروض » وهذا بخلادف ما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه » فإنّه يمنع عن فعليه 
التكليف فى البين مطلقاً » فافهم وتأمل منه ( قدس سره ). 


عهده ما تنجز عليه قبل عروضه. 


قأله قال «عيت أذافقد المكلف الهو هن سدوةالتكليف دو قروو كاف التكليك الماق نه نظلا فا ذا اشتفلية الدمف يدا 
كان قضيه الإشتغال به يقيناً الفراغ عنه كذلكك . وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه , فإِنّهِ من حدود التكليف به وقيوده » ولا 
يكون الإشتغال به من الأوّل إِنَا مقيداً بعدم عروضه ء فلا يقين باشتغال الذمه بالتكليف به إِلّا إلى هذا الحد . فلا يجب رعايته فيما 
بعده » ولا يكون إِلَّا من باب الاحتياط فى الشبهه البدويه » فافهم وتأملٌ فإِنّه دقيق جداً. 


الثانى : إنّه لما كان النهى عن الشىء )١1(‏ إِنّما هو لأجل أن يصير داعياً للمكلف نحو تركه ء لو لم يكن له داع آخر - ولا يكاد 
يكون ذلك إِلَّا فيما يمكن عاد ابتلاؤه به » وأما ما لا ابتلاء به بحسبها , فليس للنهى عنه موقع أصلا . ضروره إِنّهِ بلا فائده ولا 
طائل » بل يكون من قبيل طلب الحاصل - كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لابد منه فى تأثير العلم . فإِنّهِ بدونه لا علم بتكليف 
فنك + لأمال تعلق الخطاب :رما لآ ابقلام به 


ومنه قد انقدح أن الملاك فى الابتلاء المصحح لفعليه الزجر وانقداح طلب تركه فى نفس المولى فعللا » هو ما إذا صب انقداح 
الداعى إلى فعله فى نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال » ولو شكك فى ذلكك كان المرجع هو البراءه » لعدم القطع 
بالاشتغال , لا إطلاق الخطاب (1) , ضروره إِنّه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا شكك فى التقييد بشىء () بعد الفراغ عن صحه 
الإطلاق بدونه » لا فيما شكك فى اعتباره فى صحته » تأمل () لعلكك تعرف إن شاء الله تعالى. 


ص: مان 


-١‏ كما إِنّهِ إذا كان فعل الشىء الذى كان متعلقاً لغرض المولى مما لا يكاد عادءًٌ أن يتركه العبد » وأنّ لا يكون له داع إليه » لم 
يكن للأمر به والبعث إليه موقع أصلا . كما لا يخفى , منه ( قدس سره ). 

-١‏ تعريض بما قد يظهر من الشيخ » فرائد الأصول / 87؟. 

- هكذا صححه المصنف فى ١‏ ب )» »ء وفى ( أ): به. 

؟- نعم لو كان الإطلاق فى مقام يقتضى بيان التقيبد بالابتلاء - لو لم يكن هناك ابتلاء مصحح للتكليف - 


الثالث : إِنّه قد عرفت إِنّه مع فعليه التكليف المعلوم , لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصوره وأنْ تكون غير محصوره. 

نعم ربما تكون كثره الأطراف فى مورد موجبه لعسر موافقته القطعيه باجتناب كلها أو ارتكابه » أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا 
يكون معه التكليف فعلياً بع أو زجراً فعلا » وليس بموجبه لذلك فى غيره. كما أن نفسها ربما يكون موجبه لذلكك ولو كانت 
قليله فى مورد آخر» فلابد من ملا-حظه ذاكك الموجب لرفع فعليه التكليف المعلوم بالإجمال إِنّهِ يكون أو لا يكون فى هذا 
المورد » أو يكون مع كثره أطرافه وملاحظه إِنّهِ مع أيه مرتبه من كثرتها كما لا يخفى. 


ولو شكك فى عروض الموجب .ء فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان ء وإلا فالبراءه لأجل الشكك فى التكليف الفعلى ‏ هذا 
هو حق القول فى المقام » وما قيل (١)فى‏ ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف. 
الرابع : إِنّه إنْما يجب عقلاً رعايه الاحتياط فى خصوص الأ-طراف » مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان 


الواجب أو ترك الحرام المعلومين فى البين دون غيرها » وأنّ كان حاله حال بعضها فى كونه محكوماً بحكمه واقعاً. 


ومنه ينقدح الحال فى المسأله ملاقاه شىء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال . وإنّه تارء يجب الاجتناب عن الملاقى دون 
ملاقيه » فيما كانت الملاقاه بعد العلم إجمالاً بالنجس بينها ‏ فإنّه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن النجس فى البين قطعاً » ولو لم 
بحسيعها لاقب فالدغل #قدى مجاسةةه لتعاسفه كان قدا حر من النهين قن شكدانن وجوديء كقح ماخر شكقن 


صسص: 707 
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ومنه ظهر إِنّه لا مجال لتوهم )١(‏ أن قضيه الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضاً » ضروره أن العلم به إِنّما يوجب تنجز 


الاجتناب عنه » لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه وأنّ احتمل. 


واخرى صنب التدناب ميا لكا دونه » فيما لو علم إجمالاً نجاسته أو نجاسه شىء آخر ثم حدث [ العلم ب- ] (1) الملاقاه 
والعلم بنجاسه الملاقى أو ذاكك الشىء أيضاً » فإن حال () الملاقى فى هذه الصوره بعينها حال ما لاقاه فى الصوره السابقه فى 
عدم كونه طرفاً للعلم الإجمالى . وإنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعاً غير معلوم النجاسه أصلا ‏ لا إجمالاً ولا تفصيلا » وكذا 
لو علم بالملاقاه ثم حدث العلم الإجمالى ؛ ولكن كان الملاقى خارجاً عن محل الابتلاء فى حال حدوثه وصار مبتلى به بعده. 


وثالثه يجب الاجتناب عنهما » فيما لو حصل العلم الإجمالى بعد العلم بالملاقاه ؛ ضروره إِنّه حينشذ نعلم إجمالاً : امنا بنجاسه 
الملاقى والملاقى أو بتحاسة الآلغر كنا لا يخفى + فتتجز التكليق بالاجتناب عق التجس فى البين ء وهو الواحد أو الأثنان 48 
المقام الَانى : ( فى دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ). 

والحق أن العلم الإجمالى بثبوت التكليف بينهما - أيضاً - يوجب الاحتياط عقللا بإتيان الأكثر . لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا. 


ص: ا 


-١‏ جعل الشيخ هذا التوهم أحد الاحتمالين فى المسأله » مستشهداً له بكلام السيد أبى المكارم فى الغنيه ولم نعثر عليه فى الغنيه 
» نعم استدل أبو المكارم بايتى تحريم الخبائت وتحريم الميته » ولكن يظهر ما ذكره الشيخ من كلام السيد المرتضى فى 
الناصريات » للمزيد راجع فرائد الأصول ١05‏ والغنيه ( الجوامع الفقهيه 584 ) والناصريات ( الجوامع الفقهيه 1؟). 

.) ب‎ ١ أثبتناها من‎ -١ 

“- وأنٌ لم يكن احتمال نجاسه ما لاقاه نا من ملاقاته , منه ( قدس سره ). 


؟- فى نسختى ١‏ أو ب ) الاثنين. 


وتوهم (١)انحلاله‏ إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشكك فى وجوب الأكثر بدواً - ضروره لزوم الإتيان بالاقل لنفسه شرعاً » أو 
لغيره كذلكك أو عقلاً » ومعه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقاً بالأكثر - فاسد قطعاً » لاستازام الانحلال المحال » بداهه توقف لزوم 
الأقلّ فعالا امنا لنفسه أو لغيره على تنجزه إلا إذا كان متعلقاً بالاقل كان خلفاً , مع إِنّهِ يلزم من وجوده عدمه , لاستلزامه عدم تنجز 
التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الأقلّ مطلقاً » المستلزم لعدم الانحلال» وما يلزم من وجوده عدمه محال. 


نعم إِنّما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحه ملزمه » فإن وجوبه حينئذ يكون معلوماً له » وإنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر 
ذا مصلحتين » أو مصلحه أقوى من مصلحه الأقل . فالعقل فى مثله وأنّ استقل بالبراءه بلا كلام » إِنَا إِنّه خارج عما هو محل 
النقض والأبرام فى المقام. هذا. 

مع أن الغرض الداعى إلى الأمر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر ء ينا على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من ثبعية الأوامر والتواهى 
للمصالح والعفابيد قن المآمرن بهوالسين عن ء وكرق الراتجاث الشترعيه الطاذا فى الم اجات العقليه » وقد مرّ (1) اعتبار موافقه 


الغرض وحصوله عقلاً فى إطاعه الأمر وسقوطه » فلابد من إحرازه فى إحرازها » كما لا يخفى. 


ولا وجه للتفصى عنه (افى المبحث الخامس من الفصل التّانى من المقصد الأوّل فى الأوامر حيث قال : وأنّ لم يكد يسقط 
بذلك فلا يكاد له وجه إِلَا عدم حصول غرضه .. إلخ. (5) : تارةٌ بعدم ابتناء مسأله البراءه والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور 
العدليه » وجريإِنّها على ما ذهب إليه الأشاعره المنكرين (8)لذلكك » أو 


ص: عام 
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-١‏ فى المبحث الخامس من الفصل الْثَانى من المقصد الأوّل فى الأوامر حيث قال : وأنّ لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد له وجه 
نا عدم حصول غرضه .. إلخ. 

ا 

ع 


ه- فى نسخ 21١‏ و١‏ ب ». المنكرين ... المكتفين » والصحيح ما اثبتناه. 


يعن العدليه المكتفين بكو المصلحة فى نفس الآمر دون المأمور.ية, 


أرق بأن تحفيول المصلحهواللطق فى 'العينادات لا كاد يكوة إلا بإتيإنها على وجه الامتثال » وحينئذ كان لاحتمال اعتبار 
معرفه أجزائها تفصيلا - ليؤتى بها مع قصد الوجه - مجال , ومعه لا يكاد يقطع بحصول اللطف والمصلحه الداعيه إلى الأمرء فلم 
يبق إلا التخلص عن تبعه مخالفته بإتيان ما علم تعلقه به » فإنّه واجب عقلاً وأنّ لم يكن فى المأمور به مصلحه ولطف رأساً . 
لتنجزه بالعلم به إجمالا. وأما الزائد عليه لو كان فلا تبعه على مخالفته من جهته » فإن العقوبه عليه بلا بيان. 


وذلكك ضروره أن حكم العقل بالبراءه - على مذهب الاشعرى - لا يجدى من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدليه » بل من 
ذهب إلع ماعلعر الشديوو ولاسمال اث يكون الذاض إلن الآمروتمياتعه على هذا المذهت أشنا > هو.ها ف الواجات 
من المصلحه وكونها ألطافاً » فافهم. 


وحصول اللطف والمصلاحه فى العباده » وأنّ كان يتوقف على الإتيان بها على وجه الامتشال» إِلما إِنّه لا مجال لاحتمال اعتبار 
معرفه الإجزاء وإتبإنها على وجهها » كيف؟ ولا إشكال فى إمكان الاحتياط هاهنا كما فى المتباينين » ولا يكاد يمكن مع اعتباره. 
هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك . والمراد بالوجه فى كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه 
ووجوب اقترإنّه به » هو وجه نفسه من وجوبه النفسى . لا وجه أجزائه من وجوبها الغيرى أو وجوبها العرضى » وإتيان الواجب 
مقترناً بوجهه غايه ووصفا بإتيان الأكثر بمكان من الإمكان ؛ لانطباق الواجب عليه ولو كان هو الأقلّ » فيتأتى من المكلف معه 


قصد الوجه. 


واحتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر » إذا قصد وجوب المأتيَ على إجماله » بلا تمييز ماله دخل فى الواجب من 
أجوائه لأسكما [ذا ذاز الزائن يي كو سكهزو] لقاهسة وحوء] لقروة؛ حرف ينطق الوانعيت علن الماقي 


ص: ءلم 


حيشل يتمامة وكماله» لأن الطبيعى يصدق على الفرذ بمشخصاثة. 


نعم » لو دار بين كونه جزءاً أو مقارناً لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزءاً » لكنه غير ضائر لانطباقه عليه أيضاً فيما لم 
يكن ذاك الزائد جزء غايته » لا بتمامه بل بسائر أجزائه هذا. 


مضافاً إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه , مع أن الكلام فى هذه المسأله لا يختص بما لابد أن يؤتى به على 
وجه الامتشال من العبادات , مع إِنّهِ لو قيل باعتبار قصد الوجه فى الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد والاحتمال » فلا وجه معه 
للزوم مراعاه الأسمر المعلوم أصلا . ولو بإتيان الأقلّ لو لم يحصل الغرض .ء وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله . ليبحصل 
القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال , لاحتمال بقائه مع الأقل بسبب بقاء غرضه » فافهم. 


هذا بحسب حكم العقل. 


وأما النقل )١(‏ فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئيه ما شكك فى جزئيته » فبمثله يرتفع الإجمال والتردد عما تردد 
أمره بين الأقل والأكثر » ويعّنه فى الأول. 


لا يقال (5) : إن جزئيه السوره المجهوله () - مثلاً - ليست بمجعوله وليس لها أثر مجعول » والمرفوع بحديث رافع إِنّما هو 
المجعول ننفسة أو أثره + ووخجوت الإعاده 


ص : 98م 


-١‏ لكنه لا يخفى إِنّهِ لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط » وهو ما إذا علم إجمالاً بالتكليف الفعلّى » ضروره إِنّه 
ينافيه دفع الجزئيه المجهوله . وإنما يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك , بل علم مجرد ثبوته واقعاً » وبالجمله الشكك فى 
الجزئيه والشرطيه وأنّ كان جامعاً بين الموردين » إِلَّا أن مورد حكم العقل مع القطع بالفعليه » ومورد النقل هو مجرد الخطاب 
بالإيجاب » فافهم منه ( قدس سره ). 

-١‏ القائل هو الشيخ الانصارى قدس سره » فرائد الأصول / 78؟. 

“- هكذا صححه فى ١‏ ب )» وفى ١‏ ]) : المنسيه. 


إنما هو أثر بقاء الأمر الأوّل بعد العلم(1) مع إِنّهِ عقلى » وليس إِلَّا من باب وجوب الإطاعه عقلاً. 
لإنّه يقال : إن الجزئيه وأنّ كانت غير مجعوله بنفسهاء إِلَا إِنّها مجعوله بمنشأ انتزاعها » وهذا كافٍ فى صحه رفعها. 


لا يقال : إِنّما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعى برفع منشأ انتزاعه » إِنَا أن نسبه حديث الرفع - الناظر إلى الادله الداله على بيان الإجزاء 
- إليها نسبه الاستثناء ‏ وهو معها يكون دالّه على جزئيتها إِلَا مع الجهل بها (4)7 كما لا يخفى » فتدبر جتّداً. 


وينبغى التنبيه على أمور : 


الأول : إِنه ظهر مما مد حال دوران الأمر بين المشروط بشىء ومطلقه »وبين الخاص كالانسان وعامه كالحيوان » وإِنّه لا مجال ها 
هنا للبراءه عقلاً» بل كان الأسمر فيهما أظهر ء فإن الانحلال المتوهم فى الأقلٌ والأكثر لا يكاد يتوهم هاهناء» بداهه أن الأجزاء 
التحليليه لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمه عقلاً » فالصلاه - مثا - فى ضمن الصلاه المشروطه أو الخاصه موجوده بعين 
وجودهاء وق فنيو ميلا أخرى قائدة لعرماها وخصوسينها تكو اشارعه الماموو بها كمال يحقن. 


نعم لا بأس بجريان البراءه النقليه فى خصوص دوران الأمر بين المشروط وغيره » دون دوران الأمر (كابين الخاص وغيره ؛ لدلاله 
مثل حديث الرفع على عدم شرطيه ما شكك فى شرطيته » وليس كذلكك خصوصيه الخاص . فإِنّها إِنْما تكون منتزعه عن نفس 
الخاص » فيكون الدوران بينه و[ بين ] (5) غيره من قبيل الدوران بين 


ص: هارا 


-١‏ فى ( ]4 : التذكر. 
؟١-‏ فى 1 : مع نسينّها. 
“- فى «]أ) : دون الدوران بين ... إلخ. 


؟-فى «أ) : دون الدوران بين ... إلخ. 


المتباينين » فتأمل جبداً. 


الفا + إثه للا يحفين أن الأصل فيما إذا شكق ف جرفيه شي أو شرطقه فى حال شاه عقلا ونقلة ماكر قن السك فى أصل 
الجزثئيه أو الشرطيه » فلولا مثل حديث الرفع (١)مطلقاً‏ و ( لا تعاد ) (1) فى الصلاه لحكم () عقلا بلزوم إعاده ما أخلٌ بجزئه أو 
قرط فسان و “كما قر السال قنا كت قرعا حاتف أن كل ظلعه يظلنا فضا أذ اتتماعا. 


ثم لا يذهب عليكك إنّه كما يمكن رفع الجزئيه أو الشرطيه فى هذا الحال بمثل حديث الرفع » كذلك يمكن تخصيصهما (6) 
بهذا الحال بحسب الأدله الاجتهاديه » كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسى بالخالى عما شكك فى دخله مطلقاً . 
وقد دل دليل آخر على دخله فى حق الذاكر ء أو وبجه إلى الناسى خطاب يخصه بوجوب الخالى بعنوان آخر عام أو خاص »ء لا 
بعنوان الناسى كى يلزم استحاله إيجاب ذلكك عليه بهذا العنوان ؛ لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محاله. كما توهّم (2) 
لذلكك استحاله تخصيص الجزئيه أو الشرطيه بحال الذكر وإيجاب العمل الخالى عن المنسى على الناسى » فلا تغفل. 


الثالث : إِنّه ظهر - مما مرّ - حال زياده الجزء إذا شكك فى اعتبار عدمها شرطاً أو شطراً فى الواجب - مع عدم اعتباره فى جزئيته » 
وإلألم يكن من زيادته بل من نقصإئّه - وذلكك لاندراجه فى الشكك فى دخل شىء فيه جزءاً أو شرطاً » فيصحٌ لو أتى به مع 
الإنادة عسدا تقريعا أو ججهلا قضورا أو تقضيرا أو سهوا + وآثٌ الشتقل العقل 


0/١ ص:‎ 


.© الحديث‎ ”9/ ١ الحديث 4 والفقيه‎ » 58١7/7 الخصال‎ -١ 

"- الفقيه ١‏ / 1780 » أحكام السهو الحديث 8» الفقيه »18١ / ١‏ فى القبله / الحديث 17 » والتهذيب ” / 87 » ب 4 / الحديث 
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"- فى (١‏ ب ): يحكم. 

5- فى ( ب ) : تخصيصها. 

ه- المتوهم هو الشيخ قدس سره ء فرائد الأصول / 58. 


لولا النقل بلزوم الاحتياط » لقاعده الاشتغال. 


نعم لو كان عباده وأتى به كذلك , على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه , لكان باطلا مطلقاً أو فى صوره 
غلم دخله فيه » لعدم قصد الامتثال فى هذه الصوره . مع استقلال العقل بلزوم الإعاده مع اشتباه الحال لقاعده الاشتغال. 

وأما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أىّ حال كان صحيحاً , ولو كان مشرّعاً فى دخله الزائد فيه بنحو . مع عدم علمه بدخله » 
فإن تشريعه فى تطبيق المأتيّ مع المأمور به » وهو لا ينافى قصده الامتثال والتقرب به على كل حال. 


ثم إِنّه ربما تمسكك لصحه ما أتى به مع الزياده باستصحاب الصحه ء وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عما هو المهم 
فى المقام . ويأتى )١(‏ تحقيقه فى مبحث الاستصحاب . إن شاء الله تعالى. 


الرابع : نه لو علم بجزئيه شىء أو شرطيته فى الجمله , ودار [ الأسمر ] (7)بين أن يكون جزءاً أو شرطاً مطلقاً ولو فى حال العجز 
عنه » وبين أن يكون جزءا أو شرطاً فى خصوص حال التمكن منه » فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل , لعدم القدره حينئذ على 
المأمور به ء لا على الثّانى فيبقى متعلقاً بالباقى » ولم يكن هناكك ما يعين أحد الأمرين » من إطلاق دليل اعتباره جزءاً أو شرطاً . 
أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله » لاستقل العقل بالبراءه عن الباقى » فإن العقاب على تركه بلا بيان 
والمؤاخذه عليه بلا برهان. 

لا يقال : نعم ولكن قضيه مثل حديث الرفع عدم الجزئيه أو الشرطته إِلَا فى حال التمكن منه. 


فانّه يقال : إنّه لا مجال ها هنا لمثله » بداهه إنّه ورد في مقام الامتنان » 
ع .و اع 3 ع ورد مى 2 


ص: وا 


.188 / 7 الظاهر إِنّه قدس سره نسى وعده  وللمزيد راجع نهايه الدرايه‎ -١ 
.) اشتناها من « ب‎ -" 


فيختص بما يوجب نفى التكليف لا إثباته. 
نعم ربما يقال (1): بأن قضيه الاستصحاب فى بعض الصور وجوب الباقى فى حال التعذر أيضاً. 


ولكنه لا يكاد يصحٌ إلا بناءَ على صحه القسم الثالث من استصحاب الكلى » أو على المسامحه فى تعيين الموضوع فى 
الاستصحاب . وكان ما تعذر مما يسامح به عرفاً . بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقى ‏ وارتفاعه لو قيل 


بعدم وجوبه » ويأتى تحقيق الكلام فيه فى غير المقام (؟) 


كما أن وجوب الباقى فى الجمله ربما قيل () بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلى الله عليه و آله : ( إذا أمرتكم بشىء فأتوا 
منه ما استطعتم ) (5) وقوله : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) (2) وقوله : ( ما لا يدرك كله لا يتركك كله ) (2)ودلاله الأوّل مبنيه 
على كون كلمه ( من ) تبعيضيه » لا بيانيه » ولا بمعنى الباء » وظهورها فى التبعيض وأنّ كان مما لا يكاد يخفى ء إِلَا أن كونه 
بحسب الأجزاء غير واضح » لاحتمال أن يكون بلحاظ الأفراد » ولو سلم فلا محيص عن إِنّه - هاهنا - بهذا اللحاظ يراد » حديث 
ورد جواباً عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به » فقد روى إِنّه خطب رسول الله صلى الله عليه و آله (/44 فقال : ( إن الله كتب 


ص: 08 


.59 / راجع فرائد الأصول‎ -١ 

.670 / سيأتى فى مبحث الاستصحاب‎ -١ 

- راجع فرائد الأصول / 59. 

- غوالى اللآلى 5 / 88 » مع اختلاف يسير. 

ه- غوالى اللآلى 5 / 08» باختلاف سير. 

- غوالى اللآلى ؟ / 88 باختلاف يسير. 

- راجع مجمع البيان ؟ : 109» فى ذيل الآيه ٠١١‏ من سوره المائده والتفسير الكبير للفخر الرازى ٠١8 : ١7‏ وأنوار التنزيل 
للبيضاوى ١‏ : 745» وفى الأخير فقام سراقه بن مالكك. 


عليكم الحج . فقام عكاشه )١(‏ - ويروى سراقه بن مالكك (؟) - فقال : فى كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى أعاد مرتين 
أو ثلاثاً » فقال : ويحكك » وما يؤمنكك أن أقول : نعم , والله لو قلت : نعم » لوجب » ولو وجب ما استطعتم » ولو تركتم لكفرتم » 
فاتركونى ما تركتم » وإنما هلكك من كان قبلكم بكثره سؤالهم , واختلافهم إلى أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم » وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه ). 


ومن ذلكك ظهر الإشكال فى دلاله الثُانى أيضاً . حيث لم يظهر فى عدم سقوط الميسور من الإجزاء بمعسورهاء لاحتمال إراده 
عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها. هذا. 


مضافاً إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوماً » لعدم اختصاصه بالواجب ء ولا مجال لتوهم دلالته على إِنّهِ بنحو اللزوم » إلا أن 
يكون المراد عدم سقوطه بماله من الحكم وجوبا كان أو ندبا» بسبب سقوطه عن المعسور » بأن يكون قضيه الميسور كنايه عن 
عدم سقوطه بحكمه . حيث إن الظاهر من مثله هو ذلكك » كما أن الظاهر من مثل ( لا ضرر ولا ضرار ) 00 هو نفى ماله من 
تكليف أو وضع . لا إِنّها عباره عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهده المكلف كى لا يكون له دلاله 


ص: اام 


.١ -١‏ عكاشه بن محصن بن ُحرثان » شهد بدراً مع النبى صلى الله عليه و آله . ثم لم يزل عنده يشهد المشاهد مع رسول الله 
صلى الله عليه و آله حتى قل فى قثال أهل الرذةء كان عمره عند واه النبى صلى الله عليه و آله اربعاً وأربعية سته. ( تهدذيب 
الأسماء ."08:١‏ رقم 18©) 

؟- 7. سراقه بن مالكك بن جعشم الكنانى المدلجى » كنيته أبو سفيان » له صحبه » كان يسكن قديد » مات بعد عثمان » روى عنه 
سعيد بن المسيب وأبو رشدين وعبد الرحمن بن مالكك. ( الجرح والتعديل 7١8:‏ رقم 1787 ). 

*- ”. الكافى 797/0 », كتاب المعيشه باب الضرار » الحديث 8. 


على جريان القاعده فى المستحبات على وجه ‏ أو لا يكون له دلاله على وجوب الميسور فى الواجبات على آخرء فافهم. 


وأما الثالث » فبعد تسليم ظهور كون الكل )١(‏ فى المجموعى لا الأمفرادى , لا دلا-له له إِلَّا على رجحان الإتيان بباقى الفعل 
المأمور به - واجباً كان أو مستحباً - عند تعذر بعض أجزائه » لظهور الموصول فيما يعمهما » وليس ظهور ( لا يتركك ) فى 
الوجوب - لو سلم - موجباً لتخصيصه بالواجب . لو لم يكن ظهوره فى الأ-عم قرينه على إراده خصوص الكراهه أو مطلق 
المرجوحيه من النفى » وكيف كان فليس ظاهراً فى اللزوم هاهناء ولو قيل بظهوره فيه فى غير المقام. 


ثم إن حيث كان الملاك فى قاعده الميسور هو صدق الميسور على الباقى عرفاً . كانت القاعده جاريه مع تعذر الشرط أيضاً. 
لصدقه حقيقه عليه مع تعذره عرفاً ؛ كصدقه عليه كذلكك مع تعذر الجزء فى الجمله , وأنّ كان فاقد الشرط مبايناً للواجد عقالا . 
ولأجل ذلكك ربما لا يكون الباقى - الفاقد لمعظم الإجزاء أو لركنها - مورداً لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفاً » وأنّ كان 
غير مباين للواجد عقلاً. 


نعم ربما يلحق به شرعاً مالا يعد بميسور عرفاً بتخطئه للعرف » وأن عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد » من قيامه 
فى هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد , أو بمعظمه فى غير الحال » وإلآ عدّ إِنّه ميسوره » كما ربما يقوم الدليل على سقوط 


ميسور عرفى لذلكك - أىّ للتخطئه - وإنّه لا يقوم بشىء من ذلك. 


وبالجمله : ما لم يكن دليل على الاخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق . ويستكشف منه أن الباقى قائم بما يكون الأمور 
به قائماً بتمامه » أو بمقدار يوجب إيجابه فى الواجب واستحبابه فى المستحب », وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج 
تخطئه أو تخصيصاً فى الأوّل » وتشريكاً فى الحكم » من دون الاندراج فى 


ص: فض 


١‏ - فى « ب )» : ظهور كون الكل 


الموضوع فى الثَانى » فافهم. 


تذنيب : لا يخفى إِنّه إذا دار الأسمر بين جزئيه شىء أو شرطيته » وبين مانعيته أو قاطعيته » لكان من قبيل المتباينين » ولا يكاد 
يكون من الدوران بين المحذورين » لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين » مع ذاكك الشىء مره وبدونه أخرى » كما هو أوضح 


من أن يخفى. 


ص: إزشخر 


خاتمه : فى شرائط الاصول 


أما الاحتياط : فلا يعتبر فى حسنه شىء أصللا » بل يحسن على كل حالء إِلَّا إذا كان موجباً لاختلال النظام » ولا تفاوت فيه بين 
المعاملاءت والعبادات مطلقاً ولو كان موجباً للتكرار فيها » وتوهتم )١(‏ كون التكرار عبثاً ولعباً بأمر المولى - وهو ينافى قصد 
الامتثال المعتبر فى العباده - فاسد . لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائى » مع إِنّه لو لم يكن بهذا الداعى وكان 
أصل إتينّه بداعى أمر مولاه بلا داع له سواه لما ينافى قصد الامتثال » وأنّ كان لاغياً فى كيفيه امتثاله » فافهم. 


بل يحسن أيضاً فيما قامت الحجه على البراءه عن التكليف لثلا يقع فيما كان فى مخالفته على تقدير ثبوته » من المفسده وفوت 
المصلحه. 


وأما التراءه العقله + قلف يجوز إجراؤها إلا بعد الفحضن والأس عن الظفر بالسحد غلى التكليت : لباهرت 6 الإشاره إليه من 
عدم استقلال العقل بها إلا بعدهما. 


وأما البراءه النقليه : فقضيه إطلاق أدلتها وأنّ كان هو عدم اعتبار 


ص: عرم 


.594 المتوهم هو الشيخ ( قده ) راجع فرائد الأصول .» ص‎ .١ -١ 


الفحص فى جريإنّها » كما هو حالها فى الشبهات الموضوعيه ء إِلَا إنّه استدل (١)على‏ اعتباره بالإجماع وبالعقل . فإنّه لا مجال لها 
بدونه » حيث يعلم إجمالاً بثبوت التكليف بين موارد الشبهات » بحيث لو تفحص عنه لظفر به. 


ولا يخفى أن الاجماع هاهنا غير حاصل » ونقله لوهنه بلا طائل » فإن تحصيله فى مثل هذه المسأله مما للعقل إليه سبيل صعب لو 
لم يكن عادءً بمستحيل » لقوه احتمال أن يكون المستند للجل - لولا الكل - هو ما ذكر من حكم العقل , وأنّ الكلام فى البراءه 
فيما لم يكن هناكك علم موجب للتنجز ء اما لانحلال العلم الإجمالى بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال » أو لعدم الابتلاء إلا بما لا 
يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات » ولو لعدم الالتفات إليها. 


فالأ.ولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات (1) والأخبار (*) على وجوب التفقه والتعلم » والمؤاخذه على تركك التعلم فى 
مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم » بقوله تعالى كما فى الخبر (5) : ( هلا تعلمت ) فيقيد بها أخبار البراءه » لقوه ظهورها 
فى أن المؤاخذه والاحتجاج بتركك التعلم فيما لم يعلم ‏ لا بتركك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالاً» فلا مجال للتوفيق بحمل 
هذه الإخبار على ما إذا علم إجمالا » فافهم. 


ولا يخفى اعتبار الفحص فى التخيير العقلى أيضاً بعين ما ذكر فى البراءه » فلا تغفل. 
ولا بأس بصرف الكلام فى بيان بعض ما للعمل بالبراءه قبل الفحص من 
ص: 7/6 


"١١و‎ "٠٠ / راجع فرائد الأصول‎ -١ 


"- التوبه : ١١7‏ والنحل : ”87. 
*- الفقيه © / /70/7» الباب ١172‏ ذيل الحديث ٠١‏ - الكافى ١‏ / كتاب ١‏ / احاديث الباب .١‏ 


؟- الامالى للشيخ / 4 - الصافى / 200. 


التبعه والأحكام. 


أما التبعه » فلا شبهه فى استحقاق العقوبه على المخالفه فيما إذا كان تركك التعلم والفحص مؤدياً إليهاء فإنّها وأنّ كانت مغفوله 
حينها وبلا اختيار» إلا إنّها منتهيه إلى الاختيار » وهو كافٍ فى صحه العقوبه » بل مجرد تركهما كافٍ فى صحتها , وأنّ لم يكن 
مؤدياً إلى المخالفه » مع احتماله » لأجل التجرى وعدم المبالاه بها. 


نعم يشكل فى الواجب المشروط والمؤقت » لو أدى تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفه بعدهماء فضلل عما إذا لم يؤد 
إليها » حيث لا يكون حينئذ تكليف فعلى أصلا , لا قبلهما وهو واضح ء ولا بعدهما وهو كذلك , لعدم )١(‏ التمكن منه بسبب 
الغفله » ولذا التجأ المحقق الأردبيلى (؟) وصاحب المداركك ()( قدس سرهما ) إلى الالتزام بوجوب التفقه والتعلم نفسياً تهيثياً . 
فتكون العقوبه على ترك التعلم نفسه لا على ما أدى إليه من المخالفه. فلا إشكال حينئذ فى المشروط والمؤقت » ويسهل بذلكك 
الأمر فى غيرهما لو صعب على أحد » ولم تصدق كفايه الانتهاء إلى الاختيار فى استحقاق العقوبه على ما كان فعالا مغفولاً عنه 
وليس بالإختيار » ولا يخفى إِنّه لا يكاد ينحل هذا الإشكال إِلَّا بذلكك , أو الالتزام بكون المشروط أو المؤقت مطلقاً معلقاً ؛ لكنه 


قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجوديه عقللا بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلم » 


ص: را 


-١‏ إِلَا أن يقال بصحه المؤاخذه على ترك المشروط أو الموقت عند العقلاء إذا تمكن منهما فى الجمله ‏ ولو بأن تعلم وتفحص 
إذا التفت ‏ وعدم لزوم التمكن منهما بعد حصول الشرط ودخول الوقت مطلقاً ؛ كما يظهر ذلكك من مراجعه العقلاء ومؤاخذتهم 
العبيد على ترك الواجبات المشروطه أو المؤقته » بتركك تعلمها قبل الشرط أو الوقت المؤدى إلى تركها بعد حصوله أو دخوله » 
فتأمل منه ( قدس سره ). 

-١‏ راجع كلامه قدس سره فى مجمع الفائده والبرهان فى شرح إرشاد الأذهان 7 / ٠١١‏ . عند قوله : واعلم أيضاً أن سبب بطلان 
الصلاه ... الخ. 

“- راجع مداركك الأحكام / 17 » فى مسأله إخلال المصلى بإزاله النجاسه عن بدنه أو ثوبه. 


فيكون الإيجاب حالياً » وأنّ كان الواجب استقبالتَاً قد أخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه ء ولا غير التعلم من مقدماته 


قبل شرطه أو وقته. 


وأما لو قيل بعدم الإيجاب إلا بعد الشرط والوقت » كما هو ظاهر الأدله وفتاوى المشهور ء فلا محيص عن الالتزام يكون وجوب 
التعلم نفسياً » لتكون العقوبه - لو قيل بها - على تركه لا على ما أدى إليه من المخالفه , ولا بأس به كما لا يخفى ء ولا ينافيه ما 
يظهر من الإخبار من كون وجوب التعلم إِنّما هو لغيره لا لنفسه . حيث أن وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجباً غيرياً يترشح وجوبه 
من وجوب غيره فيكون مقدّمياً » بل للتهيؤ لايجابه » فافهم. 


وأما الأحكام » فلا إشكال فى وجوب الإعاده فى صوره المخالفه » بل فى صوره الموافقه شاف العاذم قما لاسا نا 
قصد القربه وذلكك لعدم الإتيان بالمأمور به ؛ مع عدم دليل على الصحه والإجزاء . إِلّا فى الإتمام فى موضع القصر أو الاجهار أو 
الاخفات فى موضع الآخر » فورد فى الصحيح )١(‏ - وقد أفتى به المشهور - صحه الصلاه وتماميتها فى الموضعين مع الجهل 
مطلقاع ول كاقصى كقصيين مركن لانعقاق الكتوي على عركف الضياكه النافوو ييا » لأنها أي بياواة مححت ركيت الا إنيا 
ليست بمأمور بها. 


إن قلت : كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها؟ وكيف يصحٌ الحكم باستحقاق العقوبه على ترك الصلاه التى أمر بها » حتى 
فيما إذا تمكن مما أمر بها؟ كما هو ظاهر إطلاقاتهم » بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام والإخفات وقد بقى من 


الوقتة مدان إعادنها فصي | أو حكهرا ا كرووة اللا تقضيير فاهقا بوكب 
ص : /ا/7 
-١‏ التهذيب ” // 5358 , الباب 39" الصلاه فى السفر » الحديث / 1386 وسائل الشيعه 0 / ١‏ الباب : /ا١‏ من أبواب صلاه المسافر 


الحديث ع. التهذيب 187/7 الباب 4 تفصيل ما تقدم ذكره فى الصلاه من المفروض والمسنون , الحديث 97. ووسائل الشيعه * 
/ 88, الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه » الحديث .١‏ 


استحقاق العقوبه . وبالجمله كيف يحكم بالصحه بدون الأأمر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبه مع التمكن من الإعاده؟ لولا 
الحكم شرعاً بسقوطها وصحه ما أتى بها؟ 


قلت : إِنّما حكم بالصحه لأجل اشتمالها على مصلحه تامه لازمه الاستيفاء فى نفسها مهمه فى حد ذاتها » وأنْ كانت دون مصلحه 
الجهر والقصر ء وإنما لم يؤمر بها لأجل إِنّه أمر بما كانت واجده لتلكك المصلحه على النحو الأكمل والأتم. 


وأما الحكم باستحقاق العقوبه مع التمكن من الإعاده فإنّها بلا فائده » إذ مع استيفاء تلكك المصلحه لا يبقى مجال لاستيفاء 
المصلحه التى كانت فى المأمور بها ء ولذا لو أتى بها فى موضع الآخر جهللا - مع تمكنه من التعلم - فقد قصر ء ولو علم بعده 
وقد وسع الوقت. 


فانقدح إِنّْه لا يتمكن من صلاه القصر صحيحه بعد فعل صلاه الإتمام . ولا من الجهر كذلكك بعد فعل صلاه الاخفات » وأنّ كان 
الو فكيياف, 


إن قلت : على هذا يكون كلّ منهما فى موضع الآخر سبباً لتفويت الواجب فعالا » وما هو سبب لتفويت الواجب كذلكك حرام » 
وحرمه العباده موجبه لفسادها بلا كلام. 


قلت : ليس سبباً لذلكك » غايته إن يكون مضاداً له » وقد حققنا فى محله )١(‏ أن الضد وعدم ضدّه متلازمان ليس بينهما توقف 
أصال. 


لا يقال : على هذا فلو صلَى تماما أو صلَى إخفاتاً - فى موضع القصر والجهر مع العلم بوجوبهما فى موضعهما - لكانت صلاته 


فإنّهِ يقال : لا بأس بالقول به لو دل دليل على إِنّها تكون مشتمله على المصلحه 


ص: ذا 


.1"١ مبحث الضد ء فى الأمر الثانى , عند دفع توهّم المقدميه بين الضدين ص‎ .١ -١ 


ولو مع العلم » لاحتمال اختصاص أن يكون كذلكك فى صوره الجهل », ولا بعد أصلا فى اختلاف الحال فيها باختلاف حالتى 
العلم بوجوب شىء والجهل به » كما لا يخفى. وقد صار بعض الفحول )١(‏ بصدد بيان إمكان كون المأتيّ به فى غير موضعه 
مأموراً به بنحو الترتب » وقد حققناه فى محبث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقاً » ولو بنحو الترتب » بما لا مزيد عليه فلا نعيد. 


ثم إِنْه ذكر (؟) لأصل البراءه شرطان آخران : 
أحدهما : أن لا يكون موجباً لثبوت حكم شرعى من جهه أخرى. 
ثانيهما: أن لآ يكون موجيا للفرو علن آخر, 


ولا يخفى أن أصاله البراءه عقا ونقلا فى الشبهه البدويه بعد الفحص لا محاله تكون جاريه » وعدم استحقاق العقوبه الثابت 
بالبراءه العقليه والإباحه أو رفع التكليف الثابت بالبراءه النقليه » لو كان موضوعاً لحكم شرعى أو ملازماً له فلا محيص عن ترتبه 
عليه بعد إحرازه » فإن لم يكن مترتباً عليه بل على نفى التكليف واقعاً » فهى وأنّ كانت جاريه إِلَا أن ذاكك الحكم لا يترتب » 
لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها . وهذا ليس بالاشتراط. 


وأما اعتبار أن لا يكون موجباً للضرر ء فكل مقام تعمه قاعده نفى الضرر وأنّ لم يكن مجال فيه لأصاله البراءه ؛ كما هو حالها مع 
سائر القواعد الثابته بالأ-دله الاجتهاديه ‏ إلا إِنّه حقيقه لا يبقى لها مورد . بداهه أن الدليل الاجتهادى يكون بياناً وموجباً للعلم 
بالتكليف ولو ظاهراً » فإن كان المراد من الا-شتراط ذلكك » فلابد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادى , لا 
خصوص قاعده الضرر » فتدبدٌ » والحمد لله على كل حال. 


ص: الخذرا 


"١‏ - ذكرهما الفاضل التونى ( قده ) فى الوافيه / 14 » فى شروط التمسّكك بأصاله البراءه. 


ثم إِنْه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعده الضرر والضرار على نحو الاقتصار » وتوضيح مدركها وشرح مفادها » وأيضاح 
نسبتها مع الأسدله المثبته للأحكام الثابته للموضوعات بعناوينها الأوليه أو الثانويه » وأنْ كانت اجنبيه عن مقاصد الرساله » إجابه 


لالتماس بعض الأحبه » فأقول وبه أستعين : 
نه قد استدل عليها بأخبار كثيره : 


منها : موثقه زراره (1) » عن أبى جعفر عليه السلام : ( إن سمره بن جندب كان له عذق فى حائط لرجل من الأنصارء وكان 
منزل الانصارى بباب البستان » وكان سمره يمد إلى نخلته ولا يستأذن » فكلمه الانصارى أن يستأذن إذا جاء فأبى سمره » فجاء 
الأنصارى إلى النبى صضلى الله عليه و آله فشكا إليه؛ فأخبر بالخبر » فأرسل رسول الله وأخبره بقول الانصارى. وما شكاهء فقال : 
إذا أردت الدخول فاستأذن » فأبى » فلما أبى فساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله » فأبى أن يبيعه » فقال : لكك بها عذق فى 


الجنه » فأبى أن يقبل » فقال رسول الله صلى الله عليه و آله للأنصارى : اذهب فاقلعها وارم بها إليه , فإِنّهِ لا ضرر ولا ضرار ). 


وفى روايه الحذَّاء (7) عن أبى جعفر عليه السلام مثل ذلكك » إِلَا إِنّهِ فيها بعد الاباء ( ما أراكك يا سمره إِلَّا مضاراً » إذهب يا فلان 
فاقلعها وارم بها وجهه ) إلى غير ذلكك من الروايات الوارده فى قصه سمره وغيرها (). وهى كثيره وقد ادعى (5) تواترها » مع 
العلافها لنظا وعرودا فلك المراف يد قراكونها بالا + يسعتى 


ص: ا 


-١‏ التهذيب " : 158 », الحديث *” من باب بيع الماء » مع اختلاءف لا يخل بالمقصود. الكافى 0 : 797 » الحديث ؟ من باب 
الضرار. الفقيه : /ا١‏ الحديث 18 من باب المضاربه. 

؟- الفقيه ”: 04 الحديث 4 الباب حكم الحريم. 

"- الفقيه : هع الحديث 7 الباب ©” الشفعه. الكافى 2 : ١8٠١‏ الحديث 5 باب الشفعه. التهذيب /: 18 /7717. 

*- أيضاح الفوائد : فخر المحققين 7: 58 كتاب الدين » فصل التنازع. 


القطع بصدور بعضهاء والانصاف إِنّه ليبس فى دعوى التواتر كذلكك جزاف » وهذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال 


وأما دلالتهاء فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع » من النقص فى النفس أو الطرف أو العرض أو المال » تقابل العدم والملكه , 
كما أن الآظير أن ركوة الخد اسك العسرر ح غريه عا كيدا ه كنا يتديد ند إطلكق العفو على سي حك خرن القياية له 
لا فعل الاثنين » وأنَ كان هو الأصل فى باب المفاعله » ولا الجزاء على الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعله » وبالجمله لم يثبت 


كما أن الظاهر أن يكون ( لا ) لنفى الحقيقه » كما هو الأصل فى هذا التركيب حقيقهً أو ادعاءً » كنايه عن نفى الآثار» كما هو 
الظاهر من مثل : ( لا صلاه لجار المسجد إِلَّا فى المسجد ) (7)و ( يا أشباه الرجال ولا رجال ) () فإن قضيه البلاغه فى الكلام 
هو إراده نفى الحقيقه ادعاء , لا نفى الحكم أو الصفه , كما لا يخفى. 


ونفى الحقيقه ادعاءً بلحاظ الحكم أو الصفه غير نفى أحدهما ابتداءً مجازاً فى التقدير أو فى الكلمه , مما لا يخفى على من له 


معرفه بالبلاغه. 


وقد انقدح بذلك بُعد إراده نفى الحكم الضررى 150 » أو الضرر الغير المتداركك (8)»ء أو إراده النهى من النفى جداً (غ) , 
ضروره بشاعه استعمال الضرر 


ص: ير 


.» ماده ضرر. وفيها « الضرار : فعل الاثنين .... وقيل هما بمعنى » وتكرارهما للتأكيد‎ 8١ : النهايه لابن الاثير‎ -١ 

-١‏ دعائم الإسلام ١‏ : 158 فى ذكر المساجد. 

"- نهج البلاغه » الخطبه 1؟. 

؟- التزم به الشيخ فى فرائد الأميول عاعش الشرط قاف الى عن الفافيل اشرق من التروط امباله البراءة 6 وكذا فى 
رساله قاعده لا ضرر المطبوعه فى المكاسب */0”. 

ه- ذهب إليه الفاضل التونى (ره) » الوافيه / 14 » فى شروط التمسكك بأصاله البراءه. 


#- اختاره السيد مير فتاح » العناوين / 19/8 » العنوان العاشر. ومال إليه شيخ الشريعه الاصفهانى . 


وإراده خصوص سبب من أسبابه » أو خصوص الغير المتداركك منه » ومثله لو أريد ذاكك بنحو التقييد » فإنّه وأَنّ لم يكن يبعيد » 
إلا إن بلا دلاله عليه غير سديد ء وإراده النهى من النفى وأنْ كان ليس بعزيزء إِلَا إِنّه لم يعهد من مثل هذا التركيب » وعدم 
إمكان إراده نفى الحقيقه حقيقه لا يكاد يكون قرينه على إراده واحد منهاء. بعد إمكان حمله على نفيها إدعاءً » بل كان هو 
الغالب فى موار ذا استعيناله: 


ثم الحكم الذى أريد نفيه بنفى الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها » أو المتوهّم ثبوته لها كذلكك فى حال الضرر لا الثابت 
له بعنونّه » لوضوح إن العله للنفى » ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه. 


ومن هنا لا يلاحظ النسبه بين أدلّه نفيه وأدلّه الأحكام , وتقدم أدلّته على أدلتها - مع إِنّها عموم من وجه - حيث إِنّهِ يوق بينهما 
عرفا » بأن الثابت للعناوين الأوليه إقتضائى . يمنع عنه فعللا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلّته » كما هو الحال فى التوفيق بين 
سائر الادله المثبته أو النافيه لحكم الأفعال بعناوينها الثانويه » والادله المتكمّله لحكمها بعناوينها الأوّليه. 


نعم ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم فى المورد ليس بنحو الاقتضاء » بل بنحو العليه التامه. 
وبالجمله الحكم الثابت بعنوان أَوَّلى : 


تاره يكون بنحو الفعليه مطلقاً » أو بالإضافه إلى عارض دون عارض »ء بدلاله لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض 
المخالف له » فيقدّم دليل ذاكك العنوان على دليله. 


وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلا له للزم الإغماض عنها بسببه عرفاً » حيث كان اجتماعهما قرينه على إِنّه بمجرد 
المقتضى ء وأنّ العارض مانع فعلى. هذا 


ص: نكن 


ولو لم نقل بحكومه دليله على دليله » لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله » كما قيل )١(‏ 


ثم انقدح بذلك حال توارد دليلى العارضين . كدليل نفى العسر ودليل نفى الضرر مثلا » فيعامل معهما معامله المتعارضين لو لم 
يكن من باب تزاحم المقتضيين » وإلا فيقدّم ما كان مقتضيه أقوى وأنّ كان دليل الآخر أرجح وأولى » ولا يبعد أن الغالب فى 
توارد العارضين أن يكون من ذاكك الباب , بثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما ء لا من باب التعارض » لعدم ثبوته إلا فى 


أحدهما » كما لا يخفى » هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولى أو ثانوى آخر. 


وأما لو تعارض مع ضرر آخرء فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان بين ضررى شخص واحد أو إثنين » فلا مسرح إلا لاختيار 
أقلهما لو كان ». وإلا فهو مختار. 


وأما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره » فالاظهر عدم لزوم تحمله الضرر » ولو كان ضرر الآخر أكثر » فإن نفيه يكون للمنه على 
الامه . ولا منه على تحمّل الضرر » لدفعه عن الآخر وأنْ كان أكثر. 


نعم لو كان الضرر متوجهاً إليه » ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر » اللّهم إِنَا أن يقال : إن نفى الضرر وأنّ كان للمنه » إلا 
نه بلحاظ نوع الأمه . واختيار الأقل بلحاظ النوع منّه » فتأمل. 


ص: إرثث/نا 


-١‏ التزم الشيخ ( قده ) بحكومه دليل لا ضرر على أدله العناوين الأوليه » فرائد الأصول 5١"؛‏ فى الشرط التّانى مما ذكره عن 
الفاضل التونى من شروط البراءه. 


فصل فى الاستصحاب 
وفى حجبته إثباتاً ونفياً أقوال للاصحاب. 


ولا يخفى أن عباراتهم فى تعريفه وأنّ كانت شتى ء إلا إن تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد » وهو الحكم ببقاء حكم أو 
إما من جهه بناءً العقلاءء على ذلكك فى أحكامهم العرفيه مطلقاً » أو فى الجمله تعبداً » أو للظن به الناشىء عن ملاحظه ثبوته 
سابقا. 


وإما من جهه دلاله النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك » حسبما تأتى الإشاره إلى ذلك مفصل. 


ولا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأسن يقع فيه النزاع والخلا.ف فى نفيه وإثباته مطلقاً أو فى الجمله » وفى وجه ثبوته » على 
أقوال. 

ضروره إِنّه لو كان الاستصحاب هو نفس بناءً العقلاء على البقاء أو الظن به الناشىء مع العلم بثبوته » لما تقابل فيه الأقوال» ولما 
كان النفى والإثبات واردين على مورد واحد بل موردين » وتعريفه بما ينطبق على بعضها ء وأنّ كان ربما يوهم أن لا يكون هو 
الحكم بالبقاء بل ذاكك الوجه ء إلا إن حيث لم يكن بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم » كما هو الحال فى التعريفات غالبا 
لم يكن له دلاله على إِنّه نفس 


ص: ع 


الوجه » بل للاشاره إليه من هذا الوجه , ولذا لا وقع للاشكال على ما ذكر فى تعريفه بعدم الطرد أو العكس . فإنّه لم يكن به إذا 
لم يكن بالحد أو الرسم بأس. 


فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له » وما ذكر فيها من الإشكال . بلا حاصل وطول بلا طائل. 


ثم لا يخفى أن البحث فى حيجيته )١(‏ مسأله أصوليه » حيث يبحث فيها لتمهيد قاعده تقع فى طريق استنباط الأحكام الفرعيه . 
وليس مفادها حكم العقل بلا-واسطه » وأنّ كان ينتهى إليه » كيض؟ وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكماً أصولياً 
كالحجية مغلا ».هذا لو كان الاستضحات غناره عنما ذ كرتا 


وأما لو كان عباره عن بناءً العقلاء على بقاء ما علم ثبوته » أو الظن به الناشىء من ملاحظه ثبوته » فلا إشكال فى كونه مسأله 
أصوليه. 
وكيف كان » فقد ظهر مما ذكرنا فى تعريف اعتبار أمرين فى مورده : القطع بثبوت شىء » والشكك فى بقائه » ولا يكاد يكون 


الشكك فى البقاء ِنَا مع اتحاد القضيه المشكوكه والمتيقنه بحسب الموضوع والمحمول . وهذا مما لا غبار عليه فى الموضوعات 


وأما الأحكام الشرعيه سواء كان مدركها العقل أم النقل , فيشكل حصوله فيهاء لإنّه لا يكاد يشكك فى بقاء الحكم إِلَّا من جهه 
الشكك فى بقاء موضوعه » بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثاً أو بقاءً » وإلآ لما تخلف (1)الحكم عن 
موضوعه إِلَا بنحو البداء بالمعنى المستحيل فى حقه تعالى . ولذا كان النسخ بحسب الحقيقه دفعاً لا رفعاً. 


ص: كن 


-١‏ فى ١(بس):‏ حجيه. 


؟- فى ( ب ) :لا يتخلف. 


ويندفع هذا الإشكال» بأن الاتحاد فى القضيتين بحسبهماء وأنّ كان مما لا محيص عنه فى جربإنّه , إلَا إن لما كان الاتحاد 
بحسب نظر العرف كافياً فى تحققه وفى صدق الحكم ببقاء ما شكك فى بقائه » وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات 
التي اطع نعها يرت السك لاج ما رحد بالنقاز العرقق بدو سو لاله دروا ذا اق واقف من وده ومترماه قاذ ونان 
الاستصحاب فى الأحكام الشرعيه الثابته لموضوعاتها عند الشكك فيها - لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها » مما عد من 
جاتنا لان اونا نيا يمكال رن لانكاة و عيرون [ تيج لقلا إمكان: دري ناكا نقد عازى )تيد وى لكر فك 
ولو نوعاً » أو دعوى دلاله النص أو قيام الإجماع عليه قطعاً » بلا تفاوت (1)فى ذلكك بين كون دليل الحكم نقلاً أو عقلاً. 


أما الأول فواضح ء وأما التانى » فلان الحكم الشرعى المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله فى موضوعه ‏ مما لا يرى 
مقوماً له » كان مشكوكك البقاء عرفاً » لاحتمال عدم دخله فيه واقعاً » وأنّ كان لا حكم للعقل بدونه قطعاً. 


إن قلت : كيف هذا؟ مع الملازمه بين الحكمين. 


قلت : ذلكك لأمن الملازمه إِنّما تكون فى مقام الإثبات والاستكشاف لا فى مقام الثبوت » فعدم استقلال العقل إِلّا فى حال غير 
ملا-زم لعدم حكم الشرع فى غير تلكك الحال » وذلكك لاحتمال أن يكون ما هو ملاكك حكم الشرع من المصلحه أو المفسده 
التى هى ملا-كك حكم العقل » كان على حاله فى كلتا الحالتين » وأنّ لم يدركه إلا فى إحداهما ؛ لاحتمال عدم دخل تلكك 
الحاله فيه » أو احتمال أن يكون معه ملاكث آخر بلا دخل لها فيه أصللا » وأنّ كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاكك. 


وبالجمله : حكم الشرع إِنّما يتبع ما هو ملاكك حكم العقل واقعاً» لا ما هو 


ص: كنا 


.) أثبتناها من « ب‎ -١ 


-١‏ إشاره إلى تضعيف تفصيل الشيخ ( قده ) » فرائد الأصول / 0؟". 


مناط حكمه فعلاً » وموضوع حكمه كذلك ممالا يكاد يتطرق إليه الإهمال والإجمال, مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأناً 
؛ وهو ما قام به ملاكك حكمه واقعاً . فرب خصوصيه لها دخل فى استقلاله مع احتمال عدم دخله » فبدونها لا استقلال له بشىء 
قطعاً . مع احتمال بقاء ملاكه واقعا. ومعه يحتمل بقاء حكم الشرع جداً لدورإنّه معه وجوداً و عدماً » فافهم وتأمل جيدا. 


ثم إِنّه لا يخفى اختلا-ف آراء الأصحاب فى حجيه الاستصحاب مطلقاً . وعدم حجيته كذلك . والتفصيل بين الموضوعت 
والأحكام » أو بين ما كان الشكك فى الرافع وما كان فى المقتضى » إلى غير ذلكك من التفاصيل الكثيره » على أقوال شتى لا 
يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها. وإنما المهمّ الاستدلال على ما هو المختار منها . وهو الحجيه مطلقاً . على نحو 
يظهر بطلان سائرها . فقد استدل عليه بوجوه : 


الوجه الأموّل : استقرار بناءً العقلا-ء من الإانسان بل ذوى الشعور من كافه أنواع الحيوان على العمل على طبق الحاله السابقه » 
وفيه : أولا منع استقرار بنائهم على ذلكك تعبداً » بل اما رجاءً واحتياطاً » أو اطمئناناً بالبقاء » أو ظنا ولو نوعاء أو غَفلهٌ كما هو 


الخال فى شائر الحبوانات دائما وف الااتسان أحبانا. 


وثانياً : سلمنا ذلك » لكنه لم يعلم أن الشارع به راض وهو عنده ماض » ويكفى فى الردع عن مثله ما دلّ من الكتاب والسنه على 
النهى عن اتباع غير العلم » وما دل على البراءه أو الاحتياط فى الشبهات . فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لابد فى اتباعه من الدلاله 
على إمضائه » فتأمل جيداً. 


ص: ا 


الوجه الثانى (1) : إن الثبوت فى السابق موجب للظن به فى اللاحق. 

وفيه : منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعاً , فإنّه لا وجه له أصلا إِنّا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن 
لا يدوم » وهو غير معلوم , ولو سلّم . فلا دليل على اعتباره بالخصوص ء مع نهوض الحجه على عدم اعتباره بالعموم. 

الوجه الثالث : دعوى الإجماع عليه » كما عن المبادىء (؟) حيث قال : 

( الاستصحاب حجه , لاجماع الفقهاء على إِنّه متى حصل حكم . ثم وقع الشكك فى إِنّه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه 


على ما كان أولاً » ولو لا القول بأن الاستصحاب حجه ء لكان ترجيحاً لاحد طرفى الممكن من غير ) مرجح ء انتهى. وقد نقل 
عن غيوه [كقا بها 


وفيه : إن تحصيل الإجماع فى مثل هذه المسأله مما له مبان مختلفه فى غايه الإشكال ء ولو مع الاتفاق . فضللا عما إذا لم يكن 
وكان مع الخلاف من المعظم . حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقاً أو فى الجمله . ونقله موهون جداً لذلكك . ولو قيل بحجيته 
لولا ذلك. 

الوجه الرابع : وهو العمده فى الباب » الإخبار المستفيضه. 


منها : صحيحه زراره 60 ( قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ء 


ص: 11 


-١‏ راجع شرح مختصر الأصول / 017؟. 

؟- مبادىء الأصول / ».70٠‏ ونظير هذا ما عن النهايه على ما حكاه الشيخ - قدس سره - فرائد الأصول / 09 
“- راجع معالم الأصول / 7١‏ » الدليل الرابع. 

*- التهذيب 8/١‏ الباب ١‏ ح »١١‏ باختلاف يسير فى اللفظ. 


أيوجب الخفقه والخفقتان عليه الوضوء؟ قال : يا زراره » قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن » وإذا نامت العين والاذن والقلب 
بين » وإلا فإنّه على يقين من وضوثه , ولا ينقض اليقين أبداً بالشكك » ولكنه ينقضه بيقين آخر ). 


وهده الزوابةتواث 215 مفسيوه إلا أن إعتمازها لانفير اععازها يك كان مهتكرفا مل ززازه وهومين لا نكاد سي 


وتقريب الاستدلال بها إن لاد ريب فى ظهور قوله عليه السلام : ( وإلأ فإنّه على يقين .. إلى آخره ) عرفاً فى النهى عن نقض 
اليقين بشىء بالشكك فيه , وإِنّه عليه السلام بصدد بيان ما هو عله الجزاء المستفاد من قوله عليه السلام : ( لا ) فى جواب : ( فإن 
حركك فى جنبه ... إلى آخره ) » وهو اندراج اليقين والشكك فى مورد السؤال فى القضيه الكليه الارتكازيه الغير المختصه بباب 
دون باب ؛ واحتمال أن يكون الجزاء هو قوله : ( فإنّه على يقين ... إلى آخره ) غير سديد . فإنّه لا يصح إِنَا باراده لزوم العمل 
على طبق يقينه » وهو إلى الغايه بعيد » وأبعد منه كون الجزاء قوله : ( لا ينقض .. إلى آخره ) وقد ذكر : ( فإِنّه على يقين ) 


وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضيه : ( لا تنقض ... إلى آخره ) باليقين والشكك بباب الوضوء جداً » فإنّه ينافيه 
ظهور التعليل فى إِنّه بأمر ارتكازى لا تعبدى قطعا » ويؤيده تعليل الحكم بالمضى مع الشكك فى غير الوضوء فى غير هذه الروايه 
بهذه القضيه أو ما يرادفها » فتأمل جيداً. هذا. 


مع إِنّهِ لا موجب لاحتماله إلا احتمال كون اللادم فى اليقين للعهد , إشاره إلى اليقين فى ( فإنّه على يقين من وضوئه ) مع أن 
الظاهر إِنّه للجنس » كما هو 


ص: 521 


الأصل فيه » وسبق : ( فإنّه على يقين ... إلى آخره ) لا يكون قرينه عليه » مع كمال الملاءمه مع الجنس أيضاً » فافهم. 
مع إِنّه غير ظاهر فى اليقين بالوضوء ‏ لقوه احتمال أن يكون ( من وضوئه ) متعلقاً بالظرف لا ب ( يقين ) » وكان المعنى : فَإنّه 
كان فق ارات فوته على «قيق + .وخلية لا يكوة الاوسط :133 إذا البقيء لآ اللقين بالوعنويي كنا له يقني على المتاما . 


وبالجمله : لا يكاد يشكك فى ظهور القضيه فى عموم اليقين والشكك » خصوصاً بعد ملاحظه تطبيقها فى الإخبار على غير الوضوء 
أبشاء 

ثم لا يخفى حسن اسناد النقض - وهو ضد الإدبرام - إلى اليقين » ولو كان متعلقاً بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار » لما 
يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن » فإنّه يظن إِنّه ليس فيه إبرام واستحكام وأنّ كان متعلقاً بما فيه اقتضاء ذلكك » وإلآ لصح 
أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضى له » مع ركاكه مثل ( نقضت الحجر من مكإنّه ) ولما صحّ أن يقال : ( انتقض اليقين باشتعال 


السراج ) فيما إذا شكك فى بقائه للشكك فى استعداده » مع بداهه صحته وحسنه. 


وبالجمله : لا يكاد يشكك فى أن اليقين كالبيعه والعهد إِنّْما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظه متعلقه . فلا 
موجب لاراده ما هو أقرب إلى الأمر المبرم » أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعده ( إذا تعذرت الحقيقه فأقرب 
المجازات ) بعد تعذر إراده مثل ذاكك الأمر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقه. 


فإن قلت : نعم » ولكنه حيث لا انتقاض لليقين فى باب الاستصحاب حقيقه » فلو لم يكن هناكك اقتضاء البقاء فى المتيقن لما صح 
إسناد الانتقاض إليه بوجه 


ص: ل حاو 


-١‏ كذا صححه فى ١‏ ب ») وفى ( أ) : الأصغر. 


ولو مجازاً . بخلاف ما إذا كان هناك . فإنّه وأن لم يكن معه أيضاً انتقاض حقيقه إِلَا إن ص إسناده إليه مجازاً » فإن اليقين معه 
كإنّه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل وانفصم بسبب الشكك فيه » من جهه الشكك فى رافعه. 


قلت : الظاهر أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقى اليقين والشكك ذاتاً ؛ وعدم ملاحظه تعددهما زماناً » وهو كافٍ عرفا فى 
صحه إسناد النقض إليه واستعارته له » بلا تفاوت فى ذلكك أصللا فى نظر أهل العرف » بين ما كان هناكك اقتضاء البقاء وما لم 
يكن » وكونه مع المقتضى أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضى تعيينه لأجل قاعده ( إذا تعذرت الحقيقه ) » فإن الاعتبار فى الاقربيه 
إِنّما هو بنظر العرف لا الاعتبار » وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله » هذا كله فى الماده. 


وأما الهيئه » فلا محاله يكون المراد منها النهى عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقه » لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت 
الاختيار » سواء كان متعلقاً باليقين - كما هو ظاهر القضيه - أو بالمتيقن . أو يآثار اليقين بناءَ على التصرف فيها بالتجوز أو 
الاضمار ء بداهه إِنّه كما لا يتعلق النقض الاختيارى القابل لورود النهى عليه بنفس اليقين » كذلك لا يتعلق بما كان على يقين 
منه أو أحكام اليقين » فلا يكاد ()يجدى التصرف بذلكك فى بقاء الصيغه على حقيقتها » فلا مجوّز له فضا عن الملزم » كما 
توهم. 

لا يقال : لا محيص عنه ؛ فإن النهى عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبه إلى اليقين وآثاره » لمنافاته مع المورد. 

فإنّه يقال : إِنّما يلزم لو كان اليقين ملحوظاً بنفسه وبالنظر الاستقلالى » 


ص: وم 


-١‏ فيه تعريض بالشيخ قدس سره فرائد الأصول / 8*. عند قوله : ثم لا يتوهم الاحتياج ... الخ. 


لادها إذا كان ملحوظا بحو المرآتيه بالنظر الآلى + كما هو الظاهر فى مثل ققبيه ( لا تنقض البقين ) حيث تكون ظاهره عرفا فى 
إِنها كنايه عن لزوم البناء والعمل » بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبداً إذا كان حكماً » ولحكمه إذا كان موضوعاً , لا عباره عن 
لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالا-لتزام بحكم مماثل لحكمه شرعاً » وذلكك لسرايه الآ-ليه والمرآتيه من اليقين الخارجى إلى 
مفهومه الكلّى » فيؤخذ فى موضوع الحكم فى مقام بيان حكمه , مع عدم دخله فيه أصلا , كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه » أو 
تمام الدخل » فافهم. 


ثم إِنْه حيث كان كل من الحكم الشرعى وموضوعه مع الشكك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل » غايه الأمر تنزيل الموضوع 
بجعل ممائل حكمه , وتنزيل الحكم بجعل مثله - كما أشير إليه آنفاً - كان قضيه ( لا تنقض ) ظاهره فى اعتبار الاستصحاب فى 
القبيات الحكبيه والبرقوضه واعسصياض الشروه بالانفي ‏ يوسي كه هويا بها > خصوضا عد اذتمظه لها ققبيه انه 
ارتكازيه » قد أتى بها فى غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد ء فتأمّل. 

زمنها» مضيحه أعرض الزراره لذلا كال #قدك له آاصاب فويى دم رعاف أو غيره اوسودين الت ) نعلت أنه إلى أن 
أصيب له الماء » فحضرت الصلاه » ونسيت أن بثوبى شيئاً وصلّيت » ثم إنى ذكرت بعد ذلكك » قال : تعيد الصلاه وتغسله » قلت : 
فإن لم أكن رأيت موضعه , وعلمت إن قد أصابه , فطلبته ولم أقدر عليه » فلما صليت وجدته » قال عليه السلام : تغسله وتعيد » 
قلت : فإن ظننت إِنّه قد أصابه ولم أتيقن ذلك , فنظرت فلم أر شيئاً فصليت » فرأيت فيه » قال : تغسله ولا تعيد الصلاه » قلت : 


لم ذلكك؟ 


ص: اانا 
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قال : لانكك كنت على يقبن من طهارتكك فشككت» فلس نتفي لك أن تقض البقين بالفكك أبدا » قلت :فاني قل علمت إِنه 
قد أصابه , ولم أدر أين هوء فأغسله؟ قال : تغسل من ثوبكك الناحيه التى ترى إن قد أصابهاء حتى تكون على يقين من 
طهارتكك » قلت : فهل على إن شككت فى إنّه أصابه شىء أن أنظر فيه؟ قال : لا ولكنكك إِنْما تريد أن تذهب الشكك الذى وقع 
فى نفسكك ء قلت : إن رأيته فى ثوبى وأنا فى الصلاه » قال : تنقض الصلاه وتعيد » إذا شككت فى موضع منه ثم رأيته » وأنْ لم 
تشكك ثم رأيته رطباً ‏ قطعت الصلاه وغسلته » ثم بنيت على الصلاه ؛ لانكك لا تدرى لعله شىء أوقع عليكك » فليس ينبغى لكك 
أن تنقض اليقين بالشكك. 


وقد ظور هما ذ كرتا فى الصححهه الأوكق تقرين الاسغدلال بقوله: (فلسن: شيعن أن ننقض البقين بالشكف )فى كلة المورديةغ 


ولا نعيد. 


نعم دلا-لته فى المورد الأموّل على الاستصحاب مبنى على أن يكون المراد من اليقين فى قوله عليه السلام : ( لانكك كنت على 
يقين من طهارتكك ) اليقين بالطهاره قبل ظن الإصابه كما هو الظاهر » فإِنّه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص 
بعده الزائل بالرؤيه بعد الصلاه » كان مفاد قاعده اليقين » كما لا يخفى. 


ثم إنّه أشكل على الروايه » بأن الإعاده بعد انكشاف وقوع الصلاه [ فى النجاسه ] )١(‏ ليست نقضاً لليقين بالطهاره بالشكك فيها , 
بل باليقين بارتفاعها » فكيف يصيح أن يعلل عدم الإعاده بإِنّها نقض اليقين بالشكك؟ 


نعم إِنّما يصيّح أن يعلل به جواز الدخول فى الصلاه » كما لا يخفى. 
ولا يكاد يمكن التفصى عن هذا الإشكال إِلَا بأن يقال : إن الشرط فى الصلاه فعل 


ص: 7937 


١-اشتنا‏ الزياده من ١ب‏ ). 


حين الالتفات إلى الطهاره هو إحرازها » ولو بأصل أو قاعده لا نفسها » فيكون قضيه استصحاب الطهاره حال الصلاه عدم إعادتها 
ولو اتكقه وقوعها فى النجاسه بعدها . كما أن إعادتها بعدا لكشف د يكشف عن جواز النقض وعدم حجيه الاستصحاب حالها , 


لا يقال : لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهاره فإنّها إذا لم تكن شرطاً لم تكن موضوعه لحكم مع إِنّها ليست بحكم (0) ولا 


فإنّه يقال : إن الطهاره وأنّ لم تكن شرط فعلاً إِلَا إِنّه غير منعزله عن الشرطيه رأساً » بل هى شرط واقعى اقتضائى » كما هو 
قضيه التوفيق بين بعض الإطلاقت ومثل هذا الخطاب , هذا مع كفايه كونها من قيود الشرط . حيث إِنّهِ كان إحرازها بخصوصها 
لاغيرها شرطاً. 


لا يقال : سلمنا ذلك » لكن قضيته أن يكون علّه عدم الإعاده حينئذ ‏ بعد انكشاف وقوع الصلاه فى النجاسه » هو إحراز الطهاره 
حالها باستصحابها ء لا الطهاره المحرزه بالاستصحاب » مع أن قضيه التعليل أن تكون العله له هى نفسها لا إحرازها » ضروره أن 
نتيجه قوله : ( لأنكك كنت على يقين ... إلى آخره ) » إِنّه على الطهاره لا إِنّه مستصحبها . كما لا يخفى. 


فإِنّهِ يقال : نعم » ولكن التعليل إِنْما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال » لنكته التنبيه على حجيه الاستصحاب . وإِنّهِ كان هناكك 
استصحاب مع وضوح استلزام ذلكك لأسن يكون المجدى بعد الانتكشاف » هو ذاكك الاستصحاب لا الطهاره » وإلآ لما كانت 
الإعاده نقضاً ‏ كما عرفت فى الإشكال. 


ص: عاوم 


-١‏ هذا ما أثبتاه من « ب » المصححه . وفى «١‏ أ» : الضمائر كلها مذكره. 


ثم إِنّه لا يكاد يصح التعليل » لو قيل باقتضاء الأمر الظاهرى للإجزاء » كما قيل )١(‏ » ضروره أن العله عليه إِنّما هو اقتضاء ذاكك 
الخطاب الظاهرى حال الصلاه للإجزاء وعدم إعادتهاء لا لزوم النقض من الإعاده كما لا يخفى , اللهم إِنَا أن يقال : إن التعليل به 
إِنّما هو بملاحظه ضميمه اقتضاء الأمر الظاهرى للإجزاء » بتقريب أن الإعاده لو قيل بوجوبها كانت موجبه لنقض اليقين بالشكك 
فى الطهاره قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعاً » وإلا للزم عدم اقتضاء ذاكك الأمر له » كما لا يخفى » مع اقتضائه شرعاً أو عقالا ‏ 
فتأمل () 


ولعل ذلك مراد من قال (*) بدلاله الروايه على إجزاء الأمر الظاهرى. 


هذا غايه ما يمكن أن يقال فى توجيه التعليل » مع إِنّه لا يكاد يوجب الإشكال فيه والعجرٌ عن التفصى عنه - إشكالاً فى دلاله 
الروايه على الاستصحاب ء فإن لازم على كل حال » كان مفاده قاعدته أو قاعده اليقين » مع بداهه عدم خروجه منهماء فتأمل 


جيدا. 


ومنها : صحيحه ثالثه لزراره (5) : ( وإذا لم يدر فى ثلاث هو أو فى أربع » وقد أحرز الثلاث » قام فأضاف إليها أخرى ولا شىء 
عليه » ولا ينقض اليقين بالشكك .ء ولا يدخل الشكك فى اليقين » ولا يبخلط أحدهما بالآخر . ولكنه ينقض الشكك باليقين » وتم 
على اليقين فيبنى عليه » ولا يعتدٌ بالشكك فى حال من الحالات ). 


والاستدلال بها على الاستصحاب مبنىٌ على إراده اليقين بعدم الإتيان 


ص: هحار 


./1 / راجع فرائد الأصول‎ -١ 

1- - وجه التأمل أن اقتضاء الأمر الظاهرى للإجزاء ليس بذاك الوضوح » كى يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإعاده 
» كما لا يخفى . منه ( قدس سره ) » أثبتنا هذه التعليقه من « أو ب). 

*- كما عن بعض مشايخ الشيخ الانصارى. 

- الكافى : 81/8" الحديث _, 


بالركعه الرابعه سابقاً والشكك فى إتبنّها. 


وقد أشكل (١)بعدم‏ إمكان إراده ذلك على مذهب الخاصه . ضروره أنْ قضيته إضافه ركعه أخرى موصوله » والمذهب قد 
استقرٌ على إضافه ركعه بعد التسليم مفصوله » وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ » بما علمه الإمام عليه السلام من 
الاحتياط بالبناء على الأكثر » والإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصوله. 


ويمكن ذبه (7) بِأنَّ الاحتياط كذلكك لا يأبى عن إراده اليقين بعدم الركعه المشكوكه ‏ بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه , غايه 
الأسمر إتبنّها مفصوله ينافى إطلاق النقض » وقد قام الدليل على التقييد فى الشكك فى الرابعه وغيره » وأنْ المشكوكه لا بدّ أن 


يؤتى بها مفصولهً » فافهم. 


وربّما أشكل أيضاً. بِنّه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصه الداله عليه فى خصوص المورد » لا العامه 
لغير مورد » ضروره ظهور الفقرات فى كونها مبتيه للفاعل » ومرجع الضمير فيها هو المصلّى الشاكك. 


وإلغاء خصوصيه المورد ليس بذاكك الوضوح ء وأنّ كان يؤيّده تطبيق قضيه ( لا تنقض اليقين ) وما يقاربها على غير مورد. 


بل دعوى أن الظاهر من نفس القضيه هو أنْ مناط حرمه النقض إِنّما يكون لأجل ما فى اليقين والشكك ء لا لما فى المورد من 
الخصوصبه » وأنْ مثل اليقين لا ينقض بمثل الشكك » غير بعيده. 


ومنها قوله (2: ( من كان على يقين فأصابه شكك فليمض على 
ص: وم 
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-١‏ الصحيح ما أثبتناه خلافاً لما فى النسخ. 


.21١9 » الخصال‎ 


يقينه » فإن الشكك لا ينقض اليقين ) أو ( فإن اليقين لا يدفع بالشكك ) )١(‏ 


وهو وأنٌ كان يحتمل قاعده اليقين لظهوره فى اختلاف زمان الوصفين » وإنما يكون ذلك فى القاعده دون الاستصحاب ضروره 
إنكاة الحا زماتهما » إلنا أث التعذاول ف التعير عن مزوده شر عقل فته العباره + ولكله كحك اعدللاف هاف الموصوفية 
وسرايته إلى الوصفين . لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتّحاد , فافهم. 


هذا مع وضوح أن قوله : ( فإن الشكك لا ينقض ... إلى آخره ). هى القضيه المرتكزه الوارده مورد الاستصحاب فى غير واحدٍ 
من أخبار الباب (7) 


ومنها : خبر الصفار (41 » عن على بن محمد القاسانى » ( قال : كتبت إليه - وأنا بالمدينه - عن اليوم الذى يشكك فيه من رمضان 
»هل يصام أم لا؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشكك . صم للرؤيه وأفطر للرؤيه ) حيث دل على أن اليقين ب ( شعبان ) (©) لا 
بكرة در بالشكك فى بقائه وزواله بدخول شهر رمضان » ويتفرع [ عليه ] (2) عدم وجوب الصوم نا بدخول شهر رمضان. 


وربما يقال : إن مراجعه الأخبار الوارده فى يوم الشكك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان ء وإِنّهِ لابد 
الوسائل 223 لذلكف من الباب تجده شاهدا 


ص: كارا 


.١104 » الإرشاد‎ -١ 

-١‏ جامع أحاديث الشيعه ” / 78» الباب ١7‏ من أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض. 
9- تهذيب الأحكام 5 / 189ء الباب 5١‏ علامه اول شهر رمضان وآخره. 

؟-فى نسختى ١أ)اودب»)‏ بالشعبان. 

ه- زياده تقتضيها العباره. 

*- وسائل الشيعه 187/31 الباب ”من أبواب أحكام شهر رمضان. 


عليه. 


ومنها : قوله عليه السلام : ( كل شىء طاهر حتى تعلم إِنّه قذر ) )١(‏ وقوله عليه السلام : ( الماء كله طاهر حتى تعلم إِنّه نجس ) 
(1) وقوله عليه السلام : ( كلّ شىء حلال حتى تعرف إِنّه حرام ) (22 


وتقريب دلاله مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال : إن الغايه فيها ِنّما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعاً من 
الطهاره والحليه ظاهراً , ما لم يعلم بطروء ضدّه أو نقيضه , لا لتحديد الموضوع » كى يكون الحكم بهما قاعده مضروبه لما شكك 
فى طهارته أو حليته » وذلكك لظهور المغيًا فيها فى بيان الحكم للأشياء بعناوينها , لا بما هى مشكوكه الحكم , كما لا يخفى ؛ 
فهو وأنّ لم يكن له بنفسه مساسٌ بذيل القاعده ولا الاستصحاب إِلَما إنّه بغايته دل على الاستصحاب » حيث إِنّها ظاهره فى 
استمرار ذاكك الحكم الواقعى ظاهراً ما لم يعلم (؟)بطروء ضدّه أو نقيضه . كما إِنّهِ لو صار مغتَاً لغايه » مثل الملاقاه بالنجاسه أو ما 
يوجب الحرمه » لدلٌ على استمرار ذاكك الحكم واقعاً » ولم يكن له حينئذ بنفسه ولا بغايته دلاله على الاستصحاب. 


ولا يخفى إِنّهِ لا يلزم على ذلكك استعمال اللفظ فى معنيين أصلا . وإنما يلزم لو جعلت الغايه مع كونها من حدود الموضوع 
وقيوده غايه لاستمرار حكمه , ليدل على القاعده والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعى للاشياء أصلا . مع وضوح 
ظهور مثل ( كل شىء حلال » أو طاهرٌ ) فى إِنّه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولّيه » وهكذا ( الماء كله طاهر ) » وظهور الغايه 
فى كونها حداً للحكم لا لموضوعه » كما لا يخفى , فتأمل جتداً. 


ص: اخارا 


-١‏ المقنع / 8 » الهدايه » 1 » الباب »١١‏ مع اختلاف فى الالفاظ. 

-١‏ الكافى ” / ص ١‏ وفيه الماء كله طاهر حتى يعلم إِنّه قذر. 

*- الكافى : 0 / 1" الحديث 5٠‏ باب النوادر من كتاب المعيشه مع اختلاف يسير. 
ع- فى ١‏ أ» : ما لم يعلم بارتفاعه لطروء ضده. 


ولا يذهب عليك أنه بضميمه عدم القول بالفصل قطعاً بين الحليه والطهاره وبين سائر الأحكام , لعم الدليل وتم. 


ثم لا يخفى أن ذيل موثقه عمار (1) : ( فإذا علمت فقد قذره وما لم تعلم فليس عليك ) يؤيد ما استظهرنا منهاء من كون 
الحكم المغبا واقعياً ثابتاً للشىء بعنوإنّه » لا ظاهرياً ثابتاً له بما هو مشتبه » لظهوره فى إِنّه متفرع على الغايه وحدهاء وإِنّه بيان لها 
وحدهاء منطوقها ومفهومها , لا لها مع المغتا » كما لا يخفى على المتأمل. 


فى ]نكف ذا عكقت ها قل نا علكك نيا شر عفاد الأخران + قال تحانحة فى إظاله الكلاء فى ناث سات الأقوال والنقفن. والأوام كما 
ثم إنك إ تلونا علي هو : فى ! م فى ثر الافو برام 


ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع » وإِنّه حكم مستقل بالجعل كالتكليف », أو منتزع عنه وتابع له فى الجعل » أو فيه تفصيل 
» حتى يظهر حال ما ذكر ها هنا بين التكليف والوضع من التفصيل. 


فنقول وبالله الاستعائه : 


لا .خلاف كما لا إشكال فى اختلاف التكليف والوضع مفهوماً ؛ واختلافهما فى الجمله مورداً » لبداهه ما بين مفهوم السببيه أو 
الشرطيّه ومفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفه والمباينه. 


كما لا ينبغى النزاع فى صحه تقسيم الحكم الشرعى إلى التكليفى والوضعى » بداهه أن الحكم وأنْ لم يصح تقسيمه إليهما 
ببعض معانيه ولم يكد يصحح إطلاقه على الوضع ء إلا أن صحه تقسيمه بالبعض الآخر إليهما وصحه إطلاقه عليه بهذا المعنى » مما 
(1)لا يكاد ينكر» كما لا يخفى » ويشهد به كثره 


ص : ووم 


.114 الباب ؟17١.» الحديث‎ : 788/١ التهذيب‎ -١ 
فى « ]) : كان مما لا يكاد ينكر.‎ - ١ 


إطلاق الحكم عليه فى كلماتهم » والالتزام بالتجوز فيه . كما ترى. 


ركد الاوك اردق لاصو قن امور ستصوظيه:#العرةة ليدم لقنتت كماس النسكن عن العلؤانةات ايج 
زياده العليه والعلاميه » أو مع زياده الصحه والبطلان » والعزيمه والرخصه ء أو زياده غير ذلكك - كما هو المحكى عن غيره -)١(‏ 
أو ليس بمحصور ء بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو فى متعلقه وموضوعه ء أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم 
فى كلماتهم ؛ ضروره إِنّه لا-.وجه للتخصيص بها بعد كثره إطلاق الحكم فى الكلمات على غيرها ء مع إِنْه لا تكاد تظهر ثمره 
مهمه علميه أو عمليه للنزاع فى ذلك ء وإنما المهم فى النزاع هو أن الوضع كالتكليف فى إِنّه مجعول تشريعاً بحيث يصمح انتزاعه 
بمجرد إنشائه » أو غير مجعول كذ لكك ء بل إِنْما هو منتزع عن التكليف ومجعول بتبعه وبجعله. 


التحقرق أن ما عل م٠‏ الوذ أتحاة. 
و السام من لوصح 


نا .ما لان ركاك قط ق لبه الحسا تشريعا أضنالاء له السظلالاً ولاكيعاً راق كان مهولا تكرينا غرض] بعرى فا موضوعه 
كذلكك. 


ومنها : ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل التشريعى إَِا تبعاً للتكليف. 


ومنها : ما يمكن فيه الجعل استقلالاً بإنشائه » وتبعاً للتكليف بكونه منشأ لانتراعه » وأنّ كان الصحيح انتزاعه من إنشائه وجعله » 
وكون التكليف من آثاره وأحكامه , على ما يأتى الإشاره إليه. 


أما النحو الأوّل : فهو كالسببته والشرطته والمانعيّه والرافعيه لما هو 
ص: لين 


-١‏ الآمدى , الأحكام اعيرك الأحكام / 80 فى حقيقه الحكم الشرعى وأقسامه. 


سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه » حيث إِنّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتاً. حدوثاً أو 
ارتفاعاً » كما أنّ اتصافها بها ليس إِنَا لأجل ما عليها من الخصوصيه المستدعيه لذلكك تكويناً » للزوم أن يكون فى العله بأجزائها 
من ربط (1) خاص »ء به كانت مؤثره (5) فى معلولها ء لا فى غيره ؛ ولا غيرها فيه » وإلا لزم أن يكون كلّ شىء مؤثراً فى كل 
شىء » وتلكك الخصوصيه لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاءً مفاهيم العناوين » ومثل قول : دلوك الشّ.مس سبب لوجوب الصلاه 
إنشاءً لا إخباراً ؛ ضروره بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاءً السبيبه له » من كونه واجداً الخصوصيه مقتضيه لوجوبها أو فاقداً 
لها » وأنَ الصلاه لا تكاد تكون واجبهٌ عند الدلوكك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها » ومعه تكون واجبه لا محاله وأنّ لم 
ينشأ السببيه للدّلو كك أصلا. 


ومنه انقدح أيضاً » عدم صحه انتزاع السببتّه له حقيقه من إيجاب الصلاه عنده » لعدم اتصافه بها بذلكك ضروره. 


نعم لا بأس باتّصافه بها عنايه » واطلاق السبب عليه مجازاً » كما لا بأس بأن يبر عن إنشاءً وجوب الصّلاه عند الدلوكك - مثالا - 
إن سبب لوجوبها فكنى به عن الوجوب عنده. 

فظهر بذلك إِنّه لا منشأ لانتزاع السببيه وسائر ما لأجزاء العله للتكليف ء إِلَا ما هى عليها من الخصوصيه الموجبه لدخل كل فيه 
على نحو غير دخل الآخر + فتدية جيدا. 

وأنا الفحو الاق + قير >كالتجرثةه :والشرظية والمائهية والقاطفهء لما هؤ عجره المكلق بهوشرظه وماتعة وقاطعة «حيك إن اتصاف 
شىء بجزئيه المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأ.مر بجمله أمور مقيده بأمر وجودى أو عدمى » ولا يكاد 


خضف شم ردلكق عاأى كرتس جزءا أو شرطا 
ص: 50١‏ 


-١‏ فى ١أ)‏ : من ربط. 


ادق :10 كان سوكرا ورق رب كانه مرا 


للمأمور به - إِلَّا بتبع ملاحظه الأمر بما يشتمل عليه مقيداً بأمر آخرء وما لم يتعلق بها الأمر كذلك لما كاد اتصف بالجزئيه أو 
الشرطته » وأنّ أنشأ الشارع له الجزئيه أو الشرطيه » وجعل الماهيه واختراعها ليس إِلَّا تصوير ما فيه المصلحه المهمه الموجبه للأمر 
بهاء فتصورها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتصاف شىء منها بجزئيه المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها. فالجزئيه للمأمور به أو 
الشرطيه له إِنّما ينتزع لجزئه أو شرطه بملا-حظه الأ-مر به » بلا حاجه إلى جعلها له » وبدون الأمر به لا اتصاف بها أصللا » وأنَّ 
اتصف بالجزئيه أو الشرطيّه للمتصور أو لذى المصلحه » كما لا يخفى. 


وأما النحو الثالث : فهو كالحجيه والقضاءه والولا-يه والنيابه والحريه والرقئه والزوجيه والملكيه إلى غير ذلكك . حيث إِنّها وأنّ 
كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفيه التى تكون فى مواردها - كما قيل - ومن جعلها بإنشاء أنفسهاء إِلَا إِنّه لا يكاد 
يشكك فى صحه انتراعها من مجرد جعله تعالى » أو من بيده الأمر من قبله - جل وعلا - لها بإنشائها » بحيث يترتب عليها آثارها 
»كما يشهد به ضروره صحه انتزاع الملكيه والزوجيه والطلاق والعتاق بمجرد العقد أو الايقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظه 
التكاليف والآثار» ولو كانت منتزعه عنها لما كاد يصحح إعتبارها إلا بملاحظتها ء وللزم أن لا يقع ما قصد ء ووقع ما لم يقصد. 


كما لا ينبغى أن يشكك فى عدم صحه انتزاعها عن مجرد التكليف فى موردهاء فلا ينتزع الملكثيه عن إباحه التصرفات » ولا 


الزوجيه من جواز الوطبع » وهكذا سائر الاعتبارات فى أبواب العقود والإيقاعات. 


فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إِنّما تكون مجعوله بنفسها » يصحُ انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف . لا مجعوله بتبعه 


ومنتزعه عنه. 
وهم ودفع : اما الوهم :)١(‏ فهو أن الملكيه كيف جعلت من الاعتبارات 
ص: 507 


-١‏ انظر شرح التجريد 27١15‏ المسأله الثامنه فى الملكك. 


الحاصله بمجرد الجعل والإنشاء التى تكون من خارج المحمول . حيث ليس بحذائها فى الخارج شىء » وهى إحدى المقولات 
المحمولاءت بالضميمه التى لا تكاد تكون بهذا السبب » بل بأسباب أخر كالتّعَمّم وَالنَّمَمّص والتَنَغْلء فالحاله الحاصله منها 
للإنسان هو الملكك . وأين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد إنشائه؟ 


وأما الدفع : فهو أن الملكك يقال بالاشتراكك على ذلكك » ويسمى بالجده أيضاً ؛ واختصاص شىء بشىء خاص » وهو ناشىء اما 
من جهه إسناد وجوده إليه » ككون العالم ملكاً للبارى جل ذكره ء أو من جهه الاستعمال والتصرف فيه » ككون الفرس لزيد 
بركوبه له وسائر تصرفاته فيه » أو من جهه إنشائه والعقد مع من اختياره بيده » كملكك الأراضى والعقار البعيده للمشترى بمجرد 


عقد البيع شرعاً وعرفاً. 


فالملك الذى سم بالجله أيفا قبن الملكف الى ع اعتصاض ناض الى نمق سنن اعقادع كالعقل.» أو غير لسار 
كالارث » ونحوهما من الأسباب الاختياريّه وغيرها - فالتوهّم إِنّما نشأ من إطلاق الملكك على مقوله الجده أيضاً » والغفله عن أنه 
بالاشتراكك بينه وبين الاختصاص الخاص والإضافه الخاصه الإشراقته كملكه تعالى للعالم » أو المقوليه كملكك غيره لشىء بسبب 


دن تصرك واستعمال أو إورك أو عقن أو غيرها لكا الأخال» فكوة شن ملكا لاحن ييف ب ولآحر باليض الآخرء ققد 


إذا عرفت اختلاف الوضع فى الجعل » فقد عرفت إِنّه لا مجال لاستصحاب دخل ماله الدخل فى التكليف إذا شكك فى بقائه على 
ما كان عليه من الدخل » لعدم كونه حكماً شرعياً » ولا يترتب عليه أثر شرعي , والتكليف وأنّ كان مترتباً عليه ا إن ليس 


بترتب شرعى » فافهم. 


وأنّهِ لا إشكال فى جريان الاستصحاب فى الوضع المستقلٌ بالجعل , حيث إِنّه كالتكليف » وكذا ما كان مجعولاً بالتبع » فإن أمر 
وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه » وعدم تسميته حكماً شرعياً لو سلّم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعاً 
» نعم لا مجال لاستصحابه » لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه » فافهم. 


ثم إن هاهنا تنبيهات : 


الأول : إِنّهِ يعتبر فى الاستصحاب فعليِه الشكك واليقين » فلا استصحاب مع الغفله . لعدم الشكك فعلاً ولو فرض إِنّه يشكك لو 
التفت ؛ ضروره أن الاستصحاب وظيفه الشاكك , ولا شكك مع الغفله أصللا » فيحكم بصحه صلاه من أحدث ثم غفل وصلَى ثم 
شكك فى إِنّه تطهّر قبل الصلاه » لقاعده الفراغ » بخلاف من ألتفت قبلها وشكك ثم غفل وصلى » فيحكم بفساد صلاته فيما إذا 
قطع بعدم تطهيره بعد الشكك » لكونه محدثاً قبلها بحكم الاستصحاب . مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابى. 


لا يقال : نعم » ولكن استصحاب الحدث فى حال الصلاه بعد ما ألتفت بعدها يقتضى أيضاً فسادها. 
فإنّه يقال : نعم » لولا قاعده الفراغ المقتضيه لصحتها المقدمه على أصاله فسادها. 


الثانى : إِنّه هل يكفى فى صححه الاستصحاب اله لشك فى بقاء شىء على تقدير ثبوته » وأنّ لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعاً 
أو عقلاً؟ إشكال » من عدم إحراز الثبوت فلا يقين » ولابدّ منه » بل ولا شكك ء فإنّه على تقدير لم يثبت » ومن أن اعتبار اليقين 


إثماءهز لأخل أن التعد والتتديل شرعاً إثما حؤ فى 


ص: .ع 


البقاء لا فى الحدوث » فيكفى الشكك فيه على تقدير الثبوت » فيتعتّد به على هذا التقدير » فيترتب عليه الأثر فعللا فيما كان هناكك 
أثر» وهذا هو الأ.ظهرء وبه يمكن أن يذبٌ عمّرا فى استصحاب الأحكام التى قامت الأمارات المعتبره على مجرد ثبوتها . وقد 
شك فى بقائها على تقدير ثبوتها , من الإشكال بِإنّه لا يقين بالحكم الواقعى . ولا يكون هناك حكم آخر فعلّى » بناءً على ما 
هو التحقيق (4)1 من أن قضيه حجيه الاماره ليست إلا تنتجز التكاليف مع الإصابه والعذر مع المخالفه . كما هو قضيّه الحجه 
المعتبره عقلا » كالقطع والظن فى حال الانسداد على الحكومه » لا إنشاءً أحكام فعليه شرعيه ظاهريه » كما هو ظاهر الأصحاب. 


ووجه الذبٌ بذلك . أنْ الحكم الواقعى الذى هو مؤدّى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء » فتكون الحجه على ثبوت حجه على بقائه 


تسلا ؛ الماؤز مسيينه ونع ونه واقها. 

إن قلث : كيئ؟ وقد أخذ اليقين بالشىء فى التعتد ببقائه فى الأخبارء ولا يقين فى فرض تقدير الثبوث. 

قلت : نعم » ولكن الظاهر إِنّه أخذ كشفا عنه ومرآة لثبوته ليكون التعدّد فى بقائه » والتعبد مع فرض ثبوته إِنّما يكون فى بقائه » 
فافهم. 

القالك: إنه لأافرق قن العقدى السابق ببى أن يكرق خصوصض أخل 

ص: 506 

احواة) ملاعل ماهر اليكتيور عم كرق مؤديانت: الأنارات: احكاما كلاه دش عند كبا اشفهر أذكلفه الطريق لة نا امالس 
الحكم » فالاستصحاب خان لان الحكم الذى أدّت إليه الاماره محتمل البقاء لإمكان إصابتها الواقع » وكان مما يبقى » والقطع 


بعدم فعليته - حينئذ - مع احتمال بقائه لكونها بسبب دلاله الاماره » والمفروض عدم دلالتها إِلّا على ثبوته » لا على بقائه » غير 
باكر يشلك الناهقه باستفيحانة قلا فا( منه قدي سرة ) 


الأحكام » أو ما يشتركك بين الاثنين منها » أو الأزيد من أمر عام. 


فإن كان الشكك فى بقاء ذاكك العام من جهه الشكك فى بقاء الخاص الذى كان فى ضمنه وارتفاعه » كان استصحابه كاستصحابه 
بلا كلام. 


نان لمعاو محري لحا "لازي قن لبي ابح مالعوياق أرامر لق ققلدا و كدر رذ مكل ىسعاي 
فيترّب عليه كافه ما يترتب عليه عقالا أو شرعاً من أحكامه ولوازمه » وتردد ذاكك الخاص - الذى يكون الكل موجوداً فى ضمنه 
ويكون وجوده بعين وجوده - بين متيقّن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم كد عدو لوعي و ضار باستصحاب الكلى 
المتحقق فى ضمنه » مع عدم إخلاله باليقين والشكك فى حدوثه وبقائه ؛ وإنما كان التردد بين الفردين ضائراً باستصحاب أحد 
الخاصين اللذين كان أمره مردداً بينهما , لإخلاله باليقين الذى هو أحد ركنى الاستصحاب » كما لا يخفى. نعم . يجب رعايه 
التكاليف المعلومه إجمالاً المترتبه على الخاصين » فيما علم تكليف فى البين. 


وتوهمٌ كون الشكك فى بقاء الكلى الذى فى ضمن ذاكك المردّد مسبباً عن الشكك فى حدوث الخاص المشكوك حدوثه 
المحكوم بعدم الحدوث بأصاله عدمه ؛ فاسد قطعاً » لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه » بل من لوازم 
كون الحادث المتيقن ذاكك المتيقن الارتفاع أو البقاء » مع أن بقاء القدر المشترك إِنّما هو بعين بقاء الخاص الذى فى ضمنه لا 
إِنّه من لوازمه » على إِنّه لو سلّم إِنهِ من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهه فى كون اللزوم عقلياً . ولا يكاد يترتب بأصاله عدم 
التعدوك إلا ما هوهو لوا رهداو ا حكانه شترها. 


وأما إذا كان الشكك فى بقائه » من جهه الشكك فى قيام خاص آخر فى مقام ذاكك الخاص الذى كان فى ضمنه بعد القطع 
بارتفاعه » ففى استصحابه إشكال » أظهره عدم جريإنّه » فإن وجود الطبيعى وأنّ كان بوجود فردهء إلا 


ص: .8 


أن وجوده فى ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له » بل متعدد حسب تعددها » فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده 
منهاء لقطع بارتفاع وجوده , وأنْ شكك فى وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد ء أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه » كما إذا 
شكك فى الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاكك مقارن أو حادث. 


لأديقال + الأمر .وان كان كما ذ كر إلا الدحيت كاق الطاوت بين الأبجات: والاتصمات وفكنذا ببى الكزاعة والكرمه :اليبس إلا 
بشده الطلب بينهما وضعفه . كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب لتعدد وجود الطبيعى بينهما » لمساوقه 
الاتصال مع الوحده ؛ فالشكك فى التبدل حقيقه شكك فى بقاء الطلب وارتفاعه » لا فى حدوث وجود آخر. 


فإنّهِ يقال : الأمر وأنْ كان كذلك, إِنَا أن العرف حيث يرى الإيجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين , لا واحداً مختلف 
الوصف فى زمانين » لم يكن مجال للاستصحاب » لما مرت )١(‏ الإشاره إليه وتأتى (7) » من أن قضيه إطلاق أخبار الباب » أن 
العبره فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشكك بنظر العرف نقضاً » وأنّ لم يكن بنقض بحسب الدقه » ولذا لو انعكس الأمر ولم يكن 
نقض عرفاً » لم يكن الاستصحاب جارياً وأنّ كان هناك نقض عقالاً. 


ومما ذكرنا فى المقام » يظهر - أيضاً - حال الاستصحاب فى متعلقات الأحكام فى الشبهات الحكميه والموضوعيه , فلا تغفل. 


الرابع : إِنْه لا فرق فى المتيقن بين أن يكون من الأمور القارّه أو التدريجيه الغير القاره , فإن الأمور الغير القاره وأنّ كان وجودها 


ينصرم ولا يتحقق 
ص: /01* 
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منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم . إِلَا إِنهِ ما لم يتخلل فى البين العدم , بل وأنّ تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفاً وأنَّ 
انفصل حقيقه » كانت باقيه مطلقاً أو عرفاً » ويكون رفع اليد عنها - مع الشكك فى استمرارها وانقطاعها - نقضاً. ولا يعتبر فى 
الاستصحاب - بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته - غير صدق النقض والبقاء كذلكك قطعاً هذا. مع أن الانصرام 
والتدرج فى الوجود فى الحركه - فى الأين وغيره - إِنّما هو فى الحركه القطعيه » وهى كون الشىء فى كل آن فى حدّ أو مكان 
» لا التوسطيه وهى كونه بين المبدأ والمنتهى » فإنّه بهذا المعنى يكون قارَاً مستمراً. 


فانقدح بذلك إِنّه لا مجال للاشكال فى استصحاب مثل الليل أو النهار وترتيب مالهما من الآثار. وكذا كلما إذا كان الشكك فى 
الأ.مر التندريجى من جهه الشكك فى انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى » أو نه بعد فى البين. وأما إذا كان من جهه الشكك فى 
كميته ومقداره » كما فى نبع الماء وجربإنّه » وخروج الدم وسيلإنه » فيما كان سبب الشكك فى الجريان والسيلان الشكك فى إِنْه 
بقى فى المنبع والرحم فعللا شىء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما » فربما يشكل فى استصحابهما حينئذ » فإن الشكك 
ليس فى بقاء جريان شخص ما كان جارياً » بل فى حدوث جريان جزء آخر شكك فى جريإنّه من جهه الشكك فى حدوثه » ولكنه 
يتخيل بِإِنْه لا يختل به ما هو الملاك فى الاستصحاب . بحسب تعريفه ودليله حسبما عرفت. 


ثم إِنّه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأأمر التدريجى ء اما يكون من قبيل استصحاب الشخص ء أو من قبيل استصحاب الكلى 
بأقسامه » فإذا شكك فى أن السوره المعلومه التى شرع فيها تمت أو بقى شىء منها » صحٌ فيه استصحاب الشخص والكلى » وإذا 
شكك فيه من جهه ترددها بين القصيره والطويله » كان 


ص: مع 


من القسم الثُانى » وإذا شكك فى إِنّه شرع فى أخرى مع القطع بإِنّه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث » كما لا يخفى. 
هذا فى الزمان ونحوه من سائر التدريجيات. 


وأما الفعل المقيد بالزمان » فتارة يكون الشكك فى حكمه من جهه الشكك فى بقاء قيده ؛ وطوراً مع القطع بانقطاعه وانتفائه من 
جهه أخرى » كما إذا احتمل أن يكون التقييد (1)به إِنْما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله. 


فإن كان من جهه الشكك فى بقاء القيد , فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان , كالنهار الذى قيد به الصوم مثلا » فيترتب عليه 
وجوب الإمساكك وعدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله » كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد » فيقال : إن الامساكك كان قبل 
هذا الآن فى النهار » والآن كما كان فيجب » فتأمل. 


وإن كان من الجهه الأخرى » فلا مجال إِلَا لاستصحاب الحكم فى خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إِلّا ظرفاً لثبوته لا قيداً مقوماً 
لموضوعه » وإلأ فلا مجال إِلَّا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاكك الزمان » فإنّه غير ما علم ثبوته له » فيكون الشكك فى ثبوته له - 
أيضاً - شكاً فى أصل ثبوته بعد القطع بعدمه » لا فى بقائه. 


لا يقال : إن الزمان لا محاله يكون من قيود الموضوع وإن أخذ ظرفاً لثبوت الحكم فى دليله » ضروره دخل مثل الزمان فيما هو 
النتاطط تيزف كلد متجال إلا لامعفيحات عد مه 


فإنّه يقال : نعم » لو كانت العبره فى تعيين الموضوع بالدقه ونظر العقل » وأما إذا كانت العبره بنظر العرف فلا شبهه فى أن الفعل 
بهذا النظر موضوع واحد فى الزمانين » قطع بثبوت الحكم له فى الزمان الأوّل » وشكك فى بقاء هذا الحكم له وارتفاعه فى الزمان 
كا قله يكرة محال إلا لامتحاب قوع 


ص: اين 


١‏ - فى « ب ) التعبد. 


لا يقال : فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجرى لثبوت كلا النظرين » ويقع التعارض بين الاستصحابين , كما قيل. 


فإنّهِ يقال : نما يكون ذلكك لو كان فى الدليل ما بمفهومه يعم النظرين » وإلآ فلا يكاد يصحٌ إلا إذا سبق بأحدهما » لعدم إمكان 
الجمع بينهما لكمال المنافاه بينهما » ولا يكون فى أخبار الباب ما بمفهومه يعمهما » فلا يكون هناكك إِلَّا استصحاب واحد . وهو 
ابتصحات الروك فيما إذا أنجة الزماة ظرفاء واستصيدات: العده قيما ]ةا أحد فيد + البااعرقة :هن نا القيره فى هذا الاب بالنظز 
العرفى » ولا شبهه فى أن الفعل فيما بعد ذاكك الوقت مع ما قبله متحد فى الأوّل ومتعدد فى الثانى بحسبه ؛ ضروره أن الفعل 
المقيك ,اناق خاصن غير القع في وماق اآخر :»ولو بالتقاز المسنافيضي العرفى : 

نعم » لا يبعد أن يكون بحسبه - أيضاً - متحداً فيما إذا كان الشكك فى بقاء حكمه , من جهه الشكك فى إِنّه بنحو التعدد 
المطلوبى » وأنّ حكمه بتلكك المرتبه التى كان مع ذاكك الوقت وأنْ لم يكن باقياً بعده قطعاً ء إِلَا إن يحتمل بقاؤه بما دون تلكك 


المرتبه من مراتبه فيستصحب . فتأمل جيداً. 


إزاحه وهم : لا يخفى أن الطهاره الحدثيه والخبثيه وما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها , لا يكاد يشكك فى بقائها إِلَا من 
قبل الشكك فى الرافع لهاء لا من قبل الشكك فى مقدار تأثير أسبابها » ضروره إِنّها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع 
لياء كافك مق الأنوى الخارسية زو الأبون الأفشاربه إلى كاقت لها اقاى قرعه دقل أقبل لأسالمخدم خضل الوقيو نيبا للطلهارة 
بعد المذى . وأصاله عدم جعل الملاقاه سبباً للنجاسه بعد الغسل مرّه » كما حكى عن بعض الأفاضل (1)» ولا يكون ها هنا أصل 
إلا أعباله الطياره اد 


ص: ٠ع‏ 


-١‏ هو الفاضل النراقى فى مناهج الأحكام و الأصول / 567 . فى الفائده الأولى من فوائد ذكرها ذيل 


النجاسه. 


الخامس : إِنّه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكماً فعلياً مطلقاً » لا ينبغى الإشكال فيما إذا كان مشروطاً معلقاً » فلو شكك 
فى مورد لأجل طروء بعض الحالاءت عليه فى بقاء أحكامه » ففيما صحٌح استصحاب أحكامه المطلقه صصح استصحاب أحكامه 
المبلقه : البناء تلاق يد كك فيما اعتير قن قاد الا بتصيحات مع اليقين قوع والفكة شام 

وتوهتم (1) إِنّه ل-.وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد » فإن المعلق قبله إِنّما لا يكون موجوداً فعللا, لا 
نه لا يكون موجوداً أصلاً » ولو بنحو التعليق . كيف؟ والمفروض إِنّه مورد فعللا للخطاب بالتحريم - مثلا - أو الإيجاب » فكان 
علن يقين متة قيال طروء الجالةفيفكة فيه يعده وولة يعسر فى الانصحات إلا الشكه فى بقاء ىم كان على يقيق من قير تدخ 
والعداكاتق حر قرىه لا ركاد بوي قار ا قن تلك 


وبالجمله : يكون الاستصحاب متمّماً لدلاله الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل ‏ كان الحكم مطلقاً أو معلقاً » فبب ركته يعم 
الحكم للحاله الطارئه اللاحقه كالحاله السابقه » فيحكم - مثلاً - بأنّ العصير الزبيبى يكون على ما كان عليه سابقاً فى حال عنيته 
» من أحكامه المطلقه والمعلقه لو شكك فيها . فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غلينّه. 


إن قلت : نعم » ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلّق لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق » فيعارض استصحاب الحرمه المعلقه 
للعصير 


صن الع 
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باستصحاب حليته المطلقه. 


قلت : لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحاله التى شكك فى بقاء حكم المعلق بعده ؛ ضروره إِنّه كان مغيا 
بعدم ما علق عليه المعلّق . وما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضللً عن الاستصحاب ؛ لعدم المضادّه بينهماء 
فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معاً بالقطع قبل بلا منافاه أصللا . وقضيه ذلكك انتفاء الحكم (١)المطلق‏ بمجرد ثبوت 
فااعاق عليه المعلق نع #العليان فق الندان كبا كان ترما للحرمد كان ضاي للحليد» قاذ شكفق تعره الاق سه روفن اله 
عليه ؛ شكك فى حننته المغتّاه لا محاله أيضاً » فيكون الشكك فى حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها متّحداً خارجاً مع الشكك فى 
بقائه على ما كان عليه من الحليه والحرمه بنحو كانتا عليه » فقضيّه استصحاب حرمته المعلقه بعد عروضها الملازم لاستصحاب 
حليته المغتّاه حرمته فعا بعد غلينّه وانتفاء حليته » فإنّه قضيه نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب » كما لا يخفى 
بأدنى التفات على ذوى الألباب » فالتفت ولا تغفل (7) 


السادس : لا فرق أيضاً بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعه أو الشريعه السابقه » إذا شكك فى بقائه وارتفاعه بنسخه فى 
هذه الشريعه » لعموم أدلّه الاستصحاب ء وفساد توهّم اختلال أركإنّه فيما كان 


ص: ؟اءع 


-١‏ فى ١‏ ب ) حكم المطلق. 

-١‏ كى لا تقول فى مقام التفصى عن إشكال المعارضه : إن الشكك فى الحلته فعالا بعد الغليان يكون مسبباً عن الشكك فى الحرمه 
التعلقة ع امشكف رزله كاير تب بينينها لقا ولا شرعاً ع بن عيبا ملازمه غلا لباحرفك مي آذ القك ف الحلمه أو التحر» 
الفعليين بعده متحد مع الشكك فى بقاء حرمته وحليته المعلقه . وأنّ قضيه الاستصحاب حرمته فعالا » وانتفاء حليته بعد غليانّه » فإن 
حرمته كذلكك وأنّ كان لازماً عقالا لحرمته المعلقه المستصحبه . إِلَا إنّه لازم لها » كان ثبوتها بخصوص خطاب ., أو عموم دليل 
الاستصحاب » فافهم منه ( قدس سره ). 


المتيقّن من أحكام الشريعه السابقه لا محاله . إِمّا لعدم اليقين بثبوتها فى حمّهم » وأنّ علم بثبوتها سابقاً فى حق آخرين » فلا 
شكك فى بقائها أيضاً » بل فى ثبوت مثلها » كما لا يخفى . وإمّا لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعه السابقه بهذه الشريعه » فلا شكك 
فى بقائها حينئذ » ولو سلّم اليقين بثبوتها فى حمّهم ؛ وذلكك لأنّ الحكم الثابت فى الشريعه السابقه حيث كان ثابتاً لافراد المكلف 
كانت محتقه وجودا أو مقذرءم كما هر قبي القغيانا التعارقه المداولة حوس قغانا ستق : لاخصوص الأآفزاد الفارحية: 
كما هو قضيه القضايا الخارجيه » وإلا لما صحح الاستصحاب فى الأحكام الثابته فى هذه الشريعه » ولا النسخ بالنسبه إلى غير 
الموجود فى زمان ثبوتها . كان الحكم فى الشريعه السابقه ثابتاً لعامه أفراد المكلف مممن وجد أو يوجد . وكان )١(‏ الشكك فيه 
كالشكك فى بقاء الحكم الثابت فى هذه الشريعه لغير من وجد فى زمان ثبوته » والشريعه السابقه وأنْ كانت منسوخه بهذه 
الشريعه يقيناً » إلا إِنهِ لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها » ضروره أن قضيه نسخ الشريعه ليس ارتفاعها كذلكك » بل عدم 
بقائها بتمامها ء والعلم إجمالاً بارتفاع بعضها إِنّما يمنع عن استصحاب ما شكك فى بقائه منها » فيما إذا كان من أطراف ما علم 
ارتفاعه إجمالاً » لا فيما إذا لم يكن من أطرافه » كما إذا علم بمقداره تفصيلاء أو فى موارد ليس المشكوكك منها » وقد علم 
بارتفاع ما فى موارد الأحكام الثابته فى هذه الشريعه. 


ثم لا يخفى إِنّه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامه (؟) - أعلى الله فى الجنان 


ص: اع 


-١‏ فى كفايه اليقين بثبوته » بحيث لو كان باقيا ولم ينسخ لعمه » ضروره صدق إنْه على يقين منه » فشكك فيه بذلك » ولزوم 
اليقين بثبوته فى حقه سابقاً بلا ملزم. وبالجمله : قضيه دليل الاستصحاب جريإنّه لاثبات حكم السابق للاحق وإسرائه إليه فيما كان 
يعمه ويشمله » لولا طروء حاله معها يحتمل نسخه ورفعه » وكان دليله قاصراً عن شمولها » من دون لزوم كونه ثابتا له قبل طروثها 
صا "كما للا مخلى ( مث اقدس سر 

-١‏ فرائد الأصول / 7١‏ عند قوله : وثانياً ان اختلاف الأشخاص .. الخ. 


مقامه - فى ذب إشكال )١(‏ تغاير الموضوع فى هذا الاستصحاب من الوجه الثّانى إلى ما ذكرناء لا ما يوهمه ظاهر كلامه » من 
أن الحكم ثابت للكلى » كما أن الملكيه له فى مثل باب الزكاه والوقف العام » حيث لا مدخل للأشخاص فيها ؛ ضروره أن 
الدكليق والبعث أو الجر لآ بكاة يتعلق به كذ لكف + بل لآ بك من تعلقه بالأشخاصض + وكتذلكك الثواب أو العقاب المتر ثب على 


الطاعه أو المعصيه . وكأنٌ غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصه ء فافهم. 


وأما ما أفاده من الوجه الأوّل (5) فهو وأنّ كان وجيها بالنسبه إلى جريان الاستصحاب فى حقّ خصوص المدرك للشريعتين » 
إِلَا إِنّهِ غير مجد فى حق غيره من المعدومين , ولا يكاد يتم الحكم فيهم » بضروره اشتراكك أهل الشريعه الواحده أيضاً » ضروره 
أن قضيه الاشتراكك ليس إِلَا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشكك ‏ لا إن حكم الكل ولو من لم يكن كذلكك بلا 
شك » وهذا واضح. 


السابع : لا شبهه فى أن قضيه أخبار الباب هو إنشاءٌ حكم ممائل للمستصحب فى إستصحاب الأحكام . ولأحكامه فى استصحاب 
الموضوعات » كما لا شبهه فى ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعيه والعقليه » وإنما الإشكال فى ترتيب الآثار 
الشرعيه المترتبه على المستصحب بواسطه غير شرعيه عاديه كانت أو عقليه » ومنشؤه أن مفاد الأخبار : هل هو تنزيل المستصحب 
والعيد يه وحده؟ بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلك واسطة» أو تنزيله بلوازمه العقليه أو العاديه» كما هو الحال فى تتزيل 


مؤديات الطرق والأمارات » أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطه؟ بناٌ على 


ص: علع 


-١‏ الصحيح ما أثبتناه خلافاً لما فى النسخ. 


1- فرائد الأصول / 278١‏ عند قوله : وفيه أوَلاً .. الخ. 


ضح التتريل 33 يلحال أثر الواسظه أيضا لأجل أن أثر الأثر أثر. 


وذلك لأن مفادها لو كان هو تنزيل الشىء وحده بلحاظ أثر نفسه » لم يترتب عليه ما كان مترتباً عليها » لعدم إحرازها حقيقه ولا 
تعبداً » ولا يكون تنزيله بلحاظه » بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه » أو بلحاظ ما يعم آثارهاء فإنّهِ يترتب باستصحابه ما كان 
بوساظتها: 


والمحقيق): أت الأعبان إلما مدل علق العسن يبنا كان على يت سن "فدكه : بلحاظ اسه من اكازو بو احكاض ع ولا كلذله لها 
بوجه على تنزيله بلوازمه التى لا يكون كذلك ء كما هى محل ثمره الخلاف . ولا على تنزيله بلحاظ ماله مطلقاً ولو بالواسطه » 
فإن المتيقن إِنّما هو لحاظ آثار نفسه , وأما آثار لوازمه فلا دلاله هناكك على لحاظها أصلا » وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضاً لما 
كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه » كما لا يخفى. 


نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان محسوباً بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته » بدعوى أن مفاد الأخبار عرفاً ما يعمه 


أيضاً حقيقه » فافهم. 


كنا لا وعد حرفن ما كان بوساطهها لمكن الشككدا عرفا من وين الممتصصمة نويلة كنا للاشفكيك نينا واقعا أو 


بوساطه ما لأجل وضوح 


ص: خض 


-١‏ ولكن الوجه عدم صحه التنزيل بهذا اللحاظ » ضروره إِنّه ما يكون شرعاً لشىء من الأثر لا دخل له بما يستلزمه عقللا أو عادهً 
؛ وحديث أثر الأثر أثر وأنّ كان صادقاً إلا إن إذا لم يكن الترتب بين الشىء وأثره وبينه وبين مؤثره مختلفاً ؛ وذلكك ضروره إِنّه 
لايكاد بعل الأثر القرعى لقنىء أثرا شرعياً لما ستارمه عقلا أوغادة أصلة: لذ بالنظر الدقيق العقك ولا النظر المسامى العرقى + 
إلا فيما عد أثر الواسطه أثرا لذيها لخفائها أو لشده وضوح الملازمه بينهماء بحيث عدا شيئاً واحداً ذا وجهين » وأثر أحدهما أثر 


الاثنين » كما يأتى الإشاره إليه » فافهم منه ( قدس سره ). ص: 5١80‏ 


لزومه له » أو ملازمته معه بمثابه عد أثره أثراً لهماء فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضاً ليقينه بالشكك أيضاً » بحسب 


ما يفهم من النهى عن نقضه عرفا ء فافهم. 


ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبديه وبين الطرق والأمارات » فإن الطريق أو الاماره حيث إِنّه كما 
يحكى عن المؤدّى ويشير إليه » كذا يحكى عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير إليها ء كان مقتضى إطلاق دليل 
اعتبارها لزوم تصديقها فى حكايتها » وقضيته حجيه المثبت منها كما لا يخفى . بخلاف مثل دليل الاستصحاب . فإنّه لا بد من 
الاقتصان هما قد مح الدلاله خلن التحك كوقةع ولا ولالة له الاعك التعك فيورك النشكركة بالحاظ أكره ويا عرقت فل ذلاله 
له على اعتبار المثبت منه » كسائر الأصول التعبديه . إِلّا فيما عدّ أثر الواسطه أثراً له لخفائها , أو لشده وضوحها وجلائها . حسبما 


القامى + إنه لادفاوت قن الأث المتركب على الستفتحيب بين أن يكو شرتياً عليه بلا وساطه شنم + أو بوساطه عتوان كل 
ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجوداً » كان منتزعاً عن مرتبه ذاته » أو بملاحظه بعض عوارضه مما هو خارج 
النخيرل [1,السييية ةقان أل دي السرر تين : ادا كر اداجليته خيت لذ كرت ودار لكف لكان لوي اللقاربي ستاك لقره 
ما كان سانا معدا أو من أعراعنه ما كان مقي ل فل بالقميية لنياف كاك ألورنافيه ب وذلكة لأن الطريسى الما برة يعي 
وجود فرده » كما أن العرضى كالملكيه والغصبيه ونحوهما لا وجود له إِلَا بمعنى وجود منشأ انتزاعه » فالفرد أو منشأ الانتزاع فى 
الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر» لا شىء آخر ء فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهّم 2١(‏ 


ص: ماع 


/ المتوهم هو الشيخ (ره) فى الأمر السادس من تنبيهات الاستصحاب عند قوله لا فرق فى الأمر العادى ... الخ فرائد الأصول‎ -١ 
ع‎ 


وكذا لا تفاوت فى الأثر المستصحب أو المترتب عليه » بين أن يكون مجعولا شرعاً بنفسه كالتكليف وبعض أنحاء الوضع » أو 
بمنشأ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئيه والشرطيه والمانعيه » فإنّه أيضاً مما تناله يد الجعل شرعاً ويكون أمره بيد الشارع وضعاً 


ورفعا ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه. 


ولا-وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلاً كما لا يخفى » فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب 
الشرطيه أو المانعيه بمثبت » كما ربما توهّم )١(‏ بتخيل أن الشرطيه أو المانعيه ليست من الآثار الشرعيه » بل من الأمور الانتزاعيه » 
فافهم. 

وكذا لا تفاوت فى المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده ‏ أو نفيه وعدمه » ضروره أن أمر نفيه بيد الشارع 
كثبوته. وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر » إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشكك برفع اليد 
عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح ؛ فلا وجه للإشكال فى الاستدلال على البراءه باستصحاب البراءه من التكليف 
» وعدم المنع عن الفعل بما فى الرساله (7: من أن عدم استحقاق العقاب فى الآخره ليس من اللوازم المجعوله الشرعيه » فإن 
عدم استحقاق العقوبه وأنّ كان غير مجعول, إِلَا إِنهِ لا حاجه إلى ترتيب أثر مجعول فى استصحاب عدم المنع » وترتب عدم 
الاستحقاق مع كونه عقلَياً على استصحابه . إِنّما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو فى الظاهر » فتأمل. 


التاسع : إِنْه لا يذهب عليكك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعى ولا 


ص: /ااع 


."8١ / المتوهم هو الشيخ (ره) فى القول السابع فى الاستصحاب . عند قوله أن الثَانى مفهوم منتزع الخ فرائد الأصول‎ -١ 
.50© / هذا مفاد كلام الشيخ فى التمسكك باستصحاب البراءه فى ادله اصل البراءه » فرائد الأصول‎ -١ 


الشرعي يوساظةه غيره هن العادى أو الحقل 'الاتتس حاف : الناهو والشية إلل جنا الخصيضة واقعا قلا كاد كيق يه من آثاره 
إِنَا أثره الشرعى الذى كان له بلا واسطه » أو يوساطه أثر شرعى آخرء حسبما عرفت فيما مرّ (0)» لا بالنسبه إلى ما كان للأثر 
الشرعى مطلق] :"كان يخطات الانتسكتات أو بشرود ين اداه النقطات قات اتا السترعيه كاك أ طويها ورت غلية إذااقيك 
ولو بأن يستصحب .ء أو كان من آثار المستصحب » وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقه » فما للوجوب عقلا يترتب على 
الوجوب الثابت شرعاً باستصحابه أو استصحاب موضوعه ‏ من وجوب الموافقه وحرمه المخالفه واستحقاق العقوبه إلى غير ذلكك 
» كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب . بلا شبهه ولا ارتياب » فلا تغفل. 


العاشر : إِنّه قد ظهر مما مر (1) لزوم أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم كذلك . لكنه لا يخفى إِنّه لابد أن يكون 
كذلكك بقاء ولو لم يكن كذلكك ثبوتاً فلو لم يكن المستصحب فى زمان ثبوته حكماً ولا له أثر شرعاً وكان فى زمان استصحابه 
كذلك - أى حكماً أو ذا حكم - يصحٌ استصحابه كما فى استصحاب عدم التكليف » فإِنّه وأنْ لم يكن بحكم مجعول فى 
الأزل ولا ذا حكم ء إِلَا إن حكم مجعول فيما لا يزال » لما عرفت من أن نفيه كثبوته فى الحال مجعول شرعاً » وكذا استصحاب 
موضوع لم يكن له حكم ثبوتاً » أو كان ولم يكن حكمه فعلياً وله حكم كذ لكك بقاءً » وذلكك لصدق نقض اليقين بالشكك على 
رفع اليد عنه والعمل » كما إذا قطع بارتفاعه يقيناً » ووضوح عدم دخل أثر الحاله السابقه ثبوتاً فيه وفى تنزيلها بقاء » فتوهم اعتبار 
الأثر سابقاً - كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكماً أو ذا حكم - فاسد قطعاً » فتدبرٌ جيداً. 


ص: لمن 


"- المصدر المتقدم. 


الحادى عشر : لا إشكال فى الاستصحاب فيما كان الشكث فى أصل تحقق حكم أو موضوع. 
وأما إذا كان الشكك فى تقدمه وتأخره بعد القطع بتحققه وحدوثه فى زمان : 


فإن لو حظ بالإضافه إلى أجزاء الزمان» فكذا لا إشكال فى استصحاب عدم تحققه فى الزمان الأول » وترتيب آثاره ؛ لا آثار 
تأخره عنه » لكونه بالنسبه إليه مثبتاً إلا بدعوى خفاء الواسطه » أو عدم التفكيكك فى التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان وتأخره عنه 
عرفاً » كما لا تفكيكك بينهما واقعاً . ولا آثار حدوثه فى الزمان الثّانى » فإنّه نحو وجود خاص .ء نعم لا بأس بترتيبها بذا كك 


الاستصحاب .ء بناءً على إِنّه عباره عن أمر مركب من الوجود فى الزمان اللاحق وعدم الوجود فى السابق. 


وإن لو حظ بالإضافه إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضاً ؛ وشكك فى تقدم ذاكك عليه وتأخره عنه » كما إذا علم بعروض حكمين 
أو موت متوارثين » وشكك فى المتقدم والمتأخر منهما » فإن كانا مجهولى التاريخ : 


فتاره كان الأثر الشرعى لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن » لا للآخر ولا له بنحو آخر ء فاستصحاب 
عدامة ,ضان بللا معازظن + بخلاق ما إذا كان الأثز لوتجود كل مهما كذالكة» أو لكل من أنخاء وتجودةفائه حيقد يعارضن قل 
مجال لاستصحاب العدم فى واحد » للمعارضه باستصحاب العدم فى آخر ء لتحقق أركإنّه فى كل منهما. هذا إذا كان الأثر الهم 
مترتباً على وجوده الخاص الذى كان مفاد كان التامه. 


وأما إن كان مترتباً على ما إذا كان متصفاً بالتقدم , أو بأحد ضديه الذى كان مفاد كان الناقصه , فلا مورد ها هنا للاستصحاب » 
لعدم اليقين السابق فيه » بلا ارتياب. 


وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما فى زمان الآخر ء فالتحقيق إِنّه أيضاً لبس 


ص: عضن 


بمورد للاستصحاب . فيما كان الأثر المهمٌ مترتباً على ثبوته [ للحادث » بأن يكون الأثر الحادث ] )١(‏ المتصف بالعدم فى زمان 
حدوث الآخر لعدم اليقين بحدوثه كذلك فى زمان» [ بل قضيه الاستصحاب عدم حدوثه كذلك , كما لا يخفى ] (7). وكذا 
فيما كان مترتباً على نفس عدمه فى زمان الآخر واقعاً » وأنْ كان على يقين منه فى آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما ء لعدم 
إحراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه » لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به. 


وبالجمله (*) كان بعد ذاك الآن الذى قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان : أحدهما زمان حدوثه » والآخر زمان حدوث 
الآدخر وثبوته الذى يكون ظرفا للشكك فى إِنْه فيه أو قبله » وحيث شكك فى أن أيّهما مقدم وأيّهما مؤخر لم يحرز اتصال زمان 
الشكك بزمان اليقين » ومعه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشكك من نقض 
اليقين بالشكك. 


لا يقال : لا شبهه فى اتصال مجموع الزمانين بذاكك الآن » وهو بتمامه زمان الشكك فى حدوثه لاحتمال تأخره على الآخرء مثل 
إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما فى ساعه » وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين فى ساعه أخرى بعدها 
وحدوث الآخر فى ساعه ثالثه » كان زمان الشكك فى حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما ء كما لا يخفى. 


55١ ص:‎ 


.١ -١‏ جاءت العباره فى نسخه « أ) وحذفت من «ب)»). 

؟- 1. أثبتنا الزياده من « ب »). 

“-*: وأنّ شئت قلت : إن عدمه الأسزلى المعلوم قبل الساعتين » وأنّ كان فى الساعه الأولى منهما مشكوكا . إِلَا إِنّه حسب 
الفرض ليس موضوعاً للحكم والأمثر » وإنما الموضوع هو عدمه الخاص ؛ وهو عدمه فى زمان حدوث الآخر المحتمل كونه 
النبأغه الأول التتضيله يمان ييه » أو العائئة المنققضك :عله + لم ريصرنة اتعبال ززمان اكه بزعان يقيئة + ولأن عن فى مادق :ل 
تنفض اليقين بالشكك » فاستصحاب عدمه إلى الساعه الثانيه لا يثبت عدمه فى زمان حدوث الآخر إِلَا على الأصل المثبت فيما دار 


الأمر بين التقدم والتأخر , فتدبرٌ » منه ( قدس سره ). 


فإنه يقال : نعم » ولكنه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان » والمفروض إِنّه لحاظ إضافته إلى الآخرء وإِنّهِ حدث فى زمان 


حدوثه وثبوته أو قبله » ولا شبهه أن زمان شكه بهذا اللحاظ إِنْما هو خصوص ساعه ثبوت الآخر وحدوثه لا الساعتين. 

فانقدح إِنّه لا مورد ها هنا للاستصحاب لاختلال أركإنّه لا نه مورده » وعدم جريإنّه إنْما هو بالمعارضه » كى يختص بما كان 
الأثر لعدم كلّ فى زمان الآخر » وإلا كان الاستصحاب فيما له الأثر جارياً. 

وأما لو علم بتاريخ أحدهماء فلا يخلو أيضاً اما يكون الأثر المهم مترتباً على الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن. 
فلا إشكال فى استصحاب عدمه ء لو لا المعارضه باستصحاب العدم فى طرف الآخر أو طرفه » كما تقدم. 

وإما يكون مترتباً على ما إذا كان متصفاً بكذاء فلا مورد للاستصحاب أصلا » لا فى مجهول التاريخ ولا فى معلومه كما لا يخفى 


» لعدم اليقين بالاتصاف به سابقاً فيهما. 


وإما يكون مترتباً على عدمه الذى هو مفاد ليس التامه فى زمان الآخر ء فاستصحاب العدم فى مجهول التاريخ منهما كان جارياً . 
لاتصال زمان شكه بزمان يقينه » دون معلومه لانتفاء الشكك فيه فى زمان » وإنما الشكك فيه بإضافه زمإنّه إلى الآخر» وقد عرفت 
جريإنّه فيهما تارء وعدم جريإنّه كذلكك أخرى. 

فانقدح إِنّه لا-فرق بينهما » كان الحادثان مجهولى التاريخ أو كانا مختلفين . ولا بين مجهوله ومعلومه فى المختلفين » فيما اعتبر 
فى الموضوع خصوصيه ناشىء ه من إضافه أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم , أو أحد ضديه وشكك فيها » كما لا 


٠. يخفي‎ 


كما انقدح إِنّه لا مورد للاستصحاب أيضاً فيما تعاقب حالتان متضادتان 


ص: ”ع 


كالطهاره والنجاسه » وشكك فى ثبوتهما وانتفائهما » للشكك فى المقدم والمؤخر منهماء وذلكك لعدم إحراز الحاله السابقه 
المتيقنه المتصله بزمان الشكك فى ثبوتهما » وترددها بين الحالتين » وإِنّه ليس من تعارض الاستصحابين » فافهم وتأمل فى المقام 
فإنّه دقيق. 


الثانى عشر : إِنّه قد عرفت )١(‏ أن مورد الاستصحاب لابد أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم كذلك .ء فلا إشكال فيما 
كان المستصحب من الأحكام الفرعيه » أو الموضوعات الصرفه الخارجيه , أو اللغويه إذا كانت ذات احكام شرعيه. 


وأما الأأمور الاعتقاديه التى كان المهمّ فيها شرعاً هو الانقياد والتسليم والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الأعمال القلبيه 
الأعواريب تكدا لامكال فى الابعصيدات قينا ضكها و كنذا عرضوها > قينا كان فاك يقي نارق وفك لاس + [فرسيده 
التتزيل وعموم الدليل » وكونه أصلا عمليا إِنّما هو بمعنى إِنّه وظيفه الشكك تعترداً ‏ قبالاً للأمارات الحاكيه عن الواقعيات » فيعم 
العمل بالجوانح كالجوارح . وأما التى كان المهمّ فيها شرعاً وعقللاً هو القطع بها ومعرفتها » فلا مجال له موضوعاً ويجرى حكماً . 
فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشىء - كتفاصيل القيامه - فى زمان وشكك فى بقاء وجوبه » يستصحب. 


وأما لو شكك فى حياه إمام زمانٍ مثلا فلا يستصحب . لأجل ترتيب لزوم معرفه إمام زمإنّه » بل يجب تحصيل اليقين بموته أو 
حياته مع إمكانه » ولا يكاد يجدى فى مثل وجوب المعرفه عقللا أو شرعاً » إِنَا إذا كان حجه من باب إفادته الظن وكان المورد 
فما ركش به أشا فالاعطاديات كسائر المورضوعات لأبد فى خرياله فها مخ ايكون فى الموره أثر شرص شك من 
موافقته مع بقاء الشكك فيه . كان ذاك متعلقاً بعمل الجوارح أو الجوانح. 


ص: لمع 


.؟١ فى التنبيه السابع / ص‎ -١ 


وقد انقدح بذلك إِنْه لا مجال له فى نفس النبوّه » إذا كانت ناشىء ه من كمال النفس بمثابه يوحى إليها » وكانت لازمه لبعض 
مراتب كمالهاء اما لعدم الشكك فيها بعد اتصاف النفس بها ء أو لعدم كونها مجعوله بل من الصفات الخارجيه التكوينيه » ولو 
فرض الشكك فى بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلكك المرتبه وعدم بقائها بتلكك المثابه » كما هو الشأن فى سائر الصفات 
والملكات الحسنه الحاصله بالرياضات والمجاهدات » وعدم أثر شرعى مهم لها يترتب عليها باستصحابها. 


نعم لو كانت النبوّه من المناصب المجعوله وكانت كالولايه » وأنّ كان لابد فى إعطائها من أهليّه وخصوصيه يستحق بها لها 
لكانت مورداً للاستصحاب بنفسها » فيترتب عليها آثارها ولو كانت عقليه بعد استصحابها , لكنه يحتاج إلى دليل كان هناكك غير 
مفرط نيا إل لنان + كما لذ يفف 


وأما استصحابها بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعه من اتَصف بها » فلا إشكال فيها كما مرّ .)١(‏ 


ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم ء إِلَا إذا اعترف بِإنّهِ على يقين فشكك . فيما صِيّ هناكك التعتد والتنزيل ودل 
عليه الدليل » كما لا يصتح أن يقنع به إِلّا مع اليقين والشكك والدليل على التنزيل. 

ومنه انقدح إِنّه لا موقع لتشّث الكتابى باستصحاب نبوّه موسى أصلا , لا إلزاماً للمسلم » لعدم الشكك فى بقائها قائمه بنفسه 
المقدسه , واليقين بنسخ شريعته » وإلا لم يكن بمسلم ء مع إِنّهِ لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بِإِنّهِ على يقين وشكك ؛ ولا اقناعاً مع 


الشكك . للزوم معرفه النبى بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقالاً » وعدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقللا ولا شرعاً » والاتكال على 
قيامه فى شريعتنا لا يكاد يجديه إِلَا على نحو محال ؛ ووجوب العمل بالاحتياط عقللً فى حال 


ص: ع 


في التثبيه السادس اص 11©:. 


عدم المعرفه بمراعاه الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال , للعلم بثبوت إحداهما على الإجمال ء إِلّا إذا علم بلزوم البناء على 
الشريعه السابقه ما لم يعلم الحال. 


الثالث عشر : إِنْه ل شبهه فى عدم جريان الاستصحاب فى مقام مع دلاله مثل العام » لكنه ربما يقع الإشكال والكلام فيما إذا 
خصّص فى زمان فى أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسكك بالعام. 


والتحقيق أن يقال : إن مفاد العام » تارةً يكون - بملاحظه الزمان - ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام » وأخرى 
على نحو جعل كل يوم من الأيام فرداً لموضوع ذاكك العام. وكذلك مفاد مخصصه .ء تارهٌ يكون على نحو أخخذ الزمان ظرف 


استمرار حكمه ودوامه » وأخرى على نحو يكون مفردا ومأخوذا فى موضوعه. 


فإن كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأوّل» فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص فى غير مورد دلالته » لعدم 
دلاله للعام على حكمه . لعدم دخوله على حده فى موضوعه ء وانقطاع الاستمرار بالخاص الدالٌ على ثبوت الحكم له فى الزمان 
الباق عن دوق دلالنه عل > قوف :فى الامان اللقدو قاذ محا | لاالاتصيحانة: 


نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه ء كما إذا كان مخصصاً له من الأوّل » لما ضرٌ به فى غير مورد دلالته » فيكون أول زمان 
استمراد حكمه بعد زمان دلالمته » فيصخ التمسكك ب ١‏ أَوْقُوا بالْعَقُود ) (1) ولو خض ص بخيار المجلس ونحوه » ولا يصح 
التمسكك به فيما إذا خصص بخيار لا فى أُولّه » فافهم. 


وإن كان مفادهما على النحو الثَانى » فلا بدٌ من التمسكك بالعام بلا كلام » 


ص: عع 


.١ سوره المائده : الآيه‎ -١ 


لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده » فله الدلاله على حكمه » والمفروض عدم دلاله الخاص على خلافه. 


وإن كان مفاد العام على النحو الأوّل والخاص على النحو الثّانى » فلا مورد للاستصحاب . فإنّه وأنّ لم يكن هناك دلاله أصللا» 
لا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلا-لته من إسراء حكم موضوع إلى آخرء لا استصحاب حكم الموضوع ء ولا 
مجال أيضاً للتمسكك بالعام لما مرّ آنفاً » فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول. 


وإن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام » للاقتصار فى تخصيصه بمقدار دلاله الخاص » ولكنه لولا دلالته لكان 
الاستصحاب مرجعاً » لما عرفت من أن الحكم فى طرف الخاص قد أخذ على نحو صم استصحابه ؛ فتأمل تعرف أن إطلاق 
كلام )١(‏ شيخنا العلامه ( أعلى الله مقامه ) فى المقام نفياً وإثباتاً فى غير محله. 


الرابع عشر : الظاهر أن الشكك فى أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين » فمع الظن بالخلاف فضل عن الظن بالوفاق 
يجرى الاستصحاب. ويدل عليه - مضافاً إلى إِنّه كذلك لغةٌ كما فى الصحاح », وتعارف استعماله فيه فى الإخبار فى غير باب - 
قوله عليه السلام فى أخبار الباب : ( ولكن تنقصه بيقين آخر ) حيث إِنّ ظاهره إِنّه فى بيان تحديد ما ينقض به اليقين وإنّه ليس 
إلَا اليقين » وقوله أيضاً : ( لا حتى يستيقن إِنّه قد نام ) بعد السؤال عنه عليه السلام عمّا ( إذا حركك فى جنبه شىء وهو لا يعلم ) 
حيث دلّ بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الاماره الظن , وما إذا لم تفدء بداهه إِنّها لو لم تكن مفيده له دائماً 
لكانت مفيده له أحيانا » على عموم النفى لصوره الإفاده » وقوله عليه السلام بعده : ( ولا تنقض اليقين بالشكك ) أن الحكم فى 
المغنا مطلقأ هو عدم نقض اليقين بالشكك » كما لا 


ص: ”ع 


88 / راجع الأمر العاشر من تنبيهات الاستصحاب ء فرائد الأصول‎ -١ 


وقد استدل عليه أيضاً بوجهين آخرين : 
الأول (01) : الإجماع القطعى على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الإخبار. 
وقه + لال محمد الكو اه ولو سلّم اتفاق الأصحاب على الاعتبار » لاحتمال أن يكون ذلكك من جهه ظهور دلاله الإخبار عليه. 


الثانى (1) : إن الظن الغير المعتبر » إن علم بعدم اعتباره بالدليل » فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع » وأنّ كلما يترتب شرعاً 
على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجودهء وأنْ كان مما شكك فى اعتباره » فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلى 
السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشكك , فتأمل جيداً. 


وفيه : إن قضيه عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد يكون إِلَا عدم إثبات مظنونه به تعبداً » ليترتب عليه آثاره 
شرعاً » لا ترتيب آثار الشكك مع عدمه ‏ بل لابد حينئذ فى تعبين أن الوظيفه أىّ أصل من الأصول العمليه من الدليل » فلو فرض 
عدم دلاله الأخبار معه على اعتبار الاستضحاب فلابد من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهه ولا ارتياب » ولعله أشير إليه بالأمر 


تتمه : لا يذهب عليكك إِنْه لا بد فى الاستصحاب من بقاء الموضوع » وعدم 


ص: ”ع 


-١‏ هذا هو الوجه الأنوّل فى استدلال الشيخ (ره) على تعميم الشكك . فى الأ-مر الثانى عشر من تنبيهات الاستصحاب .ء فرائد 
الاأصول / 588. 
-١‏ هذا هو الوجه الثالث فى استدلال الشيخ (ره) على تعميم الشكك ء فى الأمر الثانى عشر من تنبيهات الاستصحاب .ء فرائد 
الاأصول /948". 


"'- راجع فرائد الأصول . الأمر الثَانى عشر من تنبيهات الاستصحاب / 784 


أماره معتبره هناكك ولو على وفاقه » فها هنا مقامان : 


المقام الأوّل : إِنّه لا إشكال فى اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضيه المشكوكه مع المتيقنه موضوعاً » كاتحادهما حكماً . 
ضروره إِنّه بدونه لا يكون الشكك فى البقاء بل فى الحدوث , ولاسرفع اليد عن اليقين فى محل الشكك نقض اليقين بالشك . 
فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زياده بيان وإقامه برهان » والاستدلال )١(‏ عليه باستحاله انتقال العرض إلى موضوع آخر 
لتقوّمه بالموضوع وتشخصه به غريب » بداهه أن استحالته حقيقه غير مستلزم لاستحالته تعبداً » والالتزام بآثاره شرعا. 


ترتيب بعض الآثار » ففى استصحاب عداله زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجراز تقلينه وآ كان مكايا الله ف حخراذ الاققداء 


به أو وجوب إكرامه أو الانفاق عليه. 


وإنما الإشكال كله فى أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف؟ أو بحسب دليل الحكم؟ أو بنظر العقل؟ فلو كان مناط الاتحاد هو 
نظر العقل فلا مجال للاستصحاب فى الأحكام » لقيام احتمال تغر الموضوع فى كل مقام شكك فى الحكم بزوال بعض 
خمرضات موضرع ؟ لسن مخامفه ٠‏ ومضس احوضو عاك زرده إله ذا اكه فى ياه وريد الك فى لفدين ها كانه خلى 
يقين منه حقيقه ؛ بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل » ضروره أن انتفاء بعض الخصوصيات وإن كان موجباً 
لكك فى يقاء السك لاتبجيال منظله فى مو شويعة »لا ل رين لا وكرت يتظن لتر زلاافى لبمات لديا .من ماياب 


كما إِنّهِ ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعا . مثلا 


ص: اع 


.800 / استدل به الشيخ (ره) فى خاتمه الاستصحاب . فى شروط جريان الاستصحاب ء فرائد الأصول‎ -١ 


إذا ورد ( العنب إذا غلى يحرم ) كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفاً هو خصوص العنب , ولكن العرف بحسب ما يرتكز فى 
أذهإنّهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه » يجعلون الموضوع للحرمه ما يعم الزبيب ويرون العنبيه والزبيبيه من 
حالا-ته المتبادله . بحيث لو لم يكن الزبيب محكوماً بما حكم به العنب . كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه , ولو كان 
محكوماً به كان من بقائه » ولا ضير فى أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز فى أذهِإنّهم بسبب ما تخيلوه من 
الجهات والمناسبات فيما إذا لم تكن بمثابه تصلح قرينه على صرفه عما هو ظاهر فيه. 


ولا يخفى أن النقض وعدمه حقيقه يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع , فيكون نقضاً بلحاظ موضوع , ولا يكون بلحاظ 
موضوع آخرء فلابد فى تعيين أن المناط فى الاتحاد هو الموضوع العرفى أو غيره . من بيان أن خطاب ( لا تنقض ) قد سيق بأى 
لحاظ؟. 


فالتحقيق أن يقال : إن قضيه إطلا.ق خطاب ( لا تنقض ) هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفى . لإنّه المنساق من الإطلاق فى 
المحاورات العرفيه ومنها الخطابات الشرعيه » فما لم يكن هناك دلالله على أن النهى فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ فى 
محاوراتهم » لا محيص عن الحمل على إِنّْه بذاكك اللحاظ » فيكون المناط فى بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف ء 
وأنّ لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل » فيستصحب مثلا ما ثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيباً » لبقاء الموضوع واتحاد 
القضيتين عرفاً » ولا يستصحب فيما لا اتحاد كذلكك وأنّ كان هناك اتحاد عقلاً » كما مرت الإشاره إليه فى القسم الثالث من 
أقسام استصحاب الكلى (1)» فراجع. 


المقام النَانى : إِنّه لا شبهه فى عدم جريان الاستصحاب مع الأماره المعتبره 


ص: مرا 


.65:٠8 فى نهايه التنبيه الثالث .ص‎ -١ 


فى موردء وإنما الكلام فى إِنّهِ للورود أو الحكومه أو التوفيق بين دليل اعتبارها وخطابه. 


والتحقيق إِنّه للورود » فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أماره معتبره على خلافه ليس من نقض اليقين بالشكك بل باليقين » 
وعدم رفع اليد عنه مع الأماره على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به » بل من جهه لزوم العمل بالحجه. 


لا يقال : نعم » هذا لو أخذ بدليل الاماره فى مورده » ولكنه لم لا يؤخذ بدليله ويلزم الأخذ بدليلها؟ 


فإنه يقال : ذلك إِنّما هو لأجل إِنّْه لا محذور فى الأخذ بدليلها بخلاف الأخذ بدليله . فإنّه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص 
الاغلى ونه ات ."لذ التخصيضى نه ف فق على اعقازه معيام واعمازه كذلكة يحرقق على المتييض بغ إذ لر لله للا عورد اله 
ديا كرفت آنفا. 


وأما تحديك السكوريه [لثاقاة اصن لضا وفاله قشر لوينها الن دلول ذليلة إكانا ومااهى مدلرق الدليل عوان كاضى انا 
على إلغائه معها ثبوتاً وواقعاً ‏ لمنافاه لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها » كما أن قضيه دليله إلغائها كذلكك ء فإن 
كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفه للجاهل , فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفه » هذا مع لزوم اعتباره معها فى صوره 
الموافقه » ولا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومه , فافهم فإن المقام لا يخلو من دقه. 


وأما التوفيق » فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق » وأنّ كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له » لما عرفت من إِنّْه لا يكون مع 


الأخذ به نقض يقين بشكك . لا إِنّه غير منهى عنه مع كونه من نقض اليقين بالشكك. 


ص: اع 


/ القائل بها هو الشيخ الاعظم (ره) . راجع فرائد الأصول . فى خاتمه الاستصحاب , الشرط الثالث فى جريان الاستصحاب‎ -١ 
/ا5,.‎ 


خاتمه 
لاراس يناة السموية الانتمكاب وماك الأصول العملة ونان التعارف بو الاستصدابية: 


أما الأموّل : فالنسبه بينه وبينها هى بعينها النسبه بين الأماره وبينه » فيقدّم عليها ولا مورد معه لها ء للزوم محذور التخصيص إلا 
بوجه دائر فى العكس وعدم محذور فيه أصلا » هذا فى النقليه منها. 


وأما العقليه فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها » بداهه عدم الموضوع معه لهاء ضروره إِنه إتمام حيجه وبيان ومؤمّن من العقوبه 
وأما الثانى : فالتعارض بين الاستصحابين , إن إن لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحاله السابقه فى أحدهماء 
كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد فى زمان الاستصحاب » فهو من باب تزاحم )١(‏ الواجبين. 


ص: رن 


, فيتخير بينهما إن لم يكن أحد المستصحبين أهم » وإلآ فيتعين الأخذ بالأهم , ولا مجال لتوهم إن لا يكاد يكون هناكك أهم‎ -١ 
لأحل أذ امجابيها إ لما يكون من باب واشن وهر ابعضيشا هما قن دون درن قى أحدهنا أضلا» كبالا بع م رذلكف أن‎ 
الاضبعات الناقة الستسصص فكنا كك الدحرب والأشصاتب + لضي كل جرح متييا نيهي و لذ خف عند‎ 


تس مر 


وإن كان مع العلم بانتقاض الحاله السابقه فى أحدهما ء فتاره يكون المستصحب فى أحدهما من الآثار الشرعيه لمستصحب 
الآخرء فيكو الفكة فيه .هسب عن الشكق فيه + كالمكة فى تجاسه القرى'التشسول بماء مشكر كف الطيازه وقد كان طاهرا+ 


فإن كان اهدهم ار اقفر فاكسوره إلا الاستصهات فى طرف السين فإ الانشيهات فى طرق السيت شرت 
لتخصيص الخطاب » وجواز نقض اليقين بالشكك فى طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعى » فإن من آثار طهاره الماء طهاره 
الثوب المغسول به ورفع نجاسته » فاستصحاب نجاسه الثوب نقض لليقين بطهارته » بخلاف استصحاب طهارته » إذ لا يلزم منه 
نقض يقين بنجاسه الثوب بالشكك » بل باليقين بما هو رافع لنجاسته » وهو غسله بالماء المحكوم شرعاً بطهارته. 


وبالجمله فكل مع السسا والسيي و أن كاذ موردا الابقتضحات :إلا أن الانتمحات فى الأول بلا محدور لل يقلافه فى 
التانى ففيه محذور التخصيص بلا وجه إِلَا بنحو محال ء فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببى » نعم لو لم يجر هذا 


بن 


-١‏ وسرٌ ذلكك أن رفع اليد عن اليقين فى مورد السبب يكون فرداً لخطاب : لا تنقض اليقين » ونقضاً لليقين بالشكك مطلقاً بلا 
شكك ء بخلا-ف رفع اليد عن اليقين فى مورد المسبب » فإنّه إِنْما يكون فرداً له إذا لم يكن حكم حرمه النقض يعم النقض فى 
مورد السبب ء وإلأ-لم يكن بفرد له ؛ إذ حينئذ يكون من نقض اليقين باليقين » ضروره إِنّهِ يكون رفع اليد عن نجاسه الثوب 
المغسول بماء محكوم بالطهاره شرعاً » باستصحاب طهارته لليقين بأن كلّ ثوب نجس يغسل بماء كذلكك يصير طاهراً شرعاً. 
وبالجمله من الواضح لمن له أدنى تأمل » أن اللاسزم - فى كل مقام كان للعام فرد مطلق . وفرد كان فرديته له معلقه على عدم 
شمول حكمه لذلكك الفرد المطلق كما فى المقام » أو كان هناكك عامن كان لاحدهما فرد مطلق وللآخر فرد كانت فرديته معلقه 
على عدم شمول حكم ذاكك العام لفرده المطلق » كما هو الحال فى الطرق فى مورد الاستصحاب - هو الالتزام بشمول حكم 
العام لفرده المطلق حيث لا مخصص له . ومعه لا يكون فرد آخر يعمّمه أو لا يعمّه » ولا مجال لأن يلتزم بعدم شمول حكم العام 
للفرد المطلق ليشمل حكمه لهذا الفرد » فإنّه يستلزم التخصيص بلا وجه ء أو بوجه دائر كما لا يخفى على ذوى البصائر منه ( 


الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسببى جارياً » فإنّه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركإنّه وعموم خطابه (1). 


وإن لم يكن المستصحب فى أحدهما من الآثار للآدخر » فالاظهر جريانْهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفه القطعيه للتكليف 
الفعلى المعلوم إجمالا . لوجود المقتضى إثباتاً وفقد المانع عقالاً. 


أما وجود المقتضى , فلاطلاق الخطاب وشموله للاستصحاب فى أطراف المعلوم بالإجمال , فإن قوله عليه السلام فى ذيل بعض 
أخياو اناب 10 ولك مققى اليس بالنقين ) ااا الى اديع لاف لمر لاق لد طليه رامق دو 10لا فى لين 
بالشكك ) لليقين والشكك فى أطرافه » للزوم المناقضه فى مدلوله » ضروره المناقضه بين السلب الكلى والإيجاب الجزئى ‏ إِلَا إن 
لا يمنع عن عموم النهى فى سائر الإخبار مما ليس فيه الذيل » وشموله لما فى أطرافه » فإن إجمال ذاكك الخطاب لذلكك لا يكاد 
يسرى إلى غيره مما ليس فيه ذلكك. 


وأما فقد المانع » فلأجل أن جريان الاستصحاب فى الأطراف لا يوجب إلا المخالفه الالتزاميه » وهو ليس بمحذور لا شرعاً ولا 


ومنه قد انقدح عدم جربإنّه فى أطراف العلم بالتكليف فعلاً أصللا ولو فى بعضهاء لوجوب الموافقه القطعيه له عقالا » ففى جريإنّه 
لا محاله يكون محذور المخالفه القطعيه أو الاحتماليه » كما لا يخفى. 


كذثيت 

لا يخفى أن مثل قاعده التجاوز فى حال الإشتغال بالعمل » وقاعده الفراغ 
ص: ع 

-١‏ فى نسخه « أ) سقط من هنا إلى بدايه المقصد الثامن. 

؟- التهذيب 8/١‏ الحديث .١١‏ 


- هذا ردّ لوجه منع الشيخ عن جريان الاستصحابين , راجع فرائد الأصول 5794, خاتمه الاستصحاب ء القسم الثّانى من تعارض 
الاستصحابين عند قوله : بل لأن العلم الإجمالى هنا .. الخ. 


بعد الفراغ عنه » وأصاله صحه عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقرره فى الشبهات الموضوعيه إِلَا القرعه تكون مقدّمه 
على استصحاباتها المقتضيه لفساد ما شكك فيه من الموضوعات , لتخصيص دليلها بأدلتها » وكون النسبه بينه وبين بعضها عموماً 
من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردهاء مع لزوم قله المورد لها جداً لو قيل بتخصيصها 
بدليلها » إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها » كما لا يخفى. 


وأما القرعه فالاستصحاب فى موردها يقدم عليهاء لأخصيه دليله من دليلها . لاعتبار سبق الحاله السابقه فيه دونها . واختصاصها 
بغير الأحكام إجماعاً لا يوجب الخصوصيه فى دليلها بعد عموم لفظها لها ء هذا مضافاً إلى وهن دليلها بكثره تخصيصه » حتى 
صار العمل به فى مورد محتاجاً إلى الجبر بعمل المعظم » كما قيل , وقوّه دليله بقله تخصيصه بخصوص دليل. 


لا يقال: كيف يجور تخصيص دليلها بدليله؟ وقد كان دليلها رافعاً لموضوع دليله لا لحكمه , وموجباً لكون نقض اليقين باليقين 
بالتحعة على خاكفىء كبا هو العال ينه وف أدل تئر الأمارات فكون :قافنا أيفا من ذور]ة الأمرحيى المخصعن نلا 
وجه غير دائر والتخخضص. 


فإنّه بقال: ليس الأمر كذلكك » فإن المشكوكك :مما كانت له خالة سابقه وأنٌّ كان من المشكل والمسجهول والمشتيه يعثواثه 
الواقعى » إِلّا إِنّهِ ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشكك » والظاهر من دليل القرعه أن يكون منها بقول مطلق لا فى 
الجمله » فدليل الاستصحاب الدالٌ على حرمه النقض الصادق عليه حقيقه » رافع لموضوعه أيضاً » فافهم. 


فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليله » لوهن عمومها وقوه عمومه ‏ كما أشرنا إليه آنا 


صسص|: 5177 


وراعم 


المقصد الثامن فى تعارض الادله والامارات 
فصل [فى معنى التعارض] 


تصوير 


جل !ا 
لانن 
8 أ رإلاولثوالاءارات 


بين 


ص: ومع 


التعارض هو تنافى الدليلين أو الادله بحسب الدلاله ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقه أو عرضاً » بأن علم بكذب 
أحدهما إجمالاً مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا. وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافى مدلولهما » إذا كان بينهما حكومه رافعه 
للقعا رقي و لضي وراك ركرق ١‏ حدما قن جيل قا اجات كديدها رشبو لخر عقوا الشاكاة أء دع ١‏ انام 
نحو إذا عرضنا على العرف وفق بينهما بالتصرف فى خصوص أحدهما » كما هو مطرد فى مثل الأدله المتكفله لبيان أحكام 
الموضوعات بعناوينها الأوليه ٠‏ مع مثل الادله النافيه للعسر والحرج والضرر والإكراه والاضطرار ء مما يتكفل لأحكامها بعناوينها 
الثانويه » حيث يقدم فى مثلهما الادله النافيه , ولا تلاحظ النسبه بينهما أصللًا ويتفق فى غيرهما » كما لا يخفى. 


ص: وخرفرا 


.١ -١‏ خلافاً لما يظهر فى عباره الشيخ من اعتبار تقدم المحكوم , راجع فرائد الأصول 57, التعادل والترجيح . عند قوله وضابط 


الحكومه .. الخ. 


أو بالتصرف فيهما » فيكون مجموعهما قرينه على التصرف فيهما ء أو فى أحدهما المعينَ ولو كان الآخر أظهر. ولذلكك تقدم 
الأساراك المنقره على الا .طول اندر عي لقان لق ديع أدل ارقش تقد يديا له روجف نوين علوت لأ باز له 
محذور تخصيص أصلا » بخلاف العكس فإنّهِ يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر » كما أشرنا إليه )١(‏ فى أواخر 
الاستصحاب. 


وليس )١(‏ وجه تقديمها حكومتها على أدلتها بعدم كونها ناظره إلى أدلتها بوجه ؛ وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها 
ناظره إلى أدلتها وشارحه لها وإلا كانت أدلتها أيضاً دالّه - ولو بالالتزام - على أن حكم مورد الاجتماع فعالا هو مقتضى الأصل 
لا الأماره » وهو مستازم عقلاً نفى ما هو قضيه الأماره » بل ليس مقتضى حجتها إلا نفى ما قضيته عقلاً من دون دلاله عليه لفظاً . 
ضروره أن نفس الاماره لا دلاله له إِنّا على الحكم الواقعى » وقضيه حجيتها ليست إِلَا لزوم العمل على وفقها شرعاً المنافى عقالٌ 
للزوم العمل على خلا.فه وهو قضيه الأصل » هذا مع احتمال أن يقال : إِنّه ليس قضيه الحجيه شرعاً إلا لزوم العمل على وفق 
الحجه عقللا وتنجز الواقع مع المصادفه » وعدم تنجزه فى صوره المخالفه. 


وكبيق كاك ليس مفاد دلبل الاعتاز هو وجوت إلغاء اسثمال الخاللاق تعبدا : كىن يخيلق الحال ويكوق مفاذه فى الأماره نفى 


حكم الأصل . حيث إِنّه حكم الاحتمال بخلاءف مفاده فيه » لأجل أن الحكم الواقعى ليس حكم احتمال خلافه » كيف؟ وهو 
حكم الشكك فيه واحتماله » فافهم وتأمل جيداً. 


فانتقدح بذلك إِنّه لا تكاد ترتفع غائله المطارده والمعارضه بين الأصل والأماره إِلّا بما أشرنا سابقاً وآنفاً » فلا تغفل . هذا ولا 


تعارض أيضاً إذا كان أحدهما قرينه على التصرف فى الآخر » كما فى الظاهر مع النص أو الأظهر ‏ مثل 


ص: كرفا 


اجافيع خاتمه الاستصحاب ص لرفة 
؟- القائل بالحكومه هو الشيخ فى فرائد الأصول 577. أول مبحث التعادل والترجيح. 


العام والخاص والمطلق والمقيد » أو مثلهما مما كان أحدهما نصاً أو أظهر . حيث إِنَّ بناءٌ العرف على كون النص أو الأظهر قرينه 
على التصرف فى الآخر. 

وبالجمله : الأدله فى هذه الصور وأنَّ كانت متنافيه بحسب مدلولاتها ء إِلَا إِنّها غير متعارضه » لعدم تنافيها فى الدلاله وفى مقام 
الإثبات » بحيث تبقى أبناء المحاوره متحيره ‏ بل بملاحظه المجموع أو خصوص بعضها يتصرف فى الجميع أو فى البعض عرفا . 
بما ترتفع به المنافاه التى تكون فى البين ؛ ولا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعياً أو ظنياً أو مختلفاً » فيقدّم النص أو الأظهر 
ضوأن كان بعربب البند ظذا على الظاف وار كاق بحسية قلعا 

وإنما يكون التعارض فى غير هذه الصور مما كان التنافى فيه بين الأدله بحسب الدلاله ومرحله الإثبات » وإنما يكون التعارض 
بحسب السند فيما إذا كان كلّ واحد منها قطعياً دلاله وجهه » أو ظنياً فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف فى البعض أو الكل 
؛ فإنّه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند فى الكل » اننا للعمل بكذب أحدهماء أو لأجل إِنّه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها ء فيقع 
التعارضن نين أدله السثن حينثذ + كما لا يخفي. 


فصل [اصاله التساقط] 


التعارض وأنّ كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجيه رأساً » حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما ء فلا يكون 
هناك مانع عن حجيه الآخرء إِلَا إِنّه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعاً - فإنّهِ لم يعلم كذبه إِنَا كذلك . واحتمال كون كل 
منهما كاذباً - لم يكن واحد منهما بحجه فى خصوص مؤدّاه » لعدم التعتّن فى الحجه أصللا » كما لا يخفى. 

نعم يكون نفى الثالث بأحدهما لبقائه على الحجيه » وصلاحيته على ما هو عليه من عدم التعين لذلك لا بهما ء هذا بناءَ على 


ححية. الأمارااك مق :ياف 


ص : ونع 


الطريقيه » كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجه طريقاً إِنّا ما احتمل إصابته » فلا محاله كان العلم بكذب أحدهما مانعاً عن 


حجيته 2 


وأما بناءَ على حجيتها من باب السببيه فكذلكك لو كان الحجه هو خصوص ما لم يعلم كذبه , بأن لا يكون المقتضى للسببيه فيها 
إلا فيه » كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها ء وهو بناءً العقلاء على أصالتى الظهور والصدور لا للتقيه ونحوهاء 
وكذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضاً » وظهوره فيه لو كان هو الآيات والأخبار» ضروره ظهورها فيه » لو لم نقل 
بظهورها فى خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان. 


وأما لو كان المقتضى للحجيه فى كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين ‏ فيما إذا كانا مؤديين إلى 
وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين . لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكماً غير إلزامى . فإنّهِ حينئذ لا يزاحم الآخرء ضروره 
عدم صلاحيه ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء ء إلَا أن يقال بأن قضيه اعتبار دليل الغير الالزامى أن يكون عن اقتضاء » 
فيزاحم به حينئذ ما يقتضى الإلزامى » وبحكم فعلاً بغير الإلزامى » ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضى الغير الإلزامى » لكفايه عدم 
تماميه علّه الإلزامى فى الحكم بغيره. 


نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقاً لو كان قضيه الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام بما يؤدى إليه من الأحكام . لا 
مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به. وكونهما من تزاحم الواجبين حينئذ وأنّ كان واضحاً » ضروره عدم إمكان الالتزام 
بحكمين فى موضوع واحد من الأحكام ‏ إِلَّما إنّه لا دليل نقلاً ولا عقلاً على الموافقه الا-لتزاميه للأحكام الواقعيه فضا عن 
الظاهريه » كما مرّ تحقيقه .)١(‏ 


وحكم التعارض بناءً على السببيه فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم 


ص: رض 


.59/ فى مبحث القطع  الأمر الخامس » ص‎ -١ 


يكن أحدهما معلوم الاهميه أو محتملها فى الجمله » حسبما فصلناه )١(‏ فى مسأله الضد » وإلا فالتعيين » وفيما لم يكن من باب 
التزاحم هو لزوم الأخخذ بما دلّ على الحكم الا-لزامى » لو لم يكن فى الآخر مقتضياً لغير الالزامى » وإلآ فلا بأس بأخذه والعمل 
عليه » لما أشرنا إليه من وجهه آنفاً » فافهم. 


هذا هو قضيه القاعده فى تعارض الأمارات ء لا الجمع بينها بالتصرف فى أحد المتعارضين أو فى كليهما » كما هو قضيه ما 
يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح » إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو 
أحدهما قرينه عرفيه على التصرف فى أحدهما بعينه أو فيهماء كما عرفته فى الصور السابقه » مع أن فى الجمع كذلك أيضاً 
طرحا للأماره أو الأمارتين » ضروره سقوط أصاله الظهور فى أحدهما أو كليهما معه » وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين 
فيما كان سنداهما قطعيبن » وفى السندين إذا كانا ظنيين » وقد عرفت أن قضيه التعارض إِنّما هو سقوط المتعارضين فى خصوص 
كل ها وؤفياة البدمن الحكمين + لآ تاؤعنا على الححه با صوق فنيها أو فى أحدهناء أ بقاء ستدبينا عليها كذلكك بل 
دليل يساعد عليه من عقل أو نقل. فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا . ولا ينافيه الحكم بإنّهِ أولى مع 
اروم يل وتيف :إن أولويعه من فقيل الأولوقه:ق أولى الأرعام © وعلية الا شكال افيهب ولا كلخم. 


فصل [القاعده الثانويه فى باب تعارض الاخبار] 


لا يخفى أن ما ذكر من قضيه التعارض بين الأمارات . إِنّما هو بملاحظه القاعده فى تعارضها ء وإلآ فربما يّدعى الإجماع على 
عدم سقوط كلا المتعارضين فى الأخبار » كما اتفقت عليه كلمه غير واحد من الأخبار. ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم 


ف اعم 


» لم يتقدم منه - قدس سره - فى مسأله الضد تفصيل ولا إجمال من هذه الحيثيه » نعم له تفصيل فى تعليقته على الرساله‎ -١ 
راجع حاشيه فرائد الأصول / 788. عند قوله : اعلم أن منشأ الاهميه تارءً ... الخ.‎ 


تنهض حجه على التعيين أو التخبير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهماء للقطع بحجيته تخييراً أو تعييناً ؛ بخلاف الآخر لعدم 
القطع بحجيته . والأصل عدم حجيه ما لم يقطع بحجيته , بل ربما ادعى الاجماع )١(‏ أيضاً على حجيه خصوص الراجح . واستدل 
عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار » وهى على طوائف : 


منها : ما دلّ على التخبير على الإطلاق » كخبر (؟)الحسن بن الجهم , عن الرضا عليه السلام : ( قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما 
ثقه بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الح » قال : فإذا لم يعلم فموسّع عليكك بأيهما أخذت ). وخبر (5) الحارث بن المغيره » 
ومكاتبه (5)عبدالله بن محمد إلى أبى الحسن عليه السلام ( اختلف أصححابنا فى رواياتهم عن أبى عبدالله عليه السلام » فى 
ركعتى الفجر » فروى بعضهم : صل فى المحمل » وروى بعضهم : لا تصلها إِلّا فى الأرض »ء فوقع عليه السلام : موسع عليكك بأيه 
عملت ) ومكاتبه الحميرى (2) إلى الحبجه عليه السلام - إلى أن قال فى الجواب عن ذلكك حديثان ... إلى أن قال عليه السلام - 
( وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صواباً ) إلى غير ذلكك من الإطلاقأت. 


ومنها : ما (2) دل على التوقف مطلقاً. 
ومنها 0167 دل خل :ما هو النحائط منها: 


ص: ؟عع 


-١‏ ادعاه الشيخ فى فرائد الأصول 58١‏ المقام الثّانى فى التراجيح من مبحث التعادل والتراجيح. 

؟- الاحتتجاج 81"؛ فى احتجاجات الامام الصادق عليه السلام . 

ع- التهذيب *. الباب 31 » الصلاه فى السفر » الحديث 47» مع اختللاف بسير. 

- الاحتجاج 58 » فى توقيعات الناحيه المقدسه. 

ع الأصول من الكافى 28/1 باب اختلاق الحديث» الحديث ل عوائى اللككى © / ٠1"‏ الحديث :38. 
/ا- وسائل الشيعه »1١١/14‏ الباب ١١‏ من ابواب صفات القاضى. 


ومنها : ما دل )١(‏ على الترجيح بمزايا مخصوصه ومرجحات منصوصه » من مخالفه القوم وموافقه الكتاب والسنه: والأعدلة: 
والأصدقيه » والأفقهيه والأورعيه » والاوثقيه » والشهره على اختلافها فى الاقتصار على بعضها وفى الترتيب بينها. 


ولأجل اختلاف الإخبار اختلفت الانظار. 


فمنهم من أوجب الترجيح بهاء مقيدين بأخباره إطلاقت التخيير » وهم بين من اقتصر على الترجيح بها ء ومن تعدى منها إلى 
سائر المزايا الموجبه لأقوائيه ذى المزيه وأقربيته » كما صار إليه شيخنا العلامه أعلى الله مقامه (7) أو المفيده للظن ‏ كما ريما 


يظهر من غيره (07. 


فالتحقيق أن يقال: إِنَ أجمع خبر للمزايا المنصوصه فى الإخبار هو المقبوله () والمرفوعه (2) مع اختلافهما وضعف سند 
المرفوعه جداً » والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح فى مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال » لقوه احتمال اختصاص الترجيح بها 
بمورد الحكومه لرفع المنازعه وفصل الخصومه كما هو موردهما ء ولا وجه معه للتعدى منه إلى غيره » كما لا يخفى. 


ولا-وجه لدعوى تنقيح المناط . مع ملاحظه أن رفع الخصومه بالحكومه فى صوره تعارض الحكمين » وتعارض ما استندا إليه 
من الروايتين لا يكاد يكون إِلَّا بالترجيح ولذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقعه إلى لقائه عليه السلام فى صوره 


بن 


-١‏ وسائل الشيعه 8/14/الباب 5 من ابواب صفات القاضى. 

؟- فرائد الأصول .58٠‏ فى المقام الثالث من مقام التراجيح. 

“- مفاتيح الأصول / 288» التنبيه التُانى من تنبيهات تعارض الدليلين. 

*- التهذيب © / »0١‏ الباب 475 » الحديث 7. الكافى ١‏ //87» باب اختلاف الحديث » الحديث 18 الفقيه ”/ 8 » الباب 9غ 
الحديث ؛. 

ه- عوالى اللآلى ١177/5‏ الحديث 579. 


تساويهما فيما ذكر من المزاياء بخلاف مقام الفتوى ؛ ومجرد مناسبه الترجيح لمقامها أيضاً لا يوجب ظهور الروايه فى وجوبه 
فنظلقاً ولو فى غير عورة: الحكومه » كما لأ حفن 


وإن أبيت إِلَّا عن ظهورهما فى الترجيح فى كلا المقامين , فلا مجال لتقييد إطلاقت التخيير فى مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء 
الإمام عليه السلام بهماء لقصور المرفوعه سنداً وقصور المقبوله دلاله » لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام » ولذا ما 
أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح . مع أن تقييد الإطلاقآت الوارده فى مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين - بلا 
استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين . مع ندره كونهما متساويين جداً - بعيد قطعاً . بحيث لو لم يكن ظهور المقبوله فى 
ذاكك الاختصاض لوحب حملها غليه أو على مالا ينافيها من الحمل على الاستحبابء كما فعله بعض الأصحاب (41: ويشهك به 
الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار. ا 


ومنه قد انقدح حال سائر أخباره » مع أن فى كون أخبار موافقه الكتاب أو مخالفه القوم من أخبار الباب نظراً » وجهه قوه احتمال 
أن يكون الخبر المخالف للكتاب فى نفسه غير حجه » بشهاده ما (7) ورد فى إِنّه زخرف » وباطل » وليس بشىء »ء أو إِنّه لم نقله 
»أو أمر بطرحه على الجدار » وكذا الخبر الموافق للقوم » ضروره أن أصاله عدم صدوره تقيه - بملاحظه الخبر المخالف لهم مع 
الوثوق بصدوره لولا القطع به - غير جاريه » للوثوق حينئذ بصدوره كذلكك , وكذا الصدور أو 


عن مع 


-١‏ الظاهر هو السيد الصدر شارح الوافيه » لكنه رحمه الله حمل جميع أخبار الترجيح على الاستحباب » شرح الوافيه » ص 
مخطوط. 

؟- الوسائل 78/18 الباب 4 من ابواب صفات القاضى , الأحاديث : 1١37١‏ 7ل 5ل شل ول نل لل مع لال رارع 
والميحابن +5 997 البابة اع الأحافيق 398 إلى اوسن 298+ الباتب 39 الشذيك وعل وص ++ النات 18 
الحديث .18١‏ 


الظهور فى الخبر المخالف للكتاب يكون موهوناً بحيث لا يعمه أدله اعتبار السند ولا الظهور » كما لا يخفى » فتكون هذه 
الإخبار فى مقام تميز الحجه عن اللاحجه لا ترجيح الحجه على الحجه , فافهم. 


إن أندع ضن ذلكن ع قلا سح عن جمليا ترقنا نيا وين الأظلقات + افاعل لكف أو غلك الايفحان كنا أشرنا إله اننا 
» هذا ثم إِنّه لولا التوفيق بذلكك للزم التقيبد أيضاً فى أخبار المرجحات », وهى آبيه عنه » كيف يمكن تقيبد مثل : ( ما خالف 
قول ربنا لم أقله » أو زخرف .ء أو باطل )؟ كما لا يخفى. 


فتلخص - مما ذكرنا - أن إطلاقأت التخيير محكمه , وليس فى الإخبار ما يصلح لتقييدها. 
نعم قد استدل على تقييدها » ووجوب الترجيح فى المتفاضلين بوجوه أخر : 
منها : دعوى )١(‏ الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين. 


وفيه أن دعوى الاجماع - مع مصير مثل الكلينى إلى التخبير » وهو فى عهد الغيبه الصغرى ويخالط النواب والسفراء » قال فى 
ديباجه الكافى : ولا نجد شيئاً أوسع ولا أحوط من التخيير - مجازفه. 


ومنها (5) : إِنّهِ لولم يجب ترجيح ذى المزيه » لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلاً » بل ممتنع قطعاً. 


وفيه إِنّهِ نما يجب الترجيح لو كانت المزيه موجبه لتأكد ملاك الحجيه فى نظر الشارع » ضروره إمكان أن تكون تلكك المزيه 
بالإضافه إلى ملاكها من قبيل الحجر فى جنب الإنسان » وكان الترجيح بها بلا مرجح . وهو قبيح كما هو واضح » هذا. 


مضافاً إلى ما هو فى الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع » من أن 


ص: معع 


-١‏ حكاه الشيخ (ره) عن كلام جماعه / فرائد الأصول 584., المرجحات الخارجيه ؛ من الخاتمه فى التعادل والتراجيح. 
؟- - استدل به المحقق القمى (ره) قوانين الأصول 777 » فى قانون الترجيح من الخاتمه. 


الترجيح بلا مرجح فى الأفعال الاختياريه ومنها الأحكام الشرعيه , لا يكون إلا قبيحاً . ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى , 
وإلا فهو بمكان من الإمكان » لكفايه إراده المختار عله لفعله » وإنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علّه » فلا استحاله فى ترجيحه 


تعالى للمرجوح ء إِلَّا من باب امتناع صدوره منه تعالى » وأما غيره فلا استحاله فى ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره. 
وبالجمله : الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا عله محال » وبمعنى بلا داع عقالائى قبيح ليس بمحال » فلا تشتبه. 
ومنها : غير ذلكك(1)مما لا يكاد يفيد الظن » فالصفح عنه أولى وأحسن. 


ثم إِنْه لا إشكال فى الإفتاء بما اختاره من الخبرين » فى عمل نفسه وعمل مقلديه » ولا وجه للافتاء بالتخيير فى المسأله الفرعيه . 
لعدم الدليل عليه فيها. 


نعم له الافتاء به فى المسأله الأأصوليه » فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتى » فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو 


بظهوره الذى لا شبهه فيه. 
وهل التخيير بدوى أم استمرارى؟ قضيه الاستصحاب لو لم نقل بِإِنّه قضيه الإطلاقأت أيضاً كونه استمرارياً. 


وتوهم (؟) أن المتحثر كان محكوماً بالتخبير » ولا تحير له بعد الاختيار » فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضياً للاستمرار» 
لاختلا.ف الموضوع فيهما ء فاسدء فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله » وبمعنى آخر لم يقع فى خطاب موضوعاً 
للتخيير أصلا » كما لا يخفى. 


فصل [التعدى عن المرجحات المنصوصه] 


هل على القول بالترجيح » يقتصر فيه على المرجحات المخصوصه المنصوصه , أو يتعدى إلى غيرها؟ قيل () بالتعدى » لما فى 
الترجيح بمثل الاصدقيه 


ص : عع؟ 
-١‏ راجع فرائد الأصول 587 - 88©» المقام التَانى من مقام التراجيح. 


1- يظهر ذلكك من الشيخ (ره) فى فرائد الأصول 66٠‏ المقام الأوّل فى المتكافئين. 
"- القائل هو الشيخ ( قده ) ونسبه إلى جمهور المجتهدين » فرائد الأصول / .52٠‏ 


والأوثقيه ونحوهما . مما فيه من الدلاله على أن المناط فى الترجيح بها هو كونها موجبه للأقربيه إلى الواقع » ولما فى التعليل بأن 
المشهور مما لا-ريب فيه » من استظهار أن العله هو عدم الريب فيه بالإضافه إلى الخبر الآخر ولو كان فيه ألف ريب » ولما فى 
التعليل بأن الرشد فى خلافهم. 

ولا يخفى ما فى الاستدلال بها : 

أما الأول فإن جع خميو ص شو ءافيه جيه الأنزاءه:والطريقيه تحبعة أو موجيها لآتولاله فيه علق أن الملا كة فيه ماه جيه 
الترجيح به إِلّا تعبداً » فافهم. 

وأما النَانى : فلتوقفه على عدم كون الروايه المشهوره فى نفسها مما لا-ريب فيها ء مع أن الشهره فى الصدر الأوّل بين الرواه 
وأصحاب الأئمه - عليهم السلام - موجبه لكون الروايه مما يطمأن بصدورها ء بحيث يصح أن يقال عرفاً : إِنّها مما لا ريب فيها. 
كما لا يخفى. ولا بأس بالتعدى منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدورء لا إلى كل مزيه ولو لم يوجب إلا أقربيه 
ذى المزيه إلى الواقع » من المعارض الفاقد لها. 

وأما الثالث : فلاحتمال أن يكون الرشد فى نفس المخالفه » لحسنها , ولو سلم إِنّهِ لغلبه الحق فى طرف الخبر المخالف » فلا 
شبهه فى حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدوراً أو جهه , ولا بأس بالتعدى منه إلى 
ومنه انتقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقيه فيه » ضروره كمال الوثوق بصدوره كذلك , مع الوثوق بصدورهما 
» لولا القطع به فى الصدر الأوّل » لقله الوسائط ومعرفتها » هذا. 


مع ما فى عدم بيان الامام - عليه السلام - للكليه كى لا يحتاج السائل إلى 


ص: فرفر 


إعاده السؤال مراراً » وما فى أمره - عليه السلام - بالإرجاء بعد فرض التساوى فيما ذكره من المزايا المنصوصه » من الظهور فى 
أن المدار فى الترجيح على المزايا المخصوصه . كما لا يخفى. 


ثم إِنْه بناءَ على التعدى حيث كان فى المزايا المنصوصه مالا يوجب الظن بذى المزيه ولا أقربيته » كبعض صفات الراوى مثل 
الأمورعيه أو الأأفقهيه . إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربيه » كالتورع من الشبهات » والجهد فى العبادات » وكثره 
التتبع فى المسائل الفقهيه أو المهاره فى القواعد الأ-صوليه » فلا وجه للاقتصار على التعدى إلى خصوص ما يوجب الظن أو 
الأقربيه » بل إلى كل مزيه , ولو لم تكن بموجبه لأحدهما ء كما لا يخفى. 


وتوهتم أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح » بل موجب لسقوط الآخر عن الحجيه للظن بكذبه حينئذ» 
فاسد. فإن الظن بالكذب لا يضر بحجيه ما اعتبر من باب الظن نوعاً » وإنما يضر فيما أخذ فى اعتباره عدم الظن بخلافه » ولم 
يؤخد فى اعضان الأخبان صدورا ولا ظهور). ولانجية ذلكق :هذا مضافاً إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب 
أجدهما مور و إلا فل وجي الظى بعندور اهما لمكاة صدورهما مع عدم إراده الظهور فى أحدهما أو فيهماء أو إرادته 


نعم لو كان وجه التعدى اندراج ذى المزيه فى أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوه فى دليليته وفى جهه إثباته 
وطريقيته » من دون التعدى إلى ما لا يوجب ذلك ء وأنْ كان موجباً لقوه مضمون ذيه ثبوتاً » كالشهره الفتوائيه أو الأولويه الظنيه 
ونحوهما ء فإن المنساق من قاعده أقوى الدليلين أو المتيقن منها . إِنّما هو الأقوى دلاله . كما لا يخفى » فافهم. 


ص: معع 


[اختصاص قواعد التعادل و التراجيح بغير موارد الجمع العرفى] 


قد عرفت سابقاً نه لا تعارض فى موارد الجمع والتوفيق العرفى » ولا يعمها ما يقتضيه الأصل فى المتعارضين » من سقوط 
أحدهما رأساً وسقوط كل منهما فى خصوص مضمونه , كما إذا لم يكونا فى البين » فهل التخيير أو الترجيح يختص أيضاً بغير 
موازذها أو بعمهنا؟ قرلانن : أولهما المقهور» وقصارئ ما تقال فى :وحهه + إة الظافر هخ الأخبار العللايه سوال وجوابا هو 
التخيير أو الترجيح فى موارد التحتر » مما لا يكاد يستفاد المراد هناكك عرفاً » لا فيما يستفاد ولو بالتوفيق » فإنّهِ من أنحاء طرق 
الاستفاده عند أبناء المحاوره. 


ويشكل بأن مساعده العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه فى أذهإنْهم على وجه وثيق » لا يوجب اختصاص السؤالاءت بغير 
موارد الجمع ؛ لصححه السؤال بملا-حظه التحير فى الحال لأجل ما يتراءى من المعارضه وأنّ كان يزول عرفاً بحسب المآل» أو 
للتحير فى الحكم واقعاً وأنّ لم يتحير فيه ظاهراً ‏ وهو كافٍ فى صحته قطعاً . مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعاً عن هذه 
الطريقه المتعارفه بين أبناء المحاوره » وجل العناوين المأخوذه فى الاسئله لولا كلها يعمها » كما لا يخفى. 

ودعوى أن المتيقن منها غيرها مجازفه ‏ غايته إن كان كذلكك خارجاً لا بحسب مقام التخاطب » وبذلكك ينقدح وجه القول 
الثانى. 

اللهم إِلّا أن يقال : إن التوفيق فى مثل الخاص والعام والمقيد والمطلق , كان عليه السيره القطعيه من لدن زمان الأئمه عليهم 
السلام ؛ وهى كاشفه إجمالاً عما يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفى » لولا دعوى اختصاصها به » وإِنّها 
سؤالا وجواباً بصدد الاستعلاج والعلا-ج فى موارد التحير والاحتياج » أو دعوى الإجمال وتساوى احتمال العموم مع احتمال 
الاختصاص »ء ولا ينافيها مجرد صحه السؤال لما لا ينافى العموم ما لم يكن هناكك ظهور إِنه لذلكك » فلم يثبت بأخبار العلاج ردع 


عما هو 


صن وعم 


عليه بناءٌ العقلاء وسيره العلماء » من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر » والتصرف فيما يكون صدورههما قرينه عليه » فتأمل. 
فصل [ذكر بعض المرجحات التى ذكر وها لتقديم احد الظاهرين على الاخر] 


قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأأظهر وحمل الأوّل على الآخرء فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأبّهما أظهر . وقد 
ذكرفيما أشيه الحال لتسييد ذلك ما لا غيره به أضللا فلا بأ بالاشاره إلى حمل متها وبيان ضعفها + 


منها : ما قيل(1١)فى‏ ترجيح ظهور العموم على الإطلادق » وتقديم التقييد على التخصيص فيما دار الأمر بينهماء من كون ظهور 
العام فى العموم تنجيزياً » بخلاف ظهور المطلق فى الإطلاق » فإنّه معلق على عدم البيان » والعام يصلح بيانا » فتقديم العام حينئذ 
لعدم تماميه مقتضى الإطلاق معه . بخلاف العكس . فإنّه موجب لتخصيصه بلا وجه إِلَا على نحو دائر. ومن أن التقييد أغلب من 
وفيه : إن عدم البيان الذى هو جزء المقتضى فى مقدمات الحكمه . إِنّما هو عدم البيان فى مقام التخاطب لا إلى الابد » وأغلبيه 
التقييد مع كثره التتخصيص بمثابه قد قيل : ما من عام إِنَا وقد خص ء غير مفيد , فلابد (1) فى كلّ قضيه من ملاحظه خصوصياتها 
الموجبه لاظهريه أحدهما من الآخر » فتدبر. 

ومنها : ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ - كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص » حيث يدور بين أن يكون 
الخاص مخصصاً أو يكون العام ناسخاً » أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام » حيث يدور بين أن يكون الخاص 
مخصصاً للعام » أو ناسخاً له ورافعاً لاستمراره ودوامه - فى وجه تقديم التخصيص على النسخ . من غلبه التخصيص وندره النسخ. 


ص: ل كرا 


-١‏ راجع فرائد الأصول 5817» المقام الرابع من مقام التراجيح. 
١‏ - فى ( ب ) : ولا بد. 


ولا يخفى أن دلالله الخاص أو العام على الاستمرار والدوام إنْما هو بالإطلاق لا بالوضع » فعلى الوجه العقلى فى تقديم التقييد 
على التخصيص كان اللازم فى هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص شاعو ا عله التخصيض .ارحب الزانهظهون 
الكلا-م فى الاستمرار والدوام من ظهور العام فى العموم إذا كانت مرتكزه فى أذهان أهل المحاوره بمثابه تعد من القرائن 
المكتنفه بالكلام » وإلا فهى وأنّ كانت مفيده للظن بالتخصيص ء إِلَا إِنها غير موجبه لها » كما لا يخفى. 


ثم إِنّهِ بناءً على اعتبار عدم حضور وقت العمل فى التخصيص ء لثلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجه » يشكل الأمر فى 
تخصيص الكتاب أو السنه بالخصوصات الصادره عن الأثمه عليهم السلام ‏ فإنّها صادره بعد حضور وقت العمل بعموماتهماء 
والتزام ننسخهما بها ولو قيل بجواز نسخهما بالروايه عنهم عليهم السلام كما ترى. فلا محيص فى حله من أن يقال : إن اعتبار 
ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجه . وكان من الواضح أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحه فى إخفاء 
الخصوصات أو مفسده فى إبدائها » كإخفاء غير واحد من التكاليف فى الصدر الأوّل » لم يكن باس بتخصيص عموماتهما بها . 
واستكشاف أن موردها كان خارجاً عن حكم العام واقعاً وأن كان داخلا فيه ظاهراً . ولاجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع 
اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها فى الاستمرار والدوام أيضاً » فتفطن. 


فصل لا إشكال فى تعيين الأظهر 


لو كان فى البين إذا كان التعارض بين الإ-ثنين » وأما إذا كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا بخلو عن خفاء » ولذا وقع بعض 
((1) الأعلام فى اشتباه وخطأ . حيث توهّم إن إذا كان هناك عام وخصوصات وقد خصص ببعضها , كان اللازم ملاحظه النسبه 


بينه وبين سائر الخصوصات بعد 


ص: لحار 


ادهو المولك التاق (ره) العوافن 119:7 :38 العائده +2 


تخصيصه به » فربما تنقلب النسبه إلى عموم وخصوص من وجه » فلابد من رعايه هذه النسبه وتقديم الراجح منه ومنهاء أو 
التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح ء لا تقديمها عليه إلا إذا كانت النسبه بعده على حالها. 


وفيه : إن النسبه إِنّما هى بملاحظه الظهورات , وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعياً لا ينثلم به ظهوره , وأنّ انثلم به 
حجيته » ولذلكك يكون بعد التخصيص حجه فى الباقى ‏ لأصاله عمومه بالنسبه إليه. 


لا يقال : إن العام بعد تخصيصه بالقطعى لا يكون مستعمالا فى العموم قطعاً » فكيف يكون ظاهراً فيه؟ 


فإنّه يقال : إن المعلوم عدم إراده العموم , لا عدم استعماله فيه لإفاده القاعده الكليه » فيعمل بعمومها ما لم يعلم بتخصيصهاء وإلآ 
لم يكن وجه فى حجيته فى تمام الباقى » لجواز استعماله حينئذ فيه وفى غيره من المراتب التى يجوز أن ينتهى إليها التخصيص » 
وأصاله عدم مخصص آخر لا يوجب إنعقاد ظهور له لا فيه ولا فى غيره من المراتب » لعدم الوضع ولا القرينه المعينه لمرتبه 
منها . كما لا يخفى , لجواز إرادتها وعدم نصب قرينه عليها. 


نعم ربما يكون عدم نصب قرينه مع كون العام فى مقام البيان قرينه على إراده التمام » وهو غير ظهور العام فيه فى كل مقام. 


فانتقدح بذلكك إِنّهِ لا بدٌ من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقاً ؛ ولو كان بعضها مقدماً أو قطعياً , ما لم يلزم منه 
محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا » ولو لم يكن مستوعبه لافراده » فضللا عما إذا كانت مستوعبه لهاء فلا بد حينئذ 
من معامله التباين بينه وبين مجموعها ومن ملاحظه الترجيح بينهما وعدمه » فلو رجح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناكك ترجيح 
فلا مجال للعمل به أصل ‏ بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييراً» فلا يطرح منها إِلَا خصوص مالا يلزم مع طرحه المحذور من 
التخصيص بغيره » فإن التباين إِنّما كان بينه وبين 


ص: "مع 


مجموعها لا جميعها . وحينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحاً أو تخييراً» فلا تغفل. 


هذا فيه كائق السددين النتعار فاك ده وقد كلهر نه بحالها قيما كائت الشية يقي معدهمء كما إذا ورد هنا كه عاتان مد 
وجه مع ما هو أخص مطلقاً من أحدهماء وإنّه لابد من تقديم الخاص على العام ومعامله العموم من وجه بين العامين من الترجيح 
والتخبير بينهماء وأنّ انقلبت النسبه بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهماء لما عرفت من إِنّه لا وجه إِلَا لملاحظه 
النسبه قبل العلاج. 


نعم لو لم يكن الباقى تحته بعد تخصيصه إِلَا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيداً جداً » لقدم على العام الآخرء لا 
لانقلاب النسبه بينهما . بل لكونه كالنص فيه » فيقدّم على الآخر الظاهر فيه بعمومه » كما لا يخفى. 


فصل [ فى بيان المرجحات توجب ترجيح احد السندين فعلا] 


لا يخفى أن المزايا المرجحه لأحد المتعارضين الموجبه للاخحذ به وطرح الآخر - بناء على وجوب الترجيح - وأنّ كانت على 
أنحاء مختلفه ومواردها متعدده » من راوى الخبر ونفسه ووجه صدوره ومتنه ومضمونه مثل : الوثاقه والفقاهه والشهره ومخالفه 
العامه والفصاحه وموافقه الكتاب والموافقه لفتوى الأصحاب ء إلى غير ذلكك مما يوجب مزيه فى طرف من أطرافه » خصوصاً لو 
قيل بالتعدى من المزايا المنصوصه, إِلَا إِنها موجبه لتقديم أحد السندين وترجيحه وطرح الآخر . فإن أخبار العلاج ولتاعلى 
تقديم روايه ذات مزيه فى أحد أطرافها ونواحيها فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقه الخبر للتقيه » فإنّها أيضاً مما 
يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته فعللاً وطرح الآخر رأساً ؛ وكونها فى مقطوعى الصدور متمحضه فى ترجيح الجهه لا يوجب 
كونها كذلكك فى غيرهما » ضروره إِنْه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقيه » فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع 


بصدوره؟. 


ثم إِنّه لا وجه لمراعاه الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدى وإناطه الترجيح 


ص 587 


بالظن أو بالأقربيه إلى الواقع » ضروره أن قضيه ذلكك تقديم الخبر الذى ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما » والتخيير 
بينهما إذا تساوياء فلا وجه لإتعاب النفس فى بيان أن أيها يقدم أو يؤخر إِلَّا تعيين أن أيها يكون فيه المناط فى صوره مزاحمه 
بعضها مع الآخر. 


وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصه فله وجه لما يتراءى من ذكرها مرتباً فى المقبوله )١(‏ والمرفوعه (10)» مع إمكان أن 
يقال : إن الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح وذاكك مرجح .ء ولذا إقتصر فى غير واحد منها على ذ كر 
مرجح واحدء وإلآ لزم تقييد جميعها على كثرتها بما فى المقبوله » وهو بعيد جداً » وعليه فمتى وجد فى أحدهما مرجح وفى 
الآخر آخر منهاء كان المرجع هو إطلاقت التخبير» ولا كذلكك على الأوّل بل لابد من ملاحظه الترتيب ء إِلَا إذا كانا فى عرض 


واحد. 


وانقدح بذلكك أن حال المرجح الجهتى حال سائر المرجحات .ء فى إِنّه لابد فى صوره مزاحمته مع بعضها من ملاحظه أن أيهما 
فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه , أو الأقربيه كذلكك إلى الواقع » فيوجب ترجيحه وطرح الآخرء أو إِنّهِ لا مزيه لأحدهما 
على الآدخر » كما إذا كان الخبر الموافق للتقيه بماله من المزيه مساوياً للخبر المخالف لها بحسب المناطين » فلا بد حينئذ من 
التخيير بين الخبرين. فلا وجه لتقديمه على غيره » كما عن الوحيد البهبهانى (27 -50) قدس سره - وبالغ فيه 


ص: مع 


-١‏ التهذيب 8 / ١‏ الباب 7 الحديث م 

- - مستدركك وسائل الشيعه "١7 : ١77‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

'- راجع ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد (ره) / ٠٠١‏ فى الفائده ١؟.‏ 

؟- المولى محمد باقر بن محمد أكمل البهبهانى مروج المذهب رأس الماه الثالثه تولد سنه ١1١14‏ فى اصفهان وقطن برهه فى 
بهبهان » ثم انتقل إلى كربلا ونشر العلم هناكك » صنف ما يقرب من ستين كتابا. منها شرحه على المفاتيح وحواشيه على 
المدارك وعلى المعالم وغير ذلكك توفى فى الحائر الشريف سنه 17١8‏ ه ( الكنى والالقاب 97/37). 


بعض )١(‏ أعاظم المعاصرين - أعلى الله درجته ؛ ولا لتقديم غيره عليه » كما يظهر من شيخنا العلامه (؟) - أعلى الله مقامه - قال 


( اما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهه الصدور ء بأن كان الارجح صدوراً موافقاً للعامه » فالظاهر تقديمه على 
غيره وأنّ كان مخالفاً للعامه , بناءً على تعليل الترجيح بخالفه العامه بإحتمال التقيه فى الموافق » لأن هذا الترجيح ملحوظ فى 
الخبرين بعد فرض صدورهما قطعاً كما فى المتواترين , أو تعبداً كما فى الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وتركك 
التعبد بصدور الآخر ء وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدله الترجيح من حيث الصدور. 

إن قلت : إن الأصل فى الخبرين الصدور ء فإذا تعبدنا بصدورهما إقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقيه » كما يقتضى ذلكك 


الحكم بإراده خلاءف الظاهر فى أضعفهما » فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلاله مقدماً على الترجيح بحسب 
الصدور. 


قلت : لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعينٌ على التقيه » لإنّه إلغاء لأحدهما فى الحقيقه ). 
وقال بعد جمله من الكلام : 


وأما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعينٌ دون الآخر فلا وجه لإعمال هذا المرجح فيه » لأن جهه الصدور متفرع على أصل 


الصدور ) إنتهى موضع الحاجه من كلامه » زيد فى علو مقامه. 
وفيه - مضافاً إلى ما عرفت - أن حديث فرعيه جهه الصدور على أصله إِنّما يفيد 


ص: لغزخرا 


-١‏ هو صاحب البدائع فى البدائع / 88* و 81©» المقام الرابع فى ترتيب المرجحات. 


1- فرائد الأصول / 588. 


إذا لم يكن المرجح الجهتى من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحاتها » وأما إذا كان من مرجحاته بأحد المناطين » فأى فرق 
بينه وبين سائر المرجحات؟ ولم يقم دليل بعد فى الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير 
الجهه » مع كون الآدخر راجحاً بحسبهاء بل هو أول الكلا-م » كما لا يخفى , فلا محيص من ملاحظه الراجح من المرجحين 
بحسب أحد المناطين » أو من دلاله أخبار العلاج » على الترجيح بينهما مع المزاحمه » ومع عدم الدلاله ولو لعدم التعرض لهذه 
الصوره فالمحكم هو إطلاق التخيير » فلا تغفل. 


وقد أورد بعض أعاظم تلاميذه )١(‏ عليه بإنتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدورء فإنّه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من 


حيث الصدور » مع حمل أحدهما على التقيه » لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها , لإنّه إلغاء لاحدهما أيضا فى 
الحقيقه. 


وفيه ما لا يخفى من الغفله » وحسبان إِنّه التزم قدس سره فى مورد الترجيح بحسب الجهه باعتبار تساويهما من حيث الصدورء اما 
للعلم بصدورهما ء وإما للتعبد به فعلاً . مع بداهه أن غرضه من التساوى من حيث الصدور تعبداً تساويهما بحسب دليل التعبد 
بالصدور قطعاً . ضروره أن دليل حجيه الخبر لا يقتضى التعبد فعالا بالمتعارضين » بل ولا بأحدهما . وقضيه دليل العلاج ليس إِلَا 
التعبد بأحدهما تخبيراً أو ترجيحاً. 


والعجب كل العجب إِنّه رحمه الله لم يكتف بما أورده من النقض » حتى ادعى استحاله تقديم الترجيح بغير هذا المرجح على 
الترجيح به » وبرهن عليه بما حاصله امتناع التعبد بصدور الموافق » لدوران أمره بين عدم صدوره من أصله » وبين صدوره تقيه» 


ولا يعقل التعبد به على التقديرين بداههً » كما إِنّه لا يعقل التعبد بالقطعى الصدور الموافق » بل الأمر فى الظنى الصدور أهون » 


ص: م 


.61 / وهو الشيخ المحقق الحاج ميرزا حبيب الله الرشتى ( طاب ثراه ). راجع بدائع الأفكار‎ -١ 


صدوره » بخلافه. 


ثم قال : فاحتمال تقديم المرجحات السنديه على مخالفه العامه . مع نص الإمام عليه السلام على طرح موافقهم , من العجائب 


والغرائب التى لم يعهد صدورها من ذى مسكه , فضللًا عمن هو تالى العصمه علماً وعملً. 
ثم قال : وليت شعرى » إن هذه الغفله الواضحه كيف صدرت منه؟ مع إِنّهِ فى جوده النظر يأتى بما يقرب من شق القمر. 


وأنت خبير بوضوح فساد برهإنّه » ضروره عدم دوران أمر الموافق بين الصدور تقيه وعدم الصدور رأساً , لاحتمال صدوره لبيان 
حكم الله واقعاً . وعدم صدور المخالف المعارض له أصلا , ولا يكاد يحتاج فى التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان 
ذلكة ناف انما كان امال الموافق كن الانددى :ذا كات المنكا لك فطها دور وجي ودلاله + خمرزورة وراك ععارامنه مود 
بين عدم صدوره وصدوره تقيه » وفى غير هذه الصوره كان دوران أمره بين الثلا-ثه لا محاله » لاحتمال صدوره لبيان الحكم 
الواقعى حينئل أيضاً. 


ومنه قد إنقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعى لبيان الحكم الواقعى أيضاً » وإنما لم يكن التعبد بصدوره لذلكك إذا كان 
معارضه المخالف قطعياً بحسب السند والدلاله , لتعيّن حمله على التقيه حينئذ لا محاله ؛ ولعمرى إن ما ذكرنا أوضح من أن 
يخفى على مثله . إِلّا أن الخطأ والنسيان كالطبيعه الثانيه للإنسان » عصمنا الله من زلل الاقدام والأقلام فى كل ورطه ومقام. 


ثم إن هذا كله نما هو بملاحظه أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهه , وأما بما هو موجب لأقوائيه دلاله ذيه من معارضه » 
تقدم التوفيق - بحمل الظاهر على الأظهر - على الترجيح بها ء اللهم إِلَا إِنّ يقال : أن باب احتمال التوريه وأنَّ كان مفتوحاً فيما 
احتمل فيه التقيه » إِلَا إنّه 


ص: /امع 


حيث كان بالتأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر . بحيث يكون قرينه على التصرف عرفاً فى الآخر» فتدبر. 
فصل [المراجحات الخار جيه] 


موافقه الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعاً من المرجحات فى الجمله - بناءً على لزوم الترجيح - لو قيل بالتعدى من 
المرجحات المنصوصه ء أو قيل بدخوله فى القاعده المجمع عليها كما ادعى »)١(‏ وهى لزوم العمل بأقوى الدليلين » وقد عرفت 
أن التعدى محل نظر بل منع » وأنْ الظاهر من القاعده هو ما كان الأقوائيه من حيث الدليليه والكشفيه » ومضمون أحدهما مظنوناً 
» لأجل مساعده أماره ظنيه عليه » لا يوجب قوه فيه من هذه الحيثيه » بل هو على ما هو عليه من القوه لو لا مساعدتهاء كما لا 
يخفى » ومطابقه أحد الخبرين لها لا يكون لا-زمه الطن بوجود خلل فى الآدخرء اما من حيث الصدور, أو من حيث جهته » 
كيف؟ وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر فى حجيه المخالف لولا معارضه الموافق ؛ والصدق واقعاً لا يكاد يعتبر فى 
الحجبه » كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك .ء فافهم. هذا حال الاماره الغير المعتبره لعدم الدليل على اعتبارها. 


أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس » فهو وأنّ كان كالغير المعتبر لعدم الدليل, 
بحسب ما يقتضى الترجيح به من الإخبار بناءَ على التعدى , والقاعده بناءً على دخول مظنون المضمون فى أقوى الدليلين » إلا أن 
الأخبار الناهيه عن القياس (1) وأنّ السنّه إذا قيست محق الدين 10 » مانعه عن الترجيح به » ضروره أن استعماله فى ترجيح أحد 
الخبرين 


ص: /580 
.١ -١‏ راجع فرائد الأصول / 624. 


؟- ؟. الكافى ١‏ : 6 باب البدع والرأى والمقاييس. الأحاديث "1 و .١18‏ 
*- ". المصدر المتقدم » الحديث 15 والكافى 7: 749 » كتاب الديات » باب الرجل يقتل المرأه و ... الخ » الحديث 8. 


استعمال له فى المسأله الشرعيه الأصوليه.وخطره ليس بأقل من استعمالة فى المسأله الفرعيه. 


وتوهمٌ أن حال القياس ها هنا ليس فى تحقق الأقوائيه به إِنا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم » من دون اعتماد عليه فى 
مسأله لا أصوليه ولا فرعيه ‏ قياس مع الفارق . لوضوح الفرق بين المقام والقياس فى الموضوعات الخارجيه الصرفه , فإن القياس 
المعمول فيها ليس فى الدين » فيكون إفساده أكثر من إصلاحه » وهذا بخلاف المعمول فى المقام » فإنّه نحو إعمال له فى الدين 
؛ ضروره أنه لولاه لما تعن الخبر الموافق له للحجيه بعد سقوطه عن الحجيّه بمقتضى أدله الاعتبار » والتخيير بينه وبين معارضه 
بمقتضى أدله العلاج » فتأمّل جيداً. 


وأمّا هآ إذا اعتضد بما كان دليلا سدقلا فى تنسد» كالكتان والسنه القطعيه + فالمعارفن النخالق لأحذهما ؛ إن كانت مخالفته 
بالمباينه الكليه » فهذه الصوره خارجه عن مورد الترجيح » لعدم حجيه الخبر المخالف كذلكك من أصله , ولو مع عدم المعارض 
» فإنّه المتيقن من الإخبار الداله على إِنّه زخرف أو باطل » أو أنّه : لم نقله » أو غير ذلكك(١)‏ 


وإن كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق » فقضيه القاعده فيها ء وأنّ كانت ملا-حظه المرجحات بينه وبين الموافق 
وتخصيص الكتاب به تعبيناً أو تخبيراً » لو لم يكن الترجيح فى الموافق » بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحدء إِنَا أن 
الإخبار الداله على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصره عن العموم لهذه الصوره ء لو قيل بِإِنّها فى مقام ترجيح أحدهما لا 
تعيين الحجه عن اللاحجه . كما نزلناها عليه » ويؤيده أخبار (5) العرض على الكتاب الداله على عدم حجيه المخالف من 


ص: 61 


0 راجع ص 555 , هامش‎ -١ 
50 0 وسائل الشيعه الباب 9 من أبواب صفات القاضى / الأحاديث لدة ليث ري را‎ -" 


أصله ء فإِنّهما تفرغان عن لسان واحد» فلا وجه لحمل المخالفه فى إحدهما )١(‏ على خلاف المخالفه فى الأخرى » كما لا 


اللهم إلا أن يقال : نعم ء إِلَا أن دعوى اختصاص هذه الطائفه بما إذا كانت المخالفه بالمباينه - بقرينه القطع بصدور المخالف 
الغير المباين عنهم عليهم السلام كثيراً » وإباء مثل : ( ما خالف قول ربنا لم أقله » أو زخرف أو باطل ) عن التخصيص - غير 
بعيده » وأن كانت المخالفه بالعموم والخصوص من وجه . فالظاهر إِنّها كالمخالفه فى الصوره الأولى كما لا يخفى. 


وأما الترجيح بمثل الاستصحاب » كما وقع فى كلام غير واحد من الأصحاب . فالظاهر إِنّه لأجل اعتباره من باب الظنْ والطريقيه 
عندهم » وأما بناءً على اعتباره تعبداً من باب الإخبار وظيفهٌ للشاك . كما هو المختار » كسائر الأصول العمليه التى يكون كذلكك 
عقلاً أو نقلاً» فلا وجه للترجيح به أصللا » لعدم تقويه مضمون الخبر بموافقته » ولو بملاحظه دليل اعتباره كما لا يخفى. 


فلاخي ها أ وكا ] برادهى ‏ العدك نل اونا و اخرا رياط وظاهرا. 
ص: نا 


١-فى‏ وب):احدهما. 


الخاتمه الاجتهاد والتقليد 


فصل الاجتهاد لغه تحمل المشقه 


0 


واصطلاحاً كما عن الحاجبى (1) والعلامه (؟) : استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الشرعى . وعن غيرهما (9) : ملكه 
يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى الفرعى من الأصل فعلا أو قوه قريبه. 


ولا يخفى أن اختلاءف عباراتهم فى بيان معناه اصطلاحاً » ليس من جهه الاختلاف فى حقيقته وماهيته » لوضوح إِنّهم ليسوا فى 
مقام بيان حدّه أو رسمهء بل إِنّما كانوا فى مقام شرح اسمه والإشاره إليه بلفظ آخر وأنْ لم يكن مساويا له بحسب مفهومه ‏ 
كاللغوى فى بيان معانى الألفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخرء ولو كان أخصٌ منه مفهوماً أو أعم. 


ومن هنا انقدح إِنّه لوقع للإيراد على تعريفاته بعدم الانعكاس أو الاطراد » كما هو الحال فى تعريف جل الأشياء لولا الكل 
ضروره عدم الإحاطه بها بكنهها » أو بخواصها الموجبه لامتيازها عما عداها » لغير علام الغيوب » فافهم. 


ص: لامع 
.١ -١‏ راجع شرح مختصر الأصول / 52٠‏ عند الكلام عن الاجتهاد. 


ا الميذي يد مخطوط حر 
عد ورده الأضول للشيك البياق (و) 118:7 الينيت الرائم ف 'الاجدياد والتقليد: 
ى بع فى 


وكيف كان ء فالأولى تبديل الظن بالحكم بالحجه عليه » فإن المناط فيه هو تحصيلها قوه أو فعلل لا الظن حتى عند العامه القائلين 
بحجيته مطلقاً » أو بعض الخاصه القائل بها عند انسداد باب العلم بالأحكام . فإنّه مطلقاً عندهم » أو عند الانسداد عنده من أفراد 
الحجه ‏ ولذا لا شبهه فى كون استفراغ الوسع فى تحصيل غيره من أفرادها - من العلم بالحكم أو غيره مما اعتبر من الطرق 
التعبديه الغير المفيده للظن ولو نوعاً - اجتهاداً أيضاً. 


ومنه قد انقدح إِنّه ل-وجه لتأبّى الأخبارى عن الاجتهاد بهذا المعنى ء فإنّه لا محيص عنه كما لا يخفى » غايه الأمر له أن ينازع 
فى حجيه بعض ما يقول الأصولى باعتباره ويمنع عنها » وهو غير ضائر بالاتفاق على صحه الاجتهاد بذاك المعنى ؛ ضروره إِنّه 
ربما يقع بين الإخباريين » كما وقع بينهم وبين الأصوليين. 

فصل ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجز 

فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعليه من أماره معتبره » أو أصل معتبر عقلاً أو نقلاً فى الموارد التى لم 


يظفر فيها بها والتجزى هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام. 


ثم إِنْه ل إشكال فى إمكان المطلق وحصوله للأعلام » وعدم التمكن من الترجيح فى المسأله وتعيين حكمها والتردد منهم فى 
بعض المسائل إِنّما هو بالنسبه إلى حكمها الواقعى , لأجل عدم دليل مساعد فى كل مسأله عليه , أو عدم الظفر به بعد الفحص 
عنه بالمقدار اللازم » لا لقله الاطلاع أو قصور الباع. وأما بالنسبه إلى حكمها الفعلّى » فلا تردد لهم أصلا. 


كما لا إشكال فى جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به » وأما لغيره فكذا لا إشكال فيه . إذا كان المجتهد ممن كان باب 
العلم أو العلمى بالأحكام مفتوحاً له - على ما يأتى من الادله على جواز التقليد - بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما » فجواز تقليد 
الغير عنه فى غايه الإشكال , فإن رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل , 


ص: عنوع 


وأدله جواز التقليد إِنْما دلت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى » وقضيه مقدمات الانسداد ليست إِلَّا حجيه 
الظن عليه لا على غيره » فلا بد فى حجيه اجتهاد مثله على غيره من التماس دليل آخر غير دليل التقليد وغير دليل الانسداد 
الجارى فى حق المجتهد » من إجماع أو جريان مقدمات دليل الانسداد فى حقه » بحيث تكون منتجه لحجيه الظن الثابت حجيته 
بمقدماته له أيضاً » ولا مجال لدعوى الاجماع . ومقدماته كذلكك غير جاريه فى حقه » لعدم انحصار المجتهد به » أو عدم لزوم 
محذور عقلى من عمله بالاحتياط وأنْ لزم منه العسرء إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره. 


نعم » لو جرت المقدّمات كذلك . بأن انحصر المجتهد , ولزم من الاحتياط المحذور , أو لزم منه العسر مع التمكن من إبطال 
وجوبه حينئذ » كانت منتجه لحجيته فى حقه أيضاً » لكن دونه خرط القتادء هذا على تقدير الحكومه. 


وأما على تقدير الكشف وصحته » فجواز الرجوع إليه فى غايه الإشكال لعدم مساعده أدله التقليد على جواز الرجوع إلى من 
اختصّ حجيه ظنه به » وقضيه مقدمات الانسداد اختصاص حجيه الظن بمن جرت فى حقه دون غيره » ولو سلّم أن قضيتها كون 
الظن المطلق معتبراً شرعاً » كالظنون الخاصه التى دل الدليل على اعتبارها بالخصوص . فتأمل. 


إن قلت : حجيه الشىء شرعاً مطلقاً لا يوجب القطع بما أدى إليه من الحكم ولو ظاهراً» كما مرّ تحقيقه ل » وإِنّه ليس أثره إِنَا 
تنجز الواقع مع الإصابه ‏ والعذر مع عدمها . فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمى عليه أيضاً رجوعاً إلى الجاهل . فضلا عما 
[3] انفد علية, 


قلت : نعم » إِنَا إِنّه عالم بموارد قيام الحجه الشرعيه على الأحكام , فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم. 


ص: مع 


.7117/ فى بيان الأمارات الغير القطعيه » ص‎ -١ 


إن قلت : رجوعه إليه فى موارد فقد الأماره المعتبره عنده التى يكون المرجع فيها الأصول العقليه » ليس إِلَا الرجوع إلى الجاهل. 


قلت : رجوعه إليه فيها نما هو لأجل اطلاعه على عدم الاماره الشرعيه فيها . وهو عاجز عن الاطلاع على ذلكك » وأما تعيين ما 
هو حكم العقل وإِنّه مع عدمها هو البراءه أو الاحتياط » فهو إِنْما يرجع إليه » فالمتبع ما استقل به عقله ولو على خلاف ما ذهب 
إليه مجتهده . فافهم. 


وكذلك لا خلاف ولا إشكال فى نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمى له مفتوحاً , وأما إذا انسد عليه بابهما 
ففيه إشكال على الصحيح من تقرير المقدّمات على نحو الحكومه , فإن مثله - كما أشرت آنفاً - ليس ممن يعرف الأحكام ‏ مع 
أن معرفتها معتبره فى الحاكم » كما فى المقبوله ‏ إِلَا أن يّدعى عدم القول بالفصل » وهو وأنّ كان غير بعيد ء إِلَا إِنه ليس بمثابه 
يكون حجه على عدم الفصل ء إِنَا أن يقال بكفايه انفتاح باب العلم فى موارد الإجماعات والضروريات من الدين أو المذهب ء 
والمتواترات إذا كانت جمله يعتدّ بها » وأنّ انسد باب العلم بمعظم الفقه , فإنّه يصدق عليه حينئذٍ نه ممن روى حديثهم عليهم 
السلام ونظر فى حلالهم عليهم السلام وحرامهم عليهم السلام : وعرف أحكامهم عرفاً حقيقه. وأما قوله عليه السلام فى المقبوله 
( فإذا حكم بحكمنا ) فالمراد أن مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم . حيث كان منصوباً منهم » كيف وحكمه غالباً يكون فى 
الوعوفات الشاركيه ولس ضفل كدان اكد اند زوحة أمرأه له من أحكامهم عليهم السلام فصحه إسناد حكمه إليهم 
عليهم السلام إِنّما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم. 


وأما التجزى فى الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام : 


ص: و8 


وصعوبه » عقليه ونقليه » مع اختلا.ف الأشخاص فى الاطلا-ع عليها » وفى طول الباع وقصوره بالنسبه إليها » فرب شخص كثير 
الاطلاع وطويل الباع فى مدركك باب بمهارته فى النقليات أو العقليات » وليس كذلكك فى آخر لعدم مهارته فيها وابتنائه عليها , 
وهذا بالضروره ربما يوجب حصول القدره على الاستنباط فى بعضها لسهوله مدركه أو لمهاره الشخص فيه مع صعوبته » مع عدم 
القدره على ما ليس كذلك » بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عاد غير مسبوق بالتجزى ؛ للزوم الطفره. وبساطه الملكه وعدم 
قبولها التجزئه , لا تمنع من حصولها بالنسبه إلى بعض الأبواب » بحيث يتمكن بها من الإحاطه بمداركه » كما إذا كانت هناكك 
باك الأستواط وى كروديا و وجلله ينم دهز ويا فى جارس يه أصااة ار الاابيس يكال أجل خض باخشد اوبره 
الموجب للاطمئنان بعدم دخله » كما فى الملكه المطلقه » بداهه إِنّه لا يعتبر فى استنباط مسأله معها من الاطلا-ع فعلا على 
مداركك جميع المسائل , كما لا يخفى. 


الثانى : فى حجيه ما يؤدى إليه على المتصف به » وهو أيضاً محل الخلاءف . إِلَّا أن قضيه أدله المدارك حجيته » لعدم 
الخصناضها بالتضف الاجعهاد النظللق عاضزووه أذ قاء التفلقة عل تحجه الظواهر مطلقاً »ركذا مدل على حتنية ين الواحدق 


غايته تقيبده بما إذا تمكن من دفع معارضاته كما هو المفروض. 


الثالث : فى جواز رجوع غير المتصف به إليه فى كل مسأله اجتهد فيها » وهو أيضاً محل الإشكال . من إِنّهِ من رجوع الجاهل 
إلى العالم » فتعمّه أدله جواز التقليد » ومن دعوى عدم إطلاق فيها » وعدم إحراز أن بناءً العقلاء أو سيره المتشرعه على الرجوع 
إل مله | مضا ومتع رفك إفاساء النهتعال ما هو قفي الادلة. 


وأما جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته فأشكل . نعم لا يبعد نفوذه فيما إذا عرف جمله معتده بها واجتهد فيها . بحيث يصحح 
أن يقال فى حقه عرفاً إِنّه ممن عرفٌ 


ص: /اقع 


أحكامهم ؛ كما مرّ فى المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمى فى معظم الأحكام. 
فصل [ فى بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد] 


لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفه العلوم العربيه فى الجمله ولو بأن يقدّر على معرفه ما يبتنى عليه الاجتهاد فى المسأله » 
بالرجوع إلى ما دوّن فيه » ومعرفه التفسير كذلكك. 


وعمده ما يحتاج إليه هو علم الأصول . ضروره إِنّه ما من مسأله إِلَا ويحتاج فى استنباط حكمها إلى قاعده أو قواعد برهن عليها 
فى الأ-صول ء أو برهن عليها مقدّمه فى نفس المسأله الفرعيه » كما هو طريقه الأخبارى . وتدوين تلكك القواعد المحتاج إليها 
على حده لا يوجب كونها بدعه » وعدم تدوينها فى زمانهم عليهم السلام لا يوجب ذلكك ء وإلآ كان تدوين الفقه والنحو 


والصرف بدعه. 


وبالبيك و الالسيدي لاسناقن امتفاظ الالتكاء الترعي من أذلنيا إلاالر عت إلى ساو عليه فل المسائل الأصرلية »وبتووالا 
يكاد يتمكن من استنباط واجتهاد » مجتهداً كان أو أخبارياً. نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاءف المسائل والا-زمنه 
والأشخاص . ضروره خفه مؤونه الاجتهاد فى الصدر الأوّل » وعدم حاجته إلى كثير مما يحتاج إليه فى الازمنه اللاحقه . مما لا 
يكاد يحقق ويختار عادةً إِلَا بالرجوع إلى ما دوّن فيه من الكتب الأصوليه. 


فصل [التخطئه و التصويب] 


اتفقت الكلمه على التخطئه فى العقليات » واختلفت فى الشرعيات » فقال أصحابنا بالتخطئه فيها أيضاً » وأنْ له تباركك وتعالى فى 
كلّ مسأله حكماً يؤدى إليه الاجتهاد تارءٌ وإلى غيره أخرى. 


وقال مخالقوثا بالفصويت »وآ له تعال أحكاماً بعدة آراء المجتهدين : قنا 


ص: ممع 


يؤدى إليه الاجتهاد هو حكمه تباركك وتعالى , ولا يخفى إِنّهِ لا يكاد يعقل الاجتهاد فى حكم المسأله إِنَا إذا كان لها حكم واقعاً 
» حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته » وتعبينه بحسبها ظاهراً. فلو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام 
فى الواقع بعدد الآسراء - بأن تكون الأحكام المؤدى إليها الاجتهادات أحكاماً واقعيه كما هى ظاهريه - فهو وأنْ كان خطأ من 
جهه تواتر الأخبار » وإجماع أصحابنا الأخيار على أن له تبارك وتعالى فى كل واقعه حكماً يشتركك فيه الكل » إِلَا إِنهِ غير محال. 
ولو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد » فهو مما لا يكاد يعقل , فكيف يتفحص عما لا 
يكون له عين ولا أثرء أو يستظهر من الآيه أو الخبرء إلَا أن يراد التصويب بالنسبه إلى الحكم الفعلى » وأنّ المجتهد وأنّ كان 
يتفحص عما هو الحكم واقعاً وإنشاءً» إِلَّا أن ما أدَى إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلى حقيقه » وهو مما يختلف باختلاف 
الآراء ضروره » ولا يشتركك فيه الجاهل والعالم بداهه » وما يشت ركان فيه ليس بحكم حقيقةٌ بل إنشاءً » فلا استحاله فى التصويب 
بهذا المعنى » بل لا محيص عنه فى الجمله بناءً على اعتبار الإخبار من باب السببيه والموضوعيه كما لا يخفى » وربما يشير إليه ما 
اشتهرت بيننا أن ظنيه الطريق لا ينافى قطعيه الحكم. 


نعم بناءً على اعتبارها من باب الطريقيه » كما هو كذلكك , فمؤديات الطرق والامارات المعتبره ليست بأحكام حقيقيه نفسيه » ولو 
قيل بكونها أحكاما طريقيه » وقد مرّ(١)غير‏ مره إمكان منع كونها أحكاما كذلكك أيضاً » وأنّ قضيه حجيتها ليس إِلَّا تنجز 
مؤدياتها عند إصابتها » والعذر عند خطئها . فلا يكون حكم أصلا إِلَا الحكم الواقعى » فيصير منيجزاً فيما قام عليه حجه من علم أو 
طريق معتبر » ويكون غير منجز بل غير فعلّى فيما لم تكن هناك حجه مصيبه » فتأمل جيداً. 


ص: 29 


.808 فى دفع الايراد عن إمكان التعبد بالاماره غير القطعيه / ص 777 وفى التنبيه التَانى من تنبيهات الاستصحاب / ص‎ -١ 


فصل إذا اضمحل الاجتهاد السابق 


بتبدل الرأى الأوّل بالآخر أو بزواله بدونه » فلا شبهه فى عدم العبره به فى الأعمال اللاحقه , ولزوم اتباع اجتهاد اللاحق مطلقاً أو 
الاحتياط فيها ؛ وأما الأعمال السابقه الواقعه على وفقه المختل فيها ما اعتبر فى صحتها بحسب هذا الاجتهاد » فلا بد من معامله 
البطلا-ن معها فيما لم ينهض دليل على صحه العمل فيما إذا اختل فيه لعذر » كما نهض فى الصلاه وغيرها » مثل : لا تعاد لل » 
وحديث الرفع (4)7 بل الاجماع على الإجزاء فى العبادات على ما ادّعى. 


وذلكك فيما كان بحسب الاجتهاد الأوّل قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحل واضح ء بداهه إِنّه لا حكم معه شرعاً ‏ غايته 
المعدوريه فى المخالفه عقاك »و كذلك فهنا كان ستاكف طرق محر خدرع) عليه ييه + وقن. ظور خبلاقه بالعلفر بالمقييد أو 
المخصص أو قرينه المجاز أو المعارض » بناءً على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقيه » قيل بأن قضيه اعتبارها 
إنشاءً أحكام طريقيه » أم لا على ما مرّ منّا غير مره » من غير فرق بين تعلقه بالأحكام أو بمتعلقاتها » ضروره أن كيفيه اعتبارها 
فيهما على نهج واحد . ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما ؛ كما فى الفصول 40 وأنّ المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف 
الأحكام . إِنّا حسبان أن الأحكام قابله للتغير والتبدل ‏ بخلاف المتعلقات والموضوعات . وأنت خبير بأن الواقع واحد فيهما . وقد 
عين أولاً بما ظهر خطؤه ثانياً ؛ ولزوم العسر والحرج والهرج والمرج المخلّ بالنظام والموجب للمخاصمه بين الأنام » لو قيل بعدم 
صحه العقود والإيقاعات والعبادات الواقعه على طبق الاجتهاد الأوّل الفاسده بحسب الاجتهاد الثانى » 


ص: ىن 


.20 الباب 594. الحديث 8 والباب 57» الحديث 17 والتهذيب 7 / 187 » الباب 4» الحديث‎ »778 / ١ : الفقيه‎ -١ 
؟- راجع ص 27764 فى الاستدلال على البراءه بالسنه.‎ 
الفصول : 04» فى فصل رجوع المجتهد عن الفتوى.‎ -* 


ووجوب العمل على طبق الثَانى » من عدم ترتيب الأثر على المعامله وإعاده العباده » لا يكون إلا أحياناً » وأدله نفى العسر لا ينفى 
ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد التَانى فى الأعمال السابقه » وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومه وفصل الخصومه. 


وبالجمله : لا يكون التفاوت بين الأحكام ومتعلقاتها » بتحمل الاجتهادين وعدم التحمل بِينَاً ولا مبيناه بما يرجع إلى محصل فى 
كلامه - زيد فى علو مقامه - فراجع وتأمل. 


وأما بناءَ على اعتبارها من باب السببيه والموضوعيه » فلا محيص عن القول بصحه العمل على طبق الاجتهاد الأوّل » عبادءٌ كان أو 
معاملةٌ » وكون مؤداه - ما لم يضمحل - حكماً حقيقه . وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأوّل مجرى الاستصحاب أو 
البراءه النقليه » وقد ظفر فى الاجتهاد التَانى بدليل على الخلاف ء فإنّه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال , وقد مر فى مبحث 
الإجزاء تحقيق المقال» فراجع هناكك. 


ص: لاع 


فصل فى التقليد 

وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به فى الفرعيات , أو للالتزام به فى الاعتقاديات تعبداً » بلا مطالبه دليل على رأيه » ولا يخفى إِنّه 
لا وجه لتفسيره بنفس العمل » ضروره سبقه عليه » وإلا كان بلا تقليد » فافهم. 

ثم إِنّه ل يذهب عليكك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم فى الجمله » يكون بديهيا جبلتاً فطرياً لا يحتاج إلى دليل » 
وإلا لزم سد باب العلم به على العامى مطلقاً غالباً » لعجزه عن معرفه ما دلّ عليه كتاباً وسنّهُ » ولا يجوز التقليد فيه أيضاً » وإلآ لدار 
أو تسلسل » بل هذه هى العمده فى أدلته » وأغلب ما عداه قابل للمناقشه » لبعد تحصيل الاجماع فى مثل هذه المسأله » مما 
يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأ-مور الفطريه الارتكازيه » والمنقول منه غير حجه فى مثلها » ولو قيل بحجيتها فى 
ومنه قد انقدح إمكان القدح فى دعوى كونه من ضروريات الدين » لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل وفطرياته لا من 


ضرورياته » وكذا القدح فى دعوى (١)سيره‏ المتدينين. 


ص: اع 


الفصول: 211 فى :فصل جواز التقليك, 


وأما الآيات » فلعدم دلاله آيه النفر )١(‏ 


والسؤال (7) على جوازه » لقوه احتمال أن يكون الارجاع لتحصيل العلم لا للاخذ تعبداً» مع أن المسؤول فى آيه السؤال هم 
أهل الكتاب كما هو ظاهرها » أو أهل بيت العصمه الاطهار كما فسّر به فى الإخبار0؟) 


نعم لا بأس بدلاله الإخبار عليه بالمطابقه أو الملازمه » حيث دل بعضها () على وجوب اتباع قول العلماء ؛ وبعضها (0) على أن 
للعوام تقليد العلماء ؛ وبعضها (2) على جواز الافتاء مفهوماً مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم » أو منطوقاً مثل (/ا)مادل 
على إظهاره عليه السلام المحبه لأن يرى فى أصحابه من يفتى الناس بالحلال والحرام. 


يقال إن محرد إظهاو القعرى للعن: لاتعد ل على جواة أده وافاعه: 


بينه وبين وجوب أله تعبداً » فافهم وتأمّل. 


وهذه الأخبار على اختلا.ف مضامينها وتعدد أسانيدها ء لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها » فيكون دليلاً قاطعاً على جواز 
التقليد » وأنّ لم يكن كل واحد منها 


ص: إرذذا 


.١77 : التوبه‎ -١ 

"'- النحل : ”87. 

الكافى : ٠2# / ١‏ كناب الحتجه الباب 7٠١‏ ؛ الأحاديث. 

*- الوسائل : 18 /387ء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى ء الأحاديث : وه وةوه١و*7؟‏ و9307 و 3# و 88 و 88 والباب 
7 الحديث 28. 

ذ- الاحتجاج : ١‏ / 581 فى احتجاجات أبى محمد العسكرى وجاء فى الوسائل : 18 / 95 الباب ٠١‏ من أبواب صفات القاضى » 
الحديث .٠١‏ 

#- الوسائل : 14 / 4غ» الباب 5 من أبواب صفات القاضى » الأحاديث : ١‏ و ” و”و الو "9 والباب 2» الحديث 58. والباب 9غ 
الحديث 73 والباب »١١‏ الحديث .١7‏ 


/- الوسائل : ٠١8/14‏ » الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى » الحديث ع". 


بحجه ‏ فيكون مخصصاً لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم والذم على التقليد » من الآراك والووا ناكة قال الله تار كف وتالق: 
: ( وَلَا تَقْفْ مَا لبس لك به عِلْم ) (1) وقوله تعالى : ( إِنَا وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلّى 1964 / أمّهِوَإنا عَلَى 186 ] آثَّارهِم مُفَتَدُونَ ) (0) مع 
احتمال أن الذم إِنّما كان على تقليدهم للجاهل » أو فى الأصول الاعتقاديه التى لابدّ فيها من اليقين » وأما قياس المسائل الفرعيه 
على الأصول الاعتقاديه , فى إِنّه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتها » فباطل 
» مع إِنّهِ مع الفارق » ضروره أن الأصول الاعتقاديه مسائل معدوده » بخلافها فإنّها مما لا تعد ولا تحصى . ولا يكاد يتيسر من 
الاجتهاد فيها قعل طول العمر إِنَا للاوحدى فى كلياتهاء كما لا يخفى. 


فصل إذا علم المقلد اختلاف الأحياء فى الفتوى 


مع اختلافهم فى العلم والفقاهه . فلابد من الرجوع إلى الافضل إذا احتمل تعينه » للقطع بحجيته والشكك فى حجيه غيره » ولا 
وجه لرجوعه إلى الغير فى تقليده » إِلَا على نحو دائر. 


نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوى » وجواز الرجوع إليه ابقباء اعدو له الأنفيل عه وتترعة البده عد اتفال 


العاجر عن الاجتهاد فى تعيين ما هو قضيه الادله فى هذه المسأله. 


وأمًا غيره » فقد اختلفوا فى جواز تقليد ()المفضول وعدم جوازه » ذهب بعضهم إلى الجواز ‏ والمعروف بين الأصحاب - على 
ما قيل - عدمه وهو الأقوى » 


ص: عراع 
-١‏ الاسراء : 8”. 
"- الزخرف : 37. 


!- فى ( ب ) : تقديم. 


للأصل . وعدم دليل على خلافه » ولا إطلاق فى أدله التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعيه أصله . لوضوح إِنّها إِنّما 
تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا فى كل حال » من غير تعرض أصلا لصوره معارضته بقول الفاضل » كما هو 
أن سائر الطرق والأمارات على مالا يكن . 


ودعوى #37 السيره على الأخذ بفتوى أحد المخالفين فى الفتوى من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلميه أحدهما » ممنوعه. 


ولا عسر فى تقليد الاعلم » لا عليه لاخذ فتاواه من رسائله وكتبه » ولا لمقلديه لذلكك أيضاً » وليس تشخيص الأعلميه بأشكل من 
تشخيص أصل الاجتهاد , مع أن قضيه نفى العسر الاقتصار على موضع العسر » فيجب فيما لا يلزم منه عسر ء فتأمل جيداً. 


وقد استدلٌ للمنع أيضاً بوجوه : 

أحدها (1) : نقل الإجماع على تعيّن تقليد الافضل. 

ثانيها() : الإخبار الدالّه على ترجيحه مع المعارضه » كما فى المقبوله (ع)وغيرها (2)» أو على اختياره للحكم بين الناس » كما 
دل عليه المنقول (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتكك ). 

ثالثها 10 : إن قول الأفضل أقرب من غيره جزماً » فيجب الأخذ به عند 


ص: لهم هرا 


.68 / راجع شرح مختصر الأصول‎ -١ 

؟- مطارح الأنظار / 0"» فى التنبيه السادس » عند استدلاله على القول بوجوب تقليد الأفضل. 

9- مفاتيح الأصول / 971. 

*- التهذيب 8: "0١‏ الباب 47, الحديث * - الكافى ١‏ : 06. باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم » الحديث .٠١‏ 
ه- النهديب 172 “لاع البات 55 الحديث +8 و 81 - الفقيه +8 الاب و الحديث ١و‏ ؟., 

#- نهج البلاغه الجزء الثالث : ٠١6‏ فى كتابه عليه السلام للاشتر النخعى. 

7- الذريعه 80١:17‏ » فى باب الاجتهاد » فصل صفه المفتى والمستفتى. 


المعارضه عقلة 
ولا يخفى ذ ضعفها : 


أمَا الأول : فلقوه احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الجل هو الأصل , فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتفاق » 


وأما الثانى : فلان الترجيح مع المعارضه فى مقام الحكومه . لأجل رفع الخصومه التى لا تكاد ترتفع إِلَا به» لا يستلزم الترجيح فى 
مقام الفتوى » كما لا يخفى. 


وأما الثالث : فممنوع صغرى وكبرى. 


أما الصغرى فلاجل أن فتوى غير الأفضل ربما يكون أقرب من فتواه » لموافقته لفتوى من هو أفضل منه ممن مات » ولا يصغى 
إلى أن فتوى الأفضل أقرب فى نفسه , فإنّه لو سلّم إِنّه كذلكك إِلَا إِنهِ ليبس بصغرى لما ادعى عقللاً من الكبرى » بداهه أن العقل 
ليزي تفاوتا بيرع أن تكو الأقربية فى الأماره لنفسهاء أو لأجل موافقتها لامازه أخرىء كمالة يخ . 


انكر تنشو كات بح قو لتر عتيدا ولو طلى ادن لكا ريظانم يطل لهال تميق الراك «الطله ركرنا نا و ون 
الأفضل وغيره سيان » ولم يكن لزياده القرب فى أحدهما دخل أصلا. نعم لو كان تمام الملاكك هو القرب . كما إذا كان حجه 
بنظر العقل » لتعين الاقرب قطعاً » فافهم. 


فصل اختلفوا فى اشتراط الحياه فى المفتى 
» والمعروف بين الأصحاب(١)الاشتراط‏ 
ص : 517/9 


-١‏ المعالم / ١5؟.‏ فى ١‏ أصل : يعتبر فى المفتى .. الخ » من المطلب التاسع. ١(‏ ) راجع مسالكك الافهام ١‏ : 177 , فى الأسمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. وقواعد الأحكام ١١14‏ كتاب الجهاد , فى المقصد الخامس. 


وبين العامه (١)عدمه‏ » وهو خيره الأخباريين (7): وبعض المجتهدين (*) من أصحابنا » وربما نقل تفاصيل : 


تقليد الميت » والأصل عدم جوازه » ولا مخرج عن هذا الأصل ء إِلَّا ما استدل به المجوّز على الجواز من وجوه ضعيفه. 


منها (0) : استصحاب جواز تقليده فى حال حياته » ولا يذهب عليكك إِنّهِ لا مجال له , لعدم بقاء موضوعه عرفا » لعدم بقاء الرأى 
معه » فإنّه متقوّم بالحياه بنظر العرف », وأنّ لم يكن كذلك واقعاً . حيث إِنَّ الموت عند أهله موجب لانعدام الميت ورأيه ؛ ولا 
ينافى ذلكك صحه استصحاب بعض أحكام حال حياته » كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه » فإن ذلكك إِنْما يكون فيما لا 
كن بخان رن حزان كان ديه نالى ينعو عراف امل أن نكر اعاء مكل فى خروفيه راقن اويقاب زرا الاردعنة 
فى جواز التقليد قطعاً » ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدّل الرأى أو ارتفع » لمرض أو هرم إجماعا. 


وبالجمله : يكون انتفاء الرأى بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه , ويكون حشره فى القيامه إِنّما هو من باب إعاده المعدوم , 
وأنَ لم يكن كذلك حقيقه » لبقاء موضوعه . وهو النفس الناطقه الباقيه حال الموت لتجرده . وقد عرفت فى باب الاستصحاب 
أن المدار فى بقاء الموضوع وعدمه هو العرف » فلا يجدى بقاء النفس 


ص: ا 


-١‏ شرح البدخشى ": 187 والابهاج فى شرح المنهاج ": 788 وفواتح الرحموت 7: 017ع. 
"- الفوائد المدنيه .١59‏ 

“- راجع مطارح الأنظار : صفحه .58٠١‏ 

*- راجع مفاتيح الأصول / 27. 

ه- راجع مفاتيح الأصول / 97 » فى التنبيه الأوّل من تقليد الميت. 


عقلا فى صحه الاستصحاب مع عدم مساعده العرف عليه . وحسبان أهله إِنّها غير باقيه وإنما تعاد يوم القيامه بعد انعدامها » فتأمل 


جيدا. 


لا يقال : نعم » الاعتقاد والرأى وأنْ كان يزول بالموت لانعدام موضوعه, إِلَا أن حدوثه فى حال حياته كاف فى جواز تقليده فى 
مال رقا “كينا هق الخال قن الرو ايد 


فا تيقال + لآ تنديدفى الدلا يك قفن جر الم هق جاه الراى والاعتقاد «اولد| لوكال يحترق أو دل وتحرهيا لما يجان قدا »كنا 
أشير إليه آنفاً. هذا بالتسبه إلى التقليد الابتدائى. 


وأما الاستمرارى » فربما يقال بن قضيه استصحاب الأحكام التى قلده فيها » فإن رأيه وأنّ كان مناطاً لعروضها وحدوثها ‏ إلا إن 


عرفا من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع والمعروض. 


ولكنه لا يخفى إِنّهِ لا يقين بالحكم شرعاً سابقاً . فإن جواز التقليد إن كان بحكم العقل وقضيه الفطره كما عرفت فواضح . فإنّه 
لا يقتضى أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف والعذر فيما أخطأ . وهو واضح. وأنّ كان بالنقل فكذلك ., على ما هو التحقيق 
من أن قضيه الحجيه شرعاً ليس إلا ذلكك » لإنشاء أحكام شرعيه على طبق مؤداهاء فلا مجال لاستصحاب ما قلده » لعدم القطع به 
سابقاً » إلَا على ما تكلفنا فى بعض تنبيهات الاستصحاب »)١1(‏ فراجع ؛ ولا دليل على حجيه رأيه السابق فى اللاحق. 


وأما بناءً على ما هو المعروف بينهم » من كون قضيه الحجيه الشرعيه جعل مثل ما أدت إليه من الأحكام الواقعيه التكليفيه أو 
الوضعيه شرعاً فى الظاهر » فلاستصحاب ما قلده من الأحكام وأنّ كان مجال » بدعوى بقاء الموضوع عرفا » لأجل كون الرأى 
عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض. إِنَا أن الإنصاف عدم كون الدعوى خاليه عن الجزاف . فإِنّه من 


الخد ارلا 


ص: 4ع 


-١‏ التنبيه الثّانى / ص 0:؟. 


عليهم السلام عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتى. 


وفيه منع السيره فيما هو محل الكلام » وأصحابهم عليهم السلام إِنّما لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام لأجل إِنّهم غالباً إِنّما 
كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم عليهم السلام بلا واسطه أحدء أو معها من دون دخل رأى الناقل فيه أصللا » وهو ليس بتقليد 
كما لا يخفى . ولم يعلم إلى الآن حال من تعتبد بقول غيره ورأيه . إِنْه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته. 


[ ومنها (1) : غير ذلكك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر ] (). 


ص: لا 


.١ -١‏ راجع مفاتيح الأصول للسيد المجاهد : 877 فى مفتاح : اختلفوا فى جواز تقليد المجتهد الميت عند ذكره أدله المجوزين. 
-"١‏ 7. أثبتناها فى « ب » وشطب عليها المصنف فى «أ). 


اشاره 
١‏ - فهرس الآيات ١‏ - فهرس الروايات ” - فهرس الأعلام ؟ - فهرس الكتب ف - مصادر التحقيق * - فهرس الموضاعات 


ص: ا 


ص: الع 


١|-فهرس‏ الآبات 

أحل الله البيع 505 

احلت لكم بهيمه الأنعام "07" 

اذن فى الناس بالحج ؟” 

أن جاء كم فاسق بنيا 599 

ان الظن لا يغنى من الحق "١7‏ 

ان الذين يكتمون ما انزلنا 59/4 

انا وجدنا آباءنا على أمهِ وإنا على اثارهم مقتدون 576 
أوفوا بالعقود 57 

حرمت عليكم أمهاتكم ١07‏ 

الصلاه تنهى عن الفحشاء /7 
فاسألوا اهل الذكر ١٠م‏ 

فاستشهدوا شهيدين من رجالكم 1917 
لما جاء أمرنا 21-29 

فلولا نفر من كل فرقه /94 


ص: لع 


فليخذر الذين يخالفون "اع 

فيه آيات محكمات 80" 

كتب عليكم الصيام "١‏ 

لا ينال عهدى الظالمين 594 

ما منكك إِلَّا تسجد اذ امرتكك ع 
واستبقوا الخيرات /٠١‏ 

والذين جاهدوا فينا ٠1١‏ 

وأوصانى بالصلاه والزكاه ؟؟ 

وبعولتهن أحقٌّ بردهنٌ 777 

وجاء رجل من اقصى المدينه 78 
وذكر فان الذكرى ١287‏ 

وربائبكم اللاتى فى حجوركم 7١7‏ 
وساعوا الى مغفره /٠‏ 

ولا تفق ما ليس لكك به علم *:” - 5178 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 19 

ولم تجدوا ماءً فتيمموا 8/ 

وما أمر فرعون برشيد 2١‏ 

وما خلقت الجن والإنس إِلَا ليعبدون ٠م‏ 
وها كنا ملبين بحن نمه رسولة وام 


والمطلقات يتربصن 777 


ومنهم يؤذون النبى املكو 
يمحوالله ما يشاء ويششت 5*٠‏ 


ص: عع 


؟ - فهرس الروايات 

اختر للحكم بين الناس افضل رعيتكك 570 
اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن أبى عبدالله 68١‏ 
اذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ٠/ا"‏ 

اذا سعمت من أصحابكك الحديث وكلهم ثقه 687 
ان الله كتب عليكم الحج 6 

ان سمره بن جندب كان له عذق 7/٠١‏ 

انما هلكك الناس فى المتشابه 77 

بايهما اخذت من باب التسليم كان صواباً 58١‏ 
بنى الاسلام على خمس "١‏ 

التراب أحد الطهورين 8/ 

خذ بما اشتهر بين أصحابكك ١97‏ 

دعى الصلاه أيام اقرائكك "١‏ 

رفع عن امتى .... ما لا يعلمون 798 

سأله عن مملوكك تزوج بغير إذن سئّده ١84‏ 


ص: م6 


السعيد سعيد فى بطن أمه ./© 

السنه اذا قبست محقت 50/8 

الصلاه عمود الدين 78 - ١9‏ 

الصلاه معراج المؤمن 78 - 79 

الصوم جنه من النار 78 - 79 

فاذا حكم بحكمنا *2؟ 

فاذا علمت فقد قذر 8949 

فان الشكك لا ينقض اليقين ٠91‏ 

فان اليقين لا يدفع بالشكك 91" 

فلو أن أحدا صام نهاره "١‏ 

فليس ينبغى لكك ان تنقض اليقين بالشكك 7و" 

قال : قلت له أصاب ثوبى دم رعاف 97" 

قف عند الشبهه 588 

قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقه 88١‏ 

كتب اليه وانا بالمدينه عن اليوم الذى يشكك فيه /91" 

كل شىء حلال حتى تعرف إِنهِ حرام 78٠ - 7١4‏ - هن" - روم 
كل شىء طاهر حتى تعلم إِنّه قذر ١‏ -./9” 

كل شىء فيه حلال وحرام فهو لكك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه 71/7 
كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى 75١‏ 


لا بل إِنْما أنا شافع 87 


لا تعاد الصلاه +/ع" 

لاتنقض اليقين بالشكك 98" - لاع -58ع - الع لالع 
لاء حتى يستيقن إِنّه قد نام 6180 

لاضاذه لايور و دنه 


ص: ؟6 





لا صلاه إِلَّا بفاتحه الكتاب ١9‏ 

لاأعلاه لجاز المسحد إلافن النتيجق 5 
لصالا لحار اسح الافن المتكة الث 
لاضرر ولا ضرار ١/ا"‏ - "٠١‏ 

لانكك كنت على يقين من طهارتكك 89 - وم 
لا ينقض اليقين بالشكك ١/9‏ 

لو لا أن أشقٌّ على أمتى لامرتهم بالسواكك 88 
الماء كله طاهر حتى تعلم إِنّه نجس /9” 

نا ]واكم باسهوه لا خا 

ما أعلم شيثاً بعد المعرفه افضل من هذه الصلوات "7:٠‏ 
ما خالف قول ربنا باطل 558 - 88٠‏ 

ما خالف قول ربنا زخرف 588 - 87٠‏ 

ما خالف قول ربنا لم أقله ومعع د معع 

مالا يدركك كله لا يتركث كله ٠/الا‏ 

من بلغه عن النبى شىء من الثواب 7م" 

من سرح لحيته "٠#‏ 

الميسور لا يسقط بالمعسور 7/٠١‏ 

التاذن فى شنحة :ما لذ بعلمون عم 

الناس معادن كمعادن الذهب والفضه 88 


هلا تعلمت 7/0 


واذا لم يدر فى ثلاث هو أوفى أربع ومو 
وكمال توحيده الإخلاص له اع 

ولكن تنقض اليقين باليقين 597 

ولكن تنقضه بيقين آخر 570 


ص: لاع 


يا أشباه الرجال ١1/؟‏ 

يا محمد كذب سمعكك وبصركك عن أخيكك 70١‏ 
يكفيك عشر سنين 8/ 

ينظر الى ما كان من روايتهم 5947 


ص: لم6 


الآخوند الخراسانى - محمد كاظم بن حسين 
الآمدى - على بن أبى على 

الأئمه الأطهار عليهم السلام ع١"‏ 7اث, لاع, وعع, لمع بلع 
أبان (مولى عثمان) ١2/‏ 

ابراهيم عليه السلام 779 

ابراهيم النخععى ١87‏ 

ابن ادريس - محمد بن احمد 

ابن البراج - عبدالعزيز بن نحرير 

ابن الحاجب - عثمان بن عمرو 

ابن زهره 79 

أبو ثور 7١/‏ 

أبو جعفر الباقر عليه السلام 184 7/١‏ 

أبو الحسن عليه السلام 681 


ص: 6 


أبو الحسن التهامى 779 

أبو الحسن العاملى 717١‏ 

أبو الحسين البصرى (أبوالحسن) ١77‏ 

أبو حنيفه - النعمان بن ثابت 

أبو رشيدين ١لا‏ 

أبو عبدالله الصادق عليه السلام 87, 587 

أبو القاسم الكلانترى *3, علا 8 , ١1/‏ 

أبو القاسم النورى 98 

أبو القاسم بن محمد حسن الجيلانى القمى 70 2"ء 188177 141 119 الال 8(, اهل وعع, /الاعل, ولام 
أبو المكارم بن زهره 787 

أو موسج الشف اا 

أبو هاشم 2487 ١88‏ 

أحمد الجزائرى 717٠١‏ 

لحنت فخ لويس 7 

أحمد بن حنبل 7/7 

أحمد بن محمد الأردبيلى النجفى ١21/107 218٠‏ 

أحمد بن محمد مهدى الكاشانى النراقى 95. ه١7 50١.5٠١‏ 
أسد الله الشوشترى 18م 

أسد الله بن اسماعيل الدزفولى الكاظمى 8٠١‏ 


إسماعيل عليه السلام 59 


إسماعيز سحا 
إسما ِ س ا و 5 


ص: لمكا 


إسماعيل بن جعفر "١١‏ 

الأشتر النخعى 618 

الأشعرى هع" 

امام العصر (عجل الله فرجه) - القائم (عجل الله فرجه) 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام 708 51/8 
الأميق الامضر انادف حمحمف أمين بن محمد شتويف 
الأنضارى - مرتضى بن:متحمد أمين 

الباقلانى - محمد بن الطيب 

البصرى - محمد بن على بن الطيب 

البلخى 718 

البهائى - محمد بن الحسين 

البوصيرى - محمد بن سعيد 

البيضاوى - عبدالله بن عمر 

ثابت بن زوطى 5٠٠١‏ 

جعفر القاضى 77١‏ 

جعقر بن الحسن يق بحي الحلى ال 02+ 

جعفر بن خضر الجتاحى التتجفى 176 ولام 

جمال الدين الخوانسارى 717١‏ , 71/0 

الحاجبى - عثمان بن عمرو 


الحارث بن المغيزة 89© 


حبيب الله بن محمد على الجيلانى الرشتى 2٠١‏ 288 948» 500, 58 
الحذاء ١/٠١‏ 

حسن المدرس ١١2‏ 

الحسن بن الجهم 6817 


ص: اوع 


حسن بن زين الدين العاملى الجبعى لاا ١لا‏ كه هل 11ل 11 وال ع7 101١‏ 
الحسن بن زوسق بق على الخلق عن ونا عو سما لعن سيوع 
المي سيل عي را 

الحسين بن عبدالصمد الجبعى العاملى ١٠٠غ ١١‏ 

الحسين بن عبدالله بن سينا البخارى 15. 18. 1/8" 

حسين بن محمد بن حسين الخوانسارى 7١5,157 21١‏ 

الحسين بن محمد بن محمود الآملى الاصبهانى 6٠١‏ 

حسين بن محمد امين الدزفولى 

(عم الشيخ الانصارى) 40 

الحكم بن عتيبه ١8/4‏ 

الحميرى - عبد الله بن جعفر 

خيرالدين الزركلى ١717‏ 

دعامه بن عزيز 7/7 

الرضا عليه السلام ١‏ 

رضا الهمدانى ١78‏ 

زراره خا ٠٠‏ لكل ملل اول نو" 

الزركلى - خيرالدين 

زين الدين (الشهيد الثانى) “2117 198 ١19‏ 

السبكى - على بن عبدالكافى 


سراقه بن مالكك ٠/ا"ا,‏ ١لا"‏ 


ص: حرا 


السكاكى - يوسف بن ابى بكر 

سلطان العلماء - الحسين بن محمد بن محمود 
سمره بن جندب 581١ 778٠‏ 

سيف الدوله - على بن عبد الله 

الشافعى - محمد بن ادريس 

شريف العلماء - محمد شريف بن حسن على 
الشهيد الثانى - زين الدين 

الشيبانى 189 

الشيخ الاعظم - مرتضى بن محمد أمين 
الشيخ الرئيس - الحسين بن عبدالله 

شيخ الشريعه الاصفهانى - فتح الله النمازى 
صاحب البدائع - حبيب الله بن محمد على 
صاحب التقريرات - أبو القاسم الكلانترى 
صاحب الجواهر - محمد حسن بن باقر 
ضائحت: الخدائق د يوسف بق أحمد 

صاحب الرياض - على بن محمد على 

صاحب الفصول - محمد حسين بن محمد رحيم 
صاحب القوانين - أبو القاسم بن محمد حسن 
صاحب كشف الغطاء - جعفر بن خضر 


صاحب المداركك - محمد بن على 


صاحب المطالع - محمود بن ابى بكر 
صاحب المعالم - حسن بن زين الدين 
صاحب مفتاح الكرامه - محمد جواد بن محمد 
صاحب المقابس - اسدالله بن اسماعيل 


ورم 


صاحب هذايه المسترشدين - محمد تقى الاصفهانى 

السيد الصدر (صدر الدين) 71١‏ , 2,787 8ع 

الصفار - محمد بن الحسن 

١9 الطبرسى‎ 

الطوسى - محمد بن الحسن 

عبدالجبار 5/. ”7/ 

عبدالرحمن بن احمد بن عبدالغفار الفارسى العضدى 7# لالاء 2197 80/107509 
عبدالرحمن بن مالكك ١/ا"‏ 

عبدالصمد الجبعى العاملى ٠٠١‏ 

عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز البراج 795 

عبدالفتاح بن على الحسينى المراغى 7/١‏ 

عبدالله بن جعفر بن الحسين الحميرى 68٠7‏ 

عبدالله بن عمر البيضاوى /الا. "٠١‏ 

عبدالله بن محمد 67 

عبدالله بن محمد التونى 4لالاء اللا 17" 

عثمان بن عفان ١لا‏ 

عثمان بن عمرو بن ابى بكر المالكى الحاجبى "ال 122 19 لان ماوع 
العضدى - عبدالرحمن بن احمد 

عكاشه بن محصن ١/ا"‏ 


العلافة الجل. 2 السين بق يوست 


العلامه المروّج - محمد جعفر الجزائرى 
السيد على الطباطبائى #1١ 339١‏ 

عل أبن أ عل بن تحمة الأمدئ 6908 
على بن أحمد بن ابى الجيد القمى 7١8‏ 


ص: عاوع 


الشيخ على بن جعفر 98 

على بن الحسين بن موسى الموسوى 2191 7١8‏ 0 لاا عزرل عو حون روم 
على :3 عبد الغالى ١‏ المين ةا 

على بن عبدالكافى بن على السبكى /7 

على بن عبدالله بن حمدان الحمدانى ”7ه 

على بن فتح الله النهاوندى ؟١٠‏ 

على بق :متحند القامات وم 

على بن محمد القوشجى 88 

على بن محمد بن على الحشيق الاسثرنادى 1ن 1ه 
على بن محمد على الطباطبائى ١81/‏ 

عمر بن ابى بكر المالكى ١88‏ 

عش أب أباذ 711 

الغزالى - محمد بن محمد 

الفارابى - محمد بن طرخان 

الفاضل التونى - عبدالله بن محمد 

فتح الله النمازى الشيرازى "١‏ 

٠١0,184 الفخر؟‎ 

الفخر الرازى - محمد بن عمر 

فخر المحققين - محمد بن الحسن 


الفريد الكليايكانى 5١‏ 


فضل الله النورى ع١‏ 

القائم (عجل الله فرجه) /9. 784 , 784 , 687,79١‏ 
القاضى عبدالجبار - عبدالجبار 

القاضى نورالله - نورالله 

٠١/87 27/85 قتاده‎ 


ص: 6 


القزوينى - محمد بن جعفر 

قطب الدين الرازى ١ه‏ 

القوشجى - على بن محمد 

الكلينى - محمد بن يعقوب 

مالكك بن جشم ١/ا”‏ 

تكسن بعر نان م 

المحقق الأردبيلى 8/ا 

المحقق البهبهانى 1٠١ ,71/١‏ مع 

المحقق التفى - محمد تقى الاصفهانى 
الاين بيطو ااه 

المحقق الخوانسارى - حسين بن محمد 

المحقق السبزوارى - محمد باقر بن محمد مؤمن 
المحقق الشريف - على بن محمد 

المحقق الطوسى - محمد بن محمد 

المحقق القمى - ابو القاسم بن محمد حسن 

المحقق الكلباسى - محمد ابراهيم بن محمد حسن 
المحقق النهاوندى - على بن فتح الله 

محمد صلى الله عليه و آله هش 9ع لرةء 27٠١‏ :7 
الك كول للسن سس روسن روس الل رضن رسن ليع 


السيد محمد الطباطبائى 5/٠١‏ 


محمد بن أحمد بن ادريس الحلى 4" 2073١80 , 7١7‏ 794 
محمد بن ادريس بن العباس الشافعى 576 

محمدين حغر اللرويت 15 

محمد بن الحسن الشيروانى 77١‏ 

محمد بن الحسن الطوسى 27١8‏ 7لا ععاء اعم 


ص: 58948 


محمد بن الحسن بن فرّوخ الصفار /91” 

محمد بن الحسن بن المطهر الحلى 9؟ 

محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى 7/٠١‏ 
محمد بن الحسين بن عبدالصمد الجبعى العاملى 237٠١ 217٠١‏ (١(ل/‏ 9#لل لاع 
محمد بن سعيد البوصيرى الدلااصى ١288‏ 

محمد بن طرخان الفارابى 27 » 27 

محمد بن الطيب بن محمد البصرى 

البغدادى الباقلانى 7 . 77 

محمد بن عبدالوهاب الجبائى ١8/‏ 

محمد بن على بن الحسين بن ابى الحسن 

الموسوى العاملى 1949. 2/ا؟ 

محمد بن على بن الطيب البصرى /الا 

محمد بن عمر بن الحسين الرازى 77١‏ 

محمد بن فضيل 7١١‏ 

محمد بن محمد بن الحسن الطوسى ١8‏ ». 2018 لا١‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن احمد الغزالى 7١0/‏ . 778 
محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى ٠١/8‏ 
محمد بن مسلم لمان 

محمد بن يعقوب الكلينى 550 


محمد ابراهيم بن محمد حسن الاصفهانى الكلباسى ١72‏ 


محمد أمين الدزفولى (والد الشيخ الأنصارى) 40 
ماحد ناف الرضوق ا؟ 


ص: راوع 


محمد باقر بن محمد اكمل البهبهانى 717١ 21١‏ 

محمد باقر بن محمد مؤمن السبزوارى الخراسانى 787 

محمد تقى الاصفهانى 01١‏ هفء ١٠و‏ 3.8 وم 

محمد تقى المجلسى ٠٠١‏ 

محمد جعفر الجزائرى المروج ١8١‏ 

محمد جواد بن محمد الحسينى العاملى النجفى 5٠١١‏ 

محمد عستو الاش 

محمد حسن الجيلانى 1١8١‏ 

محمد حسن بن باقر بن عبدالرحيم النجفى 8؟ 

محم حسمن بق مود ابن اسقاغيل الحسيق الفيزازئ عقن ءم١‏ 


محمد حسين بن محمد رحيم الطهرانى الحائرى 21٠/8‏ للع ككع"”* ل لال ١‏ لق لع ضف عفض ثلل كلك # ال لاكك 


ملك الك ل 1 خا لمعل معن لوم 
محمد شريف بن حسن على المازندرانى الحائرى 90 ١٠لا‏ 1 الا 8" 
محمد على الطباطبائى 8٠١‏ 

محمد كاظم بن حسين الهروى النجفى الخراسانى ١72‏ 

محمد مجاهد 140 

محمود الحسينى الشيرازى ١١8‏ 

محمود بن ابى بكر الارموى "٠١‏ 

المدقق الشيروانى - محمد بن الحسن 


ص: انا 


السيد المرتضى - على بن الحسين 


مرتضى بن محمد أمين التسترى الدزفولى ىم عن "اضف عق فق لاق حلا لدل عرل ع لل على وعلء ماق علا 
فلات لمك ةك ند ادك ناد لاكتك عؤك/ لاضك فقكت أخلك عاك الاك "الاك الاك سلاك؛ عملمكت لمك لحرت 
ضاكت رك ادل ودكل سحن لمكا لكلل "الكل الال الل عن لل لاو لت اللا لعل لعل الع عع 
مع لال لكا انكل االذكك لوكت الل "الكل عل لمك الرعل #عالكك للرل الما ملت حلت قرت ولكتل ف لكل 


لالع لع لالع وتعل مكلعل لكلل نلعن ململ لعن اععن لقع وععن عع ممع 
المفيد - محمد بن محمد 

المقدس الأزديل ث جمد ان ميحد 

موسى بن عمران عليه السلام “571 

موسى الكاظم عليه السلام ١7‏ 

موسى الجعفرى 12 

مير فتاح - عبدالفتاح بن على 

الميرزا الشيرازى - محمد حسن بن محمود 


ص: 949 


الع :(رسول اللهضلن الشدظليه: و آله ) - محمد 

النراقى - احمد بن محمد مهدى 

النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفى 2189 73١9‏ ١الال‏ علال, ارلا ١/11‏ 
نورالدين العاملى الجبعى ١9/8‏ 

نورالله 

هشام بن سالم 07" 

والد صاحب الأيضاح - الحسن بن المطهر 

الوحيد البهبهانى - محمد باقر بن محمد أكمل 

نوسف بن أو دكر بو متدمة الخوارون النيكاك قن عا نبا 
يوسف بن أحمد بن ابراهيم البحرانى "٠١‏ 


ص: لله 


"-فهرس الكتب 

الابهاج فى شرح المنهاج /الا, 51/17 
الاتقان ١/880‏ 

اجوبه السيد عن مسائل التبائيات 794 ؛ ١40‏ 
الاحتجاج 887 . 51/1 

الاحكام فى اصول الاحكام 6٠0 25١14‏ 
ارشاد الأذهان ع/م 

ارشاد المفيد /91؟ 

7١8 7١81١27 الاستبصار‎ 

١8 الاشارات‎ 

الاشارات والتنبيهات 7178 

اعلام الزركلى 21117 ١88‏ 

اعيان الشيعه /ا١»‏ 948 

اكمال الدين واتمام النعمه 518 
الامالى 0" 

امالى الصدوق 7/7 


6٠١ ص:‎ 


١١ 23٠٠١ امل الآمل‎ 

انوار التنزيل »ام 

الأيضاح (أيضاح الفوائد) 9" 9" ١م‏ 
بحر الفوائد 1١‏ 

بدائع الافكار 3٠١‏ عع عع عع عن لاع لالاء حل حل ١ك‏ هق لال فوع عمع 
بغيه الوعاه ١9‏ 

7٠١8 : 7١7 التبيان‎ 

تذكره الحفاظ 87" 

تذكره العالم ١24‏ 

تشريح الأصول ؟١٠‏ 

تفسير الصافى 0/ا 

شمر الما 1 

التفسير الكبير للفخر "/٠‏ 

التقرير والتحبير 7١9‏ 

تمهيد القواعد ١949‏ 


التهذيب وك الء آل فاب فضا أقكء تلاك مخ ردك عكلكل "الاك ارك عارك انك علثل العلل الال لالاك مر 


قلسل اوسن وسن ووس لمعن لععن سععن عروع سوعل مع ماع 
دكي الاتبا ديم 
توحيد الصدوق ا ممعم 


جامع احاديث الشيعه /191. /68 

جامع الإخبار 79 

الجرح والتعديل "1/١‏ 

الجوامع الفقهيه 795 "اع" 

جواهر الكلام 79 

الجوهر النضيد فى شرح التجريد ١8‏ 

حاشيه الشرح - العضدى - ٠٠١‏ 

حاشيه الشريف على شرح المطالع 0١‏ 
حاشيه القزوينى على القوانين 4/ 

حاشيه المصنف على فرائد الأصول 7288 278٠‏ و.؟ 
الحبل المتين ٠٠١‏ 

الحذائق الناضره ١٠ثلم‏ 

حقائق الأصول 11/2 728 .م 

الخصال الل 7# عارك لع برعم 
الخلاف ع9 ٠١/8‏ 

دعائم الاسلام 79 239 "2١‏ 

ذخيره المعاد 785١‏ 

الذريعه 79, ه/ا؟ 

الذريعه الى اصول الشريعه 191 708 ., ع7 


رسائل السييذ المرتفى عق 


رساله فى ابطال العمل بالخبر 
الواحد للسيد المرتضى 79 , 90” 
رساله قاعده نفى الضرر 717. 7/1 
الروض - الشهيد - ١49‏ 

"٠١ 700 218١ روضات الجنات‎ 


ص: واه 


١99 الروضه‎ 

١217 الرياض‎ 

زياضن المسائل 1 

زبده الأصول 237٠١‏ ١لى‏ 1# 1ك /ااكن عع 
السرائر 7١1‏ ه١7‏ ,عو 

١82 الشافيه‎ 

١28 الشامل‎ 

شرح الإرشاد للاردبيلى 187 , 1١217‏ 

شرح البدخشى /ا/ا© 

شرح التجريد 507 

شرح تجريد العقائد للقوشجى 88 

شرح تنقيح الفصول 189 

شرح الشرائع 62 

شرح العضدى على مختصر الأصول ”7 لالاء لال ع1 لامعل علال لول جد عظلل لاس لوطل لمع ملاع 
شرح على موقف القاضى عضد الايجى ١ه‏ 

شرح مبادىء الأصول 7١0‏ 

شرح المطالع 0١‏ 

شرح الوافيه :71 1787 588 

١2 الشفاء‎ 


شهداء الفضيله 779 


صحيح مسلم 5/6 


طبقات اعلام الشيعه 6# . هم 
العبر فى خبر من غبر 77 


ص: اود له 


العده لأبى هاشم ١28‏ 

عده الأصول 7١8‏ عون عع" برعم 
عقاب الأعمال ":١‏ 

١ العناوين‎ 

0١ العوائد‎ 

العوائد - النراقى - ه١٠‏ 

عوالى اللآلى 

حل ول وى زكر لسن لاون ملل لععن عع 
عيون اخبار الرضا عليه السلام 7/5 
غايه السؤول 7١0‏ 

الغنائم للقمى ١81‏ 

الغنيه 79, سوسم 

فرائد الأصول 8 , 87. 48, 701 78 


6 8ك الاك الاك تلاك ظلاك2 مرك للك كارك فلك مرك اذك لاذككل وك لكل وحكك لمثل لاد رسكل 
ككل "الى لاا اال عل تلك لاتقل الاق للك اللا ل لمعك الال لاا انكل الوك عوك الكل الكل 
ااال لكك ع2" نكن اعت الك عالقكل فلت للك لنت ملت الت فلت فقاك تلك الل 0815 لالل2 وكلى, 


رابع بع سم 


ص: زهن له 


عنعن بسع زعصن وعم سعع وعع ععع, .مع ممع 


الفصول 2/8 2.9 للع ”كل عل 6ل لال ع نك فلل أفثلق لع لعل كاف اف اف قف قف قف عق عمق عقف 
عقف عقف عق لاف ف لف لف فض "لل كلض لاضن لالكق لال لالا الك كألكلى فتف قلق كفك حك دحك ندل #لكلك 
لاكك كمال اال الل 56ل لذلا قنك "الاك ارك خاقا لكلل لأ لاك عل لمعك ععكل الكل لوك م انل لاكقل 


لاع لالع 
الفوائد المدنيه 8١‏ عم عو 

فوائد المصنف 7/١‏ الال 9١لا‏ لالاع 

فوائد الوحيد 505 

الفوائد للوحيد البهبهانى 71١‏ 

فواتح الرحموت 2.778 //ا؟ 

قاعده لا ضرر ولا ضرار لشيخ الشريعه الاصفهانى 7/5 
القاموس المحيط 7/ 

١8 القانون‎ 

قواعد الاحكام 5178 


واف لحيو ل 01 6ك نك نك لكل رك عل عل ف كلل الكل مضل لعل معن للرعلن لاك “لاا 


6١8* ص:‎ 


ال "وك ولك الكل لعل لضكل وعع لالاع, قلاع 
كاشف الظلام فى علم الكلام 2؟ 


الكافى 9 و الى للك عل شاب لق وى عل ناراك دكا نال عل الع الاك لاك ارك لسن لس وعم 


؛ الال فلكت ملت فقت قات 67ل 6, لوعن روعى "رم 


الكافيه ١88‏ 
كامل الزيارات ٠١١‏ 
الكتب الاربعه "١0‏ 


كشف الغطاء 36 . 4لا" 

كشف القناع م 

الكنه والالقاب “ا ان ع"ال ععلء وول اد ا لك ار 
مبادئ الأصول // 

٠١8 الممسوط‎ 

مجمع البحرين 7/ 

مجمع البيان 279 "٠‏ 

مجمع الفائده والبرهان ,18٠‏ 8/” 

المحاسن 22ل رعلا "ول قنلن الال فقن اعلاعععن ٠ععن‏ رمم 
مختصر اللأصول 2#؟ 

مختصر تبيان الشيخ ٠١7‏ 

مداركك الاحكام ع/ا 


ص: اه 


مسالكك الافهام 4*, 4”, 61/0 
مستدرك الوسائل 79 ؛ ١90‏ 
المستصفى 27١0‏ 572 

مسند احمد 7/60 

مشارق الشموس ,.7١7”‏ 7170 


مطارح الأنظار - التقريرات - 78 , 50 , الا الى كالب فلب شق عق للق ققك قأقك ٠ك‏ ندنل ندنل انل للنل”لضقك 
ع كل فخكاك الال كال لال عل الال لعنلا الل لاك فأعلن عانق تلاك قلاكى لحكل للحلا خارلن عحل "قنك 


محا حك ضح عد اودكا كك الك لو للك مك لكل لضت ولع ولع 
المطالع "٠١‏ 

معارج الأصول 7١5‏ . 72. 5948 

معالم الدين فى الأصول ع" لالاى ١لى‏ كه ف 13ل "لل الال عاطكل علاال لشك لل علاع 
معانى الاخبار 7 8؟ 

المعتمد فى شرح العمد /الا» 87 /111, ع77, 591 


مفاتيح الأصول *88, ه/ا, /الاع, ١ع‏ 


ص: له 


مفتاح الأصول 6170 

مفتاح العلوم 19 219 528, /ا/ 

مفتاح الكرامه ٠١‏ 

العقانسن م 

المقنع ./9؟ 

المكاسب 29428 731 1" 

ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد 7١‏ , 08 
المناهج للقمى 1/١‏ 

المناهج الأحكام و الأصول 5٠١‏ 

الجاع 53 

مكق الحيان 1 

منتهى الدرايه 792 .م 

المنخوالت العوال سيا؟ 

من لا بحضره الفقيه 79 على ناه هل رز اول وس بعس رعس برعل ور برل عع باع 
اعوناف لمن" المت وم 

"٠١ النافع‎ 

١5 النجاه‎ 

التهائة < لخن الاقر د ةي 

نهايه الأصول ع2, 2178 778, اك 


نهايه الدرابه وعم 


نهج البلاغه اع تارك ال مع 
هدابه المسترشدين الع من دقل خف اال ملس ماثل واكم 
الوافى 77 


ص: 0 


الوافيه 27*08 4/”, ال 88م 


وسائل الشيعه 2059 2105ل 29ل كلرل/ كلل شلكل اشكل الاك الركل ارك رتل موك لمم معلل لكل وعل اول 


لمن لوس أعع سععلن علععلى جوع لاع جلاع 
وفيات الاعيان 117 *ه 


ص: ليله 


ه-مصادر التحقيق 
١‏ - الإبهاج فى شرح المنهاج : تأليف على بن عبد الكافى السبكى - نشر دار الكتب العلميه - الطبعه الأولى - بيروت » لبنان. 


- الاتقان فى علوم القرآن : تأليف عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى - تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم - منشورات الرضى - 


قم . إيران. 


اد الجر الغو سافن النافات (رساكل القيريت الترخقيي )تالبك اليف البرتقيى < التجدرفة الأول عتشيو وار 
القرآن الكريم - قم » إيران. 


- الاحتجاج : تأليف الشيخ أحمد بن على الطبرسى - تحقيق محمد باقر الموسوى الخرسان - مشهد » إيران. 


3< كارف مول حتاف اعضو ين الى على ون بحنب لان تقر داز لكي الكلنية_ الطينة الأولق وروت 
لبنان. 


© - ارشاد الأذهان : تأليف العلامه الحسن بن يوسف بن على الحلى - نشر مؤسسه آل البيت (ع) - قم » إيران. 
/- ارشاد المفيد : تأليف الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادى - نشر مكتبه بصيرتى 


0١١ ص:‎ 


قم » إيران. 


8 - الاستبصار : تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسى - تحقيق حسن الموسوى الخرسان - نشر دار الكتب الإسلاميه - طهران 


يا 
8 الإشازات والتسهات:: تالبق الحسيق نم عداللة دن سينا تمصو 

٠‏ -اعلام الزركلى : تأليف خير الدين الزركلى - نشر دار العلم للملابين - الطبعه السادسه - بيروت » لبنان. 
3ك ]عاق القك: تالت ايده مح الآمن د تشكوار لسارت للسطوفات كي وق لكاة: 


١‏ - اكمال الدين واتمام النعمه : تأليف الشيخ محمد بن على بن الحسين القمى - تحقيق على أكبر الغفارى - نشر مؤسسه 


٠‏ - امالى الصدوق : تأليف الشيخ محمد بن الحسن العاملى - تحقيق أحمد الحسينى - نشر دار الكتاب الإسلامى - قم » إيران. 
١‏ - امل الآمل : تأليف الشيخ محمد بن الحسن العاملى - تحقيق أحمد الحسينى - نشر دار الكتاب الإسلامى - قم » إيران. 

- أنوار التنزيل : تأليف عبدالله بن عمر البيضاوى - نشر محمد محمود الحلبى وشركاؤه - مصر. 

8 - الأيضاح ( أيضاح الفوائد ) : تأليف الشيخ محمد بن الحسين بن يوسف بن المطهر الحلى - الطبعه الأولى - قم . إيران. 
١‏ - بحر الفوائد فى شرح الفوائد : تأليف ميرزا حسن الآشتيانى - نشر مكتبه آيه الله المرعشى النجفى - قم , إيران. 

8 - بدائع الأفكار : تأليف الشيخ حبيب الله الرشتى - نشر مؤسسه آل البيت (ع) - قم » إيران. 

9 - بغيه الوعاه : تأليف عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى - نشر دار الفكر. 


0١ ص:‎ 


٠‏ - التبيان : تأليف الشيخ محمد بن الحسين الطوسى - تحقيق أحمد القصير - نشر دار أحياء التراث العربى - بيروت » لبنان. 
1 تل كه السفاظ تانق تحنب الدذهى دشر دان أحياء التراث العرئ: حييزوت : لبتان. 
١‏ - تشريح الأصول : تأليف على بن فتح الله النهاوندى - طبع سنه ا 


3 - تفسير الصافى : تأليف الشيخ محمد محسن بن مرتضى ( الفيض ) الكاشانى - نشر مؤسسه الأعلمى للمطبوعات - بيروت » 
لبنان. 


؟” - تفسير العياشى : تأليف محمد بن مسعود العياشى السمرقندى. نشر المكتبه العلميه الإسلاميه - طهران » إيران. 
0-التفسير الكبير : تأليف الفخر الرازى. 

8 - التقرير والتحبير : تأليف ابن أمير الحاج - نشر دار الكتب العلميه - الطبعه الأولى - بولاق » مصر. 

3 - تمهيد القواعد : تأليف زين الدين بن على العاملى - طبع سنه 777 ه-. 


8 - التهذيب : تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسى - تحقيق حسن الموسوى الخرسان - نشر دار الكتب الإسلاميه - طهران 


» إيران. 
انيدي الأسماءواللغات :عالق معنن الدديق بق شرف التووقت تغوبزار الكتن العلسية< يروت لناة: 


” - توحيد الصدوق : تأليف الشيخ محمد بن على بن الحسين القمى - تحقيق هاشم الحسينى الطهرانى - نشر مؤسسه النشر 


ا عاق الفعوي البق مكمه اميق ( "امير تادشاء #عنهر قان الفكيت ييرؤت :لباه 
7" - جامع أحاديث الشيعه : تأليف آيه الله السيد البروجردى - قم » إيران. 
3 - جامع الإخبار : تأليف محمّد بن محمد الشعيرى - منشورات الرضى - قم » إيران. 


6" - الجرح والتعديل : تأليف عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى - نشر دار أحياء التراث العربى أفست على الطبعه الأأولى - 


بيروت » لبنان. 
0" - الجوامع الفقهيه : تأليف جماعه من العلماء - نشر مكتبه آيه الله السيد المرعشى - قم » إيران. 


ص: دده 


8" - جواهر الكلام : تأليف الشيخ محمد حسن بن باقر النجفى - نشر دار أحياء التراث العربى - بيروت » لبنان. 

- الجوهر النضيد فى شرح التجريد : تأليف الحسن بن يوسف الحلى - نشر منشورات بيدار - قم » إيران. 

- حاشيه العضدى : تأليف عبد الرحمن بن أحمد العضدى - طبعه حسن حلمى سنه /7701 ه-. 

9 - حاشيه الشريف على شرح المطالع : تأليف محمّد شريف بن حسن على - انتشارات كتبى نجفى. 

6٠‏ - حاشيه القزوينى على القوانين : تأليف محمد بن جعفر القزوينى. 

١‏ - حاشيه المصنف على فرائد الأصول : تأليف الشيخ محمد كاظم الآخوند الخراسانى - نشر منشورات بصيرتى - قم , إيران. 
”ع - حاشيه المعالم : نشر المكتبه العلميه الإسلاميه - طبع سنه 178 ه-. 

“© - الحبل المتين : تأليف بهاد الدين العاملى : منشورات بصيرتى - قم » إيران. 

5# - الحدائق الناضره : تأليف الشيخ يوسف البحرانى - نشر جماعه المدرسين فى الحوزه العلميه - قم » إيران. 

ه؟ - حقائق الأصول : تأليف آيه الله السيد محسن الحكيم - نشر مؤسسه آل البيت (ع) - قم » إيران. 


68 - الخصال : تأليف الشيخ محمد بن على بن الحسين القمى - تحقيق على أكبر الغفارى - نشر جماعه المدرسين فى الحوزه 
| لعلميه - قم » إيران. 


5 - الخلاف : تأليف محمّد بن الحسن الطوسى - تحقيق مؤسسه آل البيت (ع). 


8 - دعائم الإسلام : تأليف الشيخ النعمان بن محمد بن منصور التميمى المغربى - تحقيق آصف بن على آصغر فيضى - نشر 


مؤسسه آل البيت (ع) - قم » إيران. 
58 - ذخيره المعاد : تأليف محمد باقر السبزوارى - نشر مؤسسه آل البيت (ع) - قم » إيران. 
٠‏ - الذريعه إلى أصول الشريعه : تأليف السيد على بن الحسين الموسوى ( المرتضى ) - تحقيق 


ص: ودادلة 


ابوالقاسم الكرجى - نشر جامعه طهران - طهران » إيران. 
١ه‏ - رسائل السيد المرتضى : تأليف السيد على بن الحسين الموسوى - نشر دار القرآن الكريم - قم » إيران. 


؟ه - رساله فى إبطال العمل بالخبر الواحد ( رسائل الشريف المرتضى ) - المجموعه الثالثه - نشر دار القرآن الكريم - قم 


إيران. 

“اه - رساله قاعده لا ضرر : تأليف شيخ الشريعه الإصفهانى - تحقيق ونشر مؤسسه آل البيت - قم » إيران. 

6ه - روض الجنان : تأليف الشيخ زين الدين الجبعى العاملى الشهيد الثّانى - نشر مؤسسه آل البيت (ع ) - قم » إيران. 
هه - روضات الجنات : تأليف السيد محمد باقر الموسوى الخوانسارى - نشر مكتبه اسماعيليان - قم » إيران. 

08 - الروضه البهيه : تأليف زين الدين بن على العاملى - تصحيح محمد كلانتر. 

/اه - رياض المسائل : تأليف على الطباطبائى - نشر مؤسسه آل البيت (ع) - قم - إيران. 

08 -ازيده الأصؤل ؛ تأليق نهاء الدينى محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعئ العاملى + ميخطوط. 

9 - السرائر : تأليف الشيخ محمد بن ادريس العجلى الحلّى - نشر انتشارات المعارف الإسلاميه - طهران » إيران. 

:5 - شرح الإرشاد وللأردبيلى ( مجمع الفائده والبرهان ) - نشرم جماعه المدرسين - قم » إيران. 

١‏ - شرح البدخشى : تأليف محمد بن الحسن البدخشى - نشر دار الكتب العلميه - الطبعه الأولى - بيروت » لبنان. 
"5 - شرح تجريد العقائد للقوشجى : تأليف على بن محمد القوشجى - نشر مكتبه الرضى » بيدار » عزيزى - قم » إيران. 
2 - شرح تنقيح الفصول : 

© - شرح الشرائع - مدارك الأحكام. 


ص: 016 


هء - شرح العضدى على مختصر المنتهى : تأليف عبدالرحمن بن أحمد العضدى - طبعه حسن حلمى - طبع سنه 1701 ه-. 
88 - الشرح على مواقف القاضى عضد الايجى : المير سيد على بن محمد بن على الخسينى الاسترابادى ( المحقق الشريف ). 
/9 - شرح مبادىء الأصول : تأليف فخر المحققين أبو طالب محمد بن جمال الدين حسن بن يوسف المطهر الحلى. 

88 - شرح المطالع : تاليف محمّد بن محمد الرازى البويهى : انتشارات كتبى نجفى. 

88 - شرخ الوافيه : تأليف صدر الدنى الرضوى القمى. 

- الشفاء : تأليف الحسين بن عبدالله بن سينا - نشر مكتبه آيه المرعشى النجفى - قم » إيران. 

١‏ - شهداء الفضيله : تأليف عبدالحسين الأمينى - نشر دار الشهاب - قم , إيران. 

١‏ - صحيح مسلم : تأليف مسلم بن الحجاج النيشابورى - نشر دار الفكر - بيروت » لبنان. 

7 - طبقات اعلام الشيعه : تأليف آغا بزركك الطهرانى - نشر دار الكتاب العربى - بيروت » لبنان. 

*/- العبر فى خبر من غبر : تأليف محمد بن أحمد الذهبى - نشر دار الكتب العلميه - بيروت » لبنان. 


0- عده الأصول : تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسى - تحقيق محمد مهدى نجف - نشر مؤسسه آل البيت (ع) الطبعه 
المحققه الأولى - قم , إيران. 


8 - العناوين : تأليف مير فتاح - طبعه حجريه. 

- العوائد - النراقى - : تأليف الشيخ أحمد بن محمد مهدى النراقى - نشر منشورات بصيرتى - قم » إيران. 

- عوالى اللآلى : تأليف محمد بن على بن إبراهيم الأحسائى - تحقيق مجتبى العراقى - الطبعه الأولى - قم . إيران. 
09- عيون أخبار الرضا عليه السلام : تأليف محمد بن على بن الحسين القمى - تحقيق مهدى 


ص: 017 


الحسينى اللاجوردى - نشر رضا مشهدى ( كتاب فروشى طوس ) - قم » إيران. 8١‏ - غايه المسؤول فى علم الأصول : تأليف 


محمّد حسين الشهرستانى - نشر مؤسسه آل البيت (ع) - قم » إيران. 

١‏ - الغنائم : تأليف أبوالقاسم القمى - طهران » إيران. 

7 - الغنيه ( الجوامع الفقهيه ) : تأليف ابن زهره الحلبى - نشر مكتبه آيه الله المرعشى النجفى - قم » إيران. 
ار حورته الحو ل ا نات مرتهنيع د محدة انذة الأتصارض طبعه رتحمة الله 

6 - الفصول الغرويه : تأليف محمد بن حسين بن محمد رحيم الطهرانى - طهران . إيران. 

- الفوائد المدنيه : تأليف محمد أمين الأستر آبادى - نشر دار النشر لأهل البيت (ع) - إيران. 

8 - فوائد المصنف : تأليف الأخوند الشيخ محمد كاظم الخراسانى. 

37 - الفوائد للوحيد البهبهانى : الوحيد البهبهانى. 

8 - فواتح الرحموت : تأليف عبدالعلى محمد بن نظام الدين الأنصارى - منشورات الرضى - قم » إيران. 
9 - القاموس المحيط : تأليف محمد بن يعقوب الفيروزآ بادى - نشر دار الفكر - بيروت » لبنان. 

- القانون فى الطب : تأليف الحسين بن عبدالله بن سينا - مصر. 

١‏ - قواعد الأحكام : تأليف الحسين بن يوسف الحلى - منشورات الرضى - قم , إيران. 

7 - قوانين الأصول : تأليف أبوالقاسم القمى - نشر دار الطباعه - طبع سنه 10# ه-. 

9 - كاشف الظلام فى علم الكلام : تأليف ميرزا حبيب الله الرشتى. 

ع9 - الكافى : تأليف محمد بن يعقوب الكلينى - تحقيق على أكبر الغفارى - نشر دار الكتب الإسلاميه - طهران » إيران. 
40 - كامل الزيارات : تأليف جعفر بن محمد بن قولويه - افست على طبعه النجف - إيران. 

42 - كشف الغطاء تأليف جعفر بن خضر الجناجى النجفى - الطبعه الحجريه. 


ص: /ع1م6 


91 - كشن القناع : تأليف أسدالله التسترى - نشر مؤسسه آل البيت (ع) - قم » إيران. 

8 - الكنى والألقاب : تأليف عباس القمى - انتشارات بيدار - قم . إيران. 

وخ يمادئ: الأول ”اليف الحروة از وربتت الحلي 

٠‏ - المبسوط : تأليف محمد بن الحسن الطوسى - نشر المكتبه المرتضويه - طبع سنه ١8١‏ ش. 

١‏ - مجمع البحرين : تأليف فخر الدين الطريحى - نشر المكتبه المرتضويه - طهران , إيران. 

- مجمع البيان :تأليف الفضل بن الحسن الطبرسى - نشر مكتبه آيه الله السيد المرعشى - قم » إيران. 


٠‏ - مجمع الفائده والبرهان : تأليف أعخس الأرديا كاسني عي العزاق علي يناه الاشتعياردف وحنيني الودف 
الاصفهانى - نشر جماعه المدرسين فى الحوزه العلميه - قم . إيران. 


٠‏ - المحاسن : تأليف أحمد بن محمد خالد البرقى - تحقيق جلال الدين الحسينى - نشر دار الكتب الإسلاميه - قم » إيران. 
٠‏ - مختصر الأصول : تأليف ابن الحاجب - طبعه حسن حلمى - طبع سنه /1707 ه-. 

احص العناة تاليف ان أدريس العلل ,جاتخطرط: 

- مختصر المنتهى : تأليف ابن الحاجب - طبعه حسن حلمى - طبع سنه /77017 ه-. 

- مدارك الأحكام : تأليف محمّد بن على الطباطبائى : طهران ؛ إيران. 

89 - مسالكك الافهام : تأليف زين الدين بن على العاملى - نشر دار الهدى - قم , إيران. 

٠‏ - مستدرك الوسائل : تأليف الشيخ حسين النورى الطبرسى الطبعه الحجريه » إيران. 

3 عالمشمقي “الث حيبت بو مد النزالن > الطيعة الأو حايولاق صر 

7 - مسند أحمد : تأليف أحمد بن حنبل - نشر دار الفكر - بيروت » لبنان. 

٠‏ - مشارق الشموس : تأليف حسين بن محمد الخوانسارى - نشر مؤسسه آل البيت (ع) - قم » إيران. 
١١‏ - مطارح الأنظار - التقريرات - : تأليف أبوالقاسم الكلانترى - نشر مؤسسه آل البيت (ع) - قم , إيران. 


١‏ - المطالع : تأليف محمود بن أبى بكر الأرموى - انتشارات كتبى نجفى. 


ص: 018 


- معارج الأصول : تأليف جعفر بن الحسن بن سعيد الهذلى - نشر مؤسسه آل البيت (ع) - الطبعه الأولى - قم » إيران. 
- معالم الأصول : تأليف الحسن بن زين الدين العاملى - نشر المكتبه العلميه - طهران ؛ إيران. 


- معالم الدين فى الأصول : تأليف حسن بن زين الدين العاملى - نشر المكتبه العلميه الإسلاميه - الطبعه الأولى - طهران » 


إيران. 


48 - معانى الإخبار : تأليف محمد بن على بن الحسين القمى - تحقيق على أكبر الغفارى - نشر جماعه المدرسين فى الحوزه 
| لعلميه - قم » إيران. 


11ت التقيرنا » تاليف محمد ةعلق بق الطنية الاق كارش دان الكت الغلنية > الطيعة الأول د بيروك «الشات: 
١‏ - مفاتيح الأصول : تأليف السيد محمد الطباطبائى - نشر مؤسسه آل البيت (ع) - قم , إيران. 

7 - مفتاح العلوم : تأليف يوسف السكاكى - نشر دار الكتب العلميه. 

17 - مفتاح الكرامه : تأليف محمد جواد الحسين العاملى - نشر مؤسسه آل البيت (ع) - قم » إيران. 

١١‏ - المقنع ( الجوامع الفقهيه ) : تأليف محمد بن على بن بابويه اقمى - نشر مكتبه آيه الله المرعشى النجفى - قم » إيران. 
0 - المكاسب : تأليف مرتضى الانصارى - تبريز » إيران. 

١‏ - ملاحظات الفريد : تأليف الفريد الكليايكانى. 

- مناهج الأحكام : تأليف أحمد بن مهدى النراقى - طهران ؛ إيران. 

4 -المناهل : تأليف محمّد الطباطبائى - نشر مؤسسه آل البيت (ع) - قم » إيران. 

9 - منتقى الجمان : تأليف الحسن بن زين الدين بن على العاملى - نشر مؤسسه النشر الإسلامى - قم » إيران. 

- منتهى الدرايه : تأليف محمد جعفر الجزائرى المروج - أفست على الطبعه الأولى المطبوعه فى 


ص: 01 


النجف الأشرف. 

١‏ - المنخول : تأليف محمد بن محمد الغزالى. 

37 - من لا يحضره الفقيه : تأليف محمد بن على بن الحسين القمى - نشر دار الكتب الإسلاميه - طهران » إيران. 

“1 - الناصريات ( الجوامع الفقهيه ) : تأليف على بن الحسين الموسوى - نشر مكتبه آيه الله المرعشى النجفى - قم » إيران. 
16 - النافع يوم الحشر : تأليف المقداد السيورى. 

- النجاه : تأليف الحسين بن عبدالله بن سينا - طهران » إيران. 

6 - النهايه : تأليف المبارك بن محمد الجزرى - نشر المكتبه الإسلاميه. 

بخ صو ارول مو كني به الوموواك ا لني الحو ست العا ارال 

8 - نهايه الدرايه : تأليف محمد حسين الاصفهانى - تحقيق ونشر مؤسسه آل البيت (ع) - الطبعه الأولى - قم . إيران. 
88 جانيانه الستوول + #النف حكياك الثاية الأستري تقو وار الك العلمية 

6١‏ - نهج البلاغه : شرح محمد عبده - مطبعه الإستقامه. 

١‏ - هدايه المسترشدين : تأليف محمد تقى الاصفهانى - نشر مؤسسه آل البيت (ع) - قم » إيران. 

٠67‏ - الوافى : تأليف محمد محسن بن مرتضى الكاشانى - نشر مكتبه آيه الله السيد المرعشى - قم » إيران. 

3 - الوافيه : تأليف الفاضل التونى - طبعه بمبى - طبع سنه 170١‏ ه-. 


16 - وسائل الشيعه : تأليف محمد بن الحسن الحر العاملى - تحقيق عبدالرحيم الشيرازى الربانى - نشر دار أحياء الترث العربى 


- بيروت » لبنان. 


ص: ليله 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


